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شهر  خلال  التدريب  فعاليات  أولى  الجمعية  في  دشنت  لقد 
المحاسبي  التأهيل  دورة  تكون  أن  اختيار  تم  حيث   2009 نوفمبر 
باللغة الإنجليزية هي أولى ما تبدأ به الجمعية أنشطتها التدريبية 
من  محاولة  في  2010م  عام  خلال  مكثفة  تكون  أن  نأمل  التي 

الجمعية لرفع المستوى المهني للأخوة الزملاء أعضاء الجمعية.

ومسايرة  لمواكبة  الإمكانات  محدودية  وبرغم  الإدارية  الهيئة  في  متواصل  بجهد  ونسعى 
المستوى المهني للأخوة الزملاء في البلدان الشقيقة التي سبقتنا بمراحل في كل أمور تنظيم 
المهنة ، ولعل وجود الجمعية عضوا في الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب ، والاتصالات 
إلى جانب اللقاءات المستمرة التي تتم مع الأخوة في الجمعيات والنقابات العربية الأخرى سيكون 

لها الأثر الأكبر في ذلك .

لا يثنينا عن تطلعاتنا هذه إلى جانب شحة الإمكانات سوى التجاوب البطيئ والمتردد من بعض 
الأخوة أعضاء الجمعية مع أنشطتنا بالرغم من تساؤلهم المستمر عما قامت وتقوم به الجمعية 

لخدمتهم في نفس الوقت؟ 

لذلك ومع انطلاقة الموقع الإلكتروني للجمعية نعتقد أن جميع جسور الترابط والاتصال بين 
الجمعية وأعضائها أصبحت متاحة ، ناهيك عن تواصل كافة المهتمين وأصحاب العلاقة المباشرة 
بالمهنة بأعضاء الجمعية وبالجمعية التي ستعمل حتما على توفير كافة الخدمات التي يحتاجونها 

والمتعلقة بالمهنة.

كما لن نتمكن من الاستمرار في تطوير أنشطة الجمعية دون توفر موارد كافية ، نعتمد فيها 
على جهودنا الذاتية كمحاسبين قانونيين محافظة منا على استقلالية المهنة وحياد وموضوعية 

المحاسبين القانونيين في المجتمع المهني.

اشتراكات  بتسديد  المبادرة  إلى  الزملاء  الأخوة  كافة  هذه  نشرتنا  خلال  من  ندعوا  لذلك 
العضوية المتأخرة لديهم والتي تمثل برغم صغر قيمتها على المستوى الفردي للمحاسب رقما 
كبيرا على مستوى الجمعية وتشكل رافدا هاما وضروريا لتسيير أنشطة الجمعية المتواضعة في 

الوقت الحالي.

وباالله التوفيق .....

محاسب قانوني
أ/ أمين محمد الشامي

رئيس الجمعية
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هططلجـخلأسضططخلإطططخسـ
خعبمَّلأـهلاـذصخمخطـ
عخنحزـىخلإَّلإٌّ

عقــدت الجمعية خلال الفتــرة من 3 إلى 
6 اكتوبــر 2009م بقاعــة الجهــاز المركزي 
للرقابة والمحاســبة امتحانات الحصول على 
إجــازة محاســب قانوني، وقد صرح للنشــرة 
الأخ رئيــس لجنــة  الامتحانــات أميــن عــام 
الجمعية الأستاذ/إبراهيم يحيى الكبسي بأن 
هذا الامتحان هو الثاني الذي تتحمل الجمعية 
مســئولية الإشــراف عليه وإعــداده بالكامل 
بناءً علــى التفويض الممنــوح للجمعية من 
قبــل لجنــة المحاســبين القانونييــن بوزارة 
الصناعــة والتجــارة وعلــى القواعــد العامة 
للامتحــان المقرة من لجنــة الإمتحانات ومن 

الهيئة الإدارية للجمعية، 
بأنه تقدم  بالذكر  جدير 
إلــى هــــذا الإمتحـــــان 
خمسة وتسعون محاسباً 

ومحاسبة.

أعلنــت لجنــة الإمتحانــات بالجمعية 
إبراهيــم  الأســتاذ/  الأخ  يرأســها  التــي 
يحيى الكبســي أمين عــام الجمعية نتائج 
الإختبــارات التي أجريت في شــهر أكتوبر 
2009م كان قــد تقدم لهذا الإمتحان عدد 
43 متقدمــا جديدا ، إلى جانب 52 متقدما 
من الذين بقيت عليهــم بعض المقررات 
الإمتحانــات  فــي  يجتازوهــا  لــم  التــي 

الماضيـــة .
وقــد نجــح فــي  هــذا الإمتحــان من 
المتقدمين الجدد 8 متقدمين بنسبة نجاح 
19%، بينمــا نجح من الأخوة المكملين 15 

متقدما بنسبة نجاح %29 .
جديــر بالذكر أنه يمكن لكافة الأخوة 
الذين قبلت ملفاتهم في لجنة المحاسبين 
القانونييــن بــوزارة الصناعــة والتجــارة 

دخول هذا الإمتحان .
ويســر الهيئة الإداريــة أن تتقدم إلى 
كافة الأخوة الــذي إجتازوا هــذا الإمتحان 

بنجاح بخالص التهاني والتبريكات .

ذهْـلإسصـ
ذلأسضخْـخعبمَّلأـ
هلاـذصخمخطـعخنحزـ
ىخلإَّلإٌّ
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دعــت الهيئــة الإداريــة للجمعية فور 
تلقيها نسخة من مشــروع قانون ضرائب 
الدخل الأخير المعروض حالياً على مجلس 
النــواب إلى عقــد لقــاء تشــاوري للأخوة 
أعضــاء الجمعية، حيث تــم فعلاً عقد هذا 
اللقاء يــوم الخميس الموافــق 18 أكتوبر 

2009م في مقر الجمعية.
تناول الحاضرون مواد هذا المشــروع 
وخاصــة تلــك المــواد المجحفــة في حق 
المحاســب القانونــي، حيــث تــم الاتفاق 
على أن تقــوم الهيئة الإدارية بتلقي كافة 
الملاحظات حول هذا المشروع من الأخوة 
الزمــلاء أعضاء الجمعية ومن ثم إرســالها 
إلــى اللجنة الماليــة بمجلس النــواب، مع 
توجيه خطاب للأخ/ رئيس مجلس النواب 

لإحاطته علماً بذلك.
يجدر الإشــارة هنا إلى أنه قد تم فعلاً 
تنفيــذ ما تم إقراره في هذا اللقاء ووجهت 

للمجلــس ثــلاث رســائل بهــذا 
الخصوص تم إرفاق الملاحظات 
التي تراها الجمعية على مشروع 

القانون.
وتأمــل الجمعية أن يتم أخذ 
ما ورد مــن قبلها من ملاحظات 
حول هذا المشــروع في الاعتبار 
عند مناقشــته وإقراره من قبل 

المجلس.

الهيئــة الإدارية خلال  عقــدت 
العامين الماضيين 2008 – 2009م 
اجتماعات شهرية منتظمة ناقشت 
فيهــا أنشــطة الجمعيــة وتفعيلها 
بمــا يحقــق الأهداف التي أنشــأت 
مــن أجلهــا الجمعيــة، ومــن أهم 
بمــا يحقــق الأهداف التي أنشــأت 
مــن أجلهــا الجمعيــة، ومــن أهم 
بمــا يحقــق الأهداف التي أنشــأت 

تلك الأنشــطة التي عملــت الهيئة 
الإدارية على تفعيلها ما يلي:

1. إصدار مجلة المحاسب القانوني.
2. إطلاق الموقع الالكتروني للجمعية.

3. تشــكيل اللجــان المتخصصة 
الســلوك  وقواعــد  آداب  كلجنــة 
المهنــي ولجنة معاييــر التقارير 
المالية ولجنــة معايير المراجعة 

ولجنة التدريب.
التدريبــي  النشــاط  تدشــين   .4
للجمعية بعقد دورة في المحاسبة 

باللغة الانجليزية.
5. المشــاركة الفاعلــة فــي اجتماعات مجلــس إدارة 

الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب.
6. تحمــل مســئولية عقــد امتحانــات الحصــول على 
إجازة محاسب قانوني بتفويض من لجنة المحاسبين 
القانونييــن بوزارة الصناعة والتجــارة وإقرار القواعد 

العامة لذلك الامتحان.
7. إقرار مقترحات تعديل القانون الخاص بمزاولة المهنة.

8. إقرار تعديلات النظام الأساسي للجمعية.
9. إنشاء مكتبة متخصصة خاصة بالجمعية.

10. إنشاء مكتبة الكترونية وإيجاد خدمة الانترنت للأعضاء.
11. الإقــرار والالتزام بالدوام المنتظم لأعضاء الهيئة 

الإدارية للجمعية ولمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.
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لقد تم التفاهم بين الجمعية وقيادة وزارة الصناعة والتجارة 
المحاسبين  الزملاء  بمنح  المتعلقة  الضوابط  من  مجموعة  على 
رسمياً  الجمعية  إبلاغ  وسيتم  المهنة  لمزاولة  رخص  القانونيين 
في وقت لاحق باعتماد تلك الضوابط من قبل الوزارة، حيث سيتم 

منح الترخيص للزملاء المحاسبين القانونيين وفقاً لما يلي:
في وقت لاحق باعتماد تلك الضوابط من قبل الوزارة، حيث سيتم 

منح الترخيص للزملاء المحاسبين القانونيين وفقاً لما يلي:
في وقت لاحق باعتماد تلك الضوابط من قبل الوزارة، حيث سيتم 

1. الزملاء الذين تم إحالتهم إلى التقاعد سواء في جهاز الدولة أو 
القطاع العام أو المختلط أو الخاص ويحملون ما يثبت ذلك من 
أو غيرها مع  التقاعدية  وثائق كبطاقات استلام مستحقاتهم 

تعهدهم بالتفرغ للمهنة.
2. الزملاء الذين قاموا بتقديم استقالاتهم إلى جهات أعمالهم 
وتمت الموافقة عليها واستكملت الإجراءات النظامية لذلك 

مع تعهدهم بالتفرغ التام للمهنة.
عملوا  جهة  آخر  من  طرف  إخلاء  يحضرون  الذين  الزملاء   .3
فيها تفيد بأنهم تركوا العمل في تلك الجهة ولم يعد بها 
أي علاقة تحت توقيع المسئول الأعلى في تلك الجهة وعلى 

مسئوليته مع التعهد بالتفرغ للمهنة.
في  عملهم سواء  إفادة من جهة  يحضرون  الذين  الزملاء   .4
أو  الهيئات  أو  المختلط  أو  العام  القطاع  أو  الدولة  جهاز 
المؤسسات أو المصالح الحكومية بأنهم لا يزاولون أي عمل 
المسئول  الفائضة وتحت توقيع  القوى  تنفيذي وأنهم من 
المحاسب  تعهد  مع  وعلى مسئوليته  الجهة  تلك  الأول في 

بإشعار الوزارة إذا زاول العمل التنفيذي مستقبلاً.
المحاسب  تعهد  مع  وعلى مسئوليته  الجهة  تلك  الأول في 

بإشعار الوزارة إذا زاول العمل التنفيذي مستقبلاً.
المحاسب  تعهد  مع  وعلى مسئوليته  الجهة  تلك  الأول في 

خلال  من  الترخيص  منح  بعد  للوزارة  اتضح  إذا  أنه  علماً 
القانونيين  المحاسبين  الميدانية على مكاتب  الإشراف والرقابة 
مهنة  مع  تتعارض  أخرى  بأعمال  يقوم  الترخيص  منحه  تم  إن 
المنصوص  العقوبة  تطبيق  يتم  الحسابات  ومراجعة  تدقيق 
عليها في المادة (4/72) التي نصها “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
عن  تقل  لا  مالية  غرامة  أو  أشهر  ستة  عن  تقل  ولا  سنة  عن 
ألف  ثلاثمائة   300000 على  تزيد  ولا  ريال  ألف  مئة   100000

ريال كل من خالف أحكام المادة (52) من هذا القانون.

فــي 21 ديســمبر 2009م تم بمقر 
الجمعية تدشين النشاط التدريبي وذلك 
من خلال إقامة دورة التأهيل المحاسبي 
الجمعية تدشين النشاط التدريبي وذلك 
من خلال إقامة دورة التأهيل المحاسبي 
الجمعية تدشين النشاط التدريبي وذلك 

باللغة الانجليزية الذي تجريه الجمعية 
بالتعــاون مع مركز المحاســبة والإدارة 
بمشــاركتة (28) متــدرب ومتدربة من 
كل مــن مصلحــة الضرائــب والجهــاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة ومؤسسة 
التأمينات الإجتماعية وقد حضر تدشين 
المركزي للرقابة والمحاسبة ومؤسسة 
التأمينات الإجتماعية وقد حضر تدشين 
المركزي للرقابة والمحاسبة ومؤسسة 

هذه الــدورة الأخ الدكتور/ جمال محمد 
ســرور وكيل مصلحة الضرائب والأخ/ 
فــارس الجعدبــي مديــر المركــز، إلى 
جانب رئيــس وأعضاء الهيئــة الإدارية 
فــارس الجعدبــي مديــر المركــز، إلى 
جانب رئيــس وأعضاء الهيئــة الإدارية 
فــارس الجعدبــي مديــر المركــز، إلى 

للجمعية.
مصلحــة  وكيــل  الأخ  تمنــى  وقــد 
الضرائــب للأخــوة المســجلين بالدورة 
أن يحضــوا بأكبــر قــدر مــن الفائــدة 
العلمية والمهنية وتمنى على الجمعية 
هــذه  مثــل  تقديــم  فــي  الاســتمرار 
الأنشــطة ذات الأهمية القصوى لمهنة 
هــذه  مثــل  تقديــم  فــي  الاســتمرار 
الأنشــطة ذات الأهمية القصوى لمهنة 
هــذه  مثــل  تقديــم  فــي  الاســتمرار 

المحاسبة.
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في إطار الســعي الحثيــث للهيئة الإدارية للجمعيــة لتقديم خدمات 
متكاملة للأخوة الزملاء المحاسبين القانونيين أعضاء الجمعية ولكافة 
المهتميــن بالمهنة في اليمن على الصعيد المحلي والخارجي ، فقد تم 
إنشــاء موقع للجمعية على شــبكة الإنترنت روعي فيه أن يحتوى على 
أهــم المعلومات عن الجمعية وأعضائها إلى جانب العديد من القوانين 
المتعلقــة بالمهنــة والمعاييــر والقواعــد الناظمــة للمهنــة وإصدارات 

الجمعية .وتم تقسيمه إلى الإبواب التالية :
- مجلس الإدارة - الصفحة الرئيسية

- اللجان    - مجلة المحاسب القانوني
- أعضاء الجمعية  - قوانين وأنظمة

- ندوات ومؤتمرات  - الدورات
- المعايير الدولية - الأخبار والأنشطة

- مواقع مفيدة
إلى جانب مساحة لإبداء الرأي حول الموقع 

ومساحة أخرى خاصة بالنشرة الدورية (المجلة) التي تصدرها الجمعية 
جديــر بالذكر أنه قد تم إطــلاق الموقع على شــبكة الإنترنت على 
العنــوان WWW.YACPA.ORG  بالرغــم مــن عــدم إكتمــال كافــة 
محتوياتــه التــي تعمــل الهيئــة الإداريــة حاليا وبشــكل مكثــف على 
إستكمالها في أقرب وقت ، وذلك حرصا من الجمعية على تلبية طلبات 
الأخــوة الزملاء في الحصول على نســخة إلكترونية من المجلة، وعلى 

وجود موقع للجمعية حيث سيتم إضافة كافة البيانات على التوالي .
وفــي إنتظــار ملاحظــات وتعليقــات الأخــوة الزمــلاء حــول الموقع 
والتي يمكن إرســالها مباشــرة إلى البريد الإلكترونــي للجمعية أو عبر 

الفاكس.
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قانون ضرائب الدخل رقم 31 
لسنة 1991م

مادة 11

لجميــع  الإقــرار  ضريبــة  تحتســب 
المكلفين الذين يمسكون الدفاتر التجارية 
من واقع ميزانياتهم وحســاباتهم الختامية 
بشــرط أن تكــون معمــدة مــن محاســب 

قانوني .

ماده 12

علــى شــركات الأمــوال ان تقــدم إلى 
مصلحــة الضرائب خلال ثلاثيــن يوما من 
تاريــخ إقــرار الجمعية العمومية للحســاب 
السنوي أو خلال ثلاثين يوما من آخر تاريخ 
يقضي قانون الشــركات بضرورة تصديق 
الجمعية العمومية عليه وعلى أن لا يتجاوز 
ذلك نهاية شــهر إبريل من السنة التالية ، 
إقرارا مبينا به مقدار أرباحها أو خســائرها 
ومعتمدا مــن أحد المحاســبين القانونيين 
وعلــى أن يكــون مصحوبــا بصــورة مــن 
الحســابات الختاميــة والميزانيــة وكشــف 
ببيــان الإهــلاكات التــي أجرتهــا المنشــأة 
وبيان المبادئ المحاســبية التي بنيت عليها 
جميــع الأرقام الــواردة بالإقــرار ويجب أن 
تكــون هــذه المســتندات والأوراق موقعة 
من المحاسب القانوني بما يفيد أنها تمثل 

المركز المالي الحقيقي للمنشأة .

ماده 13

على جميع المكلفين الذين يمســكون 
دفاتــر تجاريــة أن يقدمــوا إلــى مصلحــة 
الضرائــب في ميعــاد غايتــه الثلاثون من 
إبريل مــن كل عام إقرارا مبينــا به مقدار 
أرباحهــا أو خســائرها ومعتمــدا مــن أحــد 
المحاســبين القانونييــن وعلــى أن يكــون 
مصحوبا بصــورة من الحســابات الختامية 
والميزانية وكشــف ببيان الإهــلاكات التي 
أجرتها المنشــأة وبيان المبادئ المحاسبية 
التــي بنيت عليهــا جميــع الأرقام الــواردة 

بالإقــرار ويجب أن تكون هذه المســتندات 
والأوراق موقعــة من المحاســب القانوني 
بما يفيد أنها تمثل المركز المالي الحقيقي 

للمنشأة .

قرار جمهوري بالقانون رقم (37) 
لسنة 1992م

بشأن الإشــراف والرقابة على شركات 
ووسطاء التأمين

بشأن الإشــراف والرقابة على شركات 
ووسطاء التأمين

بشأن الإشــراف والرقابة على شركات 

مادة (33):

 أ) يجــوز بقــرار مــن الوزير وقف نشــاط 
شــركات التأميــن أو إعادة التأميــن لمدة لا 

تتجاوز سنة في الحالات التالية:

تهمــل  الشــركة  أن  نهائيــاً  ثبــت  إذا   .1
المطالبــات  تنفيــذ  فــي  باســتمرار 
المســتحقة التي تقدم إليهــا أو تتكرر 
منهــا المنازعــة دون وجــه حــق فــي 

مطالبات جدية.

2. إذا طرأ على الاعتبار المالي للشــركة 
مــا يســتوجب زيــادة الوديعة بســبب 
هبوط قيمتهــا ولم تقم باســتكمالها 
خلال المــدة المحددة في المــادة (10) 

من هذا القانون.

تقديــم  عــن  الشــركة  امتنعــت  إذا   .3
للمراجعــة  ومســتنداتها  دفاترهــا 
والفحــص الــذي تقــوم بــه الــوزارة 
رفضــت  أو  الحســابات  مراقبــو  أو 
إعطــاء الكشــوف والبيانــات الواجــب 
تقديمها طبقــاً لأحكام هــذا القانون 
رغــم مطالبتهــا كتابة أكثــر من مرة 

بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.

4. إذا لــم تقم الشــركة بتجديد الإجازة 
وفقــاً لأحكام هذا القانون رغم مضي 
4. إذا لــم تقم الشــركة بتجديد الإجازة 
وفقــاً لأحكام هذا القانون رغم مضي 
4. إذا لــم تقم الشــركة بتجديد الإجازة 

ســتة أشــهر على تاريخ انتهاء العمل 
بالإجازة.

5. إذا فقد المســئولون عن إدارة الشركة 
شــرطاً من الشروط المنصوص عليها 

في المادة (6) من هذا القانون.

6. إذا امتنعت الشــركة عــن تنفيذ حكم 
قضائي نهائي واجب التنفيذ.

 ب) لا يســري قرار التوقيف علــى العقود 
المبرمــة مــع المتعاقدين مع الشــركة قبل 

صدور قرار التوقيف.

الوزيــر  قــرار  أن  الشــركة  رأت  إذا   ج) 
بالتوقيف كان تعســفياً يحق للشــركة اللجوء 
الوزيــر  قــرار  أن  الشــركة  رأت  إذا   ج) 
بالتوقيف كان تعســفياً يحق للشــركة اللجوء 
الوزيــر  قــرار  أن  الشــركة  رأت  إذا   ج) 

إلى القضاء.

مــادة (41): علــى الشــركة أن تقدم كل 
ســنة إلــى مراقــب التأميــن فــي الميعــاد 
الــذي تحــدده اللائحة البيانات والحســابات 

الموضحة فيما يلي:

1. ميزانيــة ســنوية مدققة مــن مراقب 
حسابات معتمد عن كل نوع من أعمال 
التأمين وكذا تقريراً مفصلاً عن أعمال 
التأميــن التــي قامــت بهــا خــلال تلك 
السنة وفقاً للنموذج الذي تبين اللائحة 
التأميــن التــي قامــت بهــا خــلال تلك 
السنة وفقاً للنموذج الذي تبين اللائحة 
التأميــن التــي قامــت بهــا خــلال تلك 

شكله وبياناته.

2. حساب الأرباح والخسائر.

3. حساب توزيع الأرباح.

4. حســاب الإيــرادات والمصروفــات لكل 
نوع من أنواع التأمين كلاً على حدة.

5. ملخص اتفاقيات إعادة التأمين.

6. بيــان الأموال المودعــة لدى المصرف 
لأحــكام هــذا القانــون مؤيــداً  وفقــاً 
مراقــب  يطلبهــا  التــي  بالمســتندات 
التأمين علــى أن يرفق بهــذه البيانات 
تقريــراً عــن أعمــال الشــركة خــلال 
تلك الســنة وتُعد هذه البيانــات طبقاً 
للنمــوذج الــذي تنــص عليــه اللائحة 
ويجــب أن تكون هذه البيانات والأوراق 
المقدمــة موقعــة من رئيــس مجلس 

إدارة الشركة ومن مديرها المالي.

مــادة (55): مــع عــدم الإخــلال بقواعــد 
وأحــكام اندمــاج الشــركات وفقــاً لأحكام 
مــع عــدم الإخــلال بقواعــد 
وأحــكام اندمــاج الشــركات وفقــاً لأحكام 
مــع عــدم الإخــلال بقواعــد 

قانون الشركات التجارية إذا أرادات شركتان 
أو أكثر من الشركات الخاضعة لأحكام هذا 
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القانــون الاندماج في شــركة واحدة وجب 
علــى كل منهــا تقديم تقريراً إلــى الوزير 
القانــون الاندماج في شــركة واحدة وجب 
علــى كل منهــا تقديم تقريراً إلــى الوزير 
القانــون الاندماج في شــركة واحدة وجب 

مصدقاً عليــه من مراقب الحســابات يبين 
علــى كل منهــا تقديم تقريراً إلــى الوزير 
مصدقاً عليــه من مراقب الحســابات يبين 
علــى كل منهــا تقديم تقريراً إلــى الوزير 

فيــه ما يفيــد أن الاندمــاج لا يضر بحقوق 
حاملي وثائق التأمين وكل أصحاب الشــأن 

من الغير بصفة عامة. 

قرار جمهوري رقم (192)
لسنة 1999م

التنفيذيــة لقانون  بإصــدار اللائحــة 
الإشراف والرقابة على شركات

ووســطاء التأميــن رقــم (37) لســنة 
1992 وتعديلاته

مادة (23):

 أ) علــى الشــركة أن تقدم إلــى المراقب 
خلال الأربعة أشــهر التالية لانتهاء كل ســنة 

البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي:

1. ميزانيــة ســنوية مدققة مــن مراقب 
حســابات معتمــد عــن كل نــوع مــن 
أنواع التأمين وكذا تقريراً مفصلاً عن 
أعمــال التأميــن التي قامــت بها خلال 
تلك الســنة وفقاً للنمــوذج التي تعده 
أعمــال التأميــن التي قامــت بها خلال 
تلك الســنة وفقاً للنمــوذج التي تعده 
أعمــال التأميــن التي قامــت بها خلال 

الإدارة المختصة.

2. حساب الأرباح والخسائر.

3. حساب توزيع الأرباح.

4. حســاب الإيــرادات والمصروفات لكل 
نوع من أنواع التأمين كلاً على حدة. 

5. ملخص اتفاقيات إعادة التأمين.

6. بيــان بالأمــوال المودعة لــدى البنك 
وفقاً لأحــكام القانون وهــذه اللائحة 
يطلبهــا  التــي  بالمســتندات  مؤيــداً 
وفقاً لأحــكام القانون وهــذه اللائحة 
يطلبهــا  التــي  بالمســتندات  مؤيــداً 
وفقاً لأحــكام القانون وهــذه اللائحة 

المراقب على أن يرفــق بهذه البيانات 
تقريراً عن أعمال هذه الشــركة خلال 
تلك الســنة وتُعد هــذه البيانات طبقاً 
للنمــوذج الذي تعده الــوزارة ويجب أن 
تكــون هذه البيانات والأوراق المقدمة 
إدارة  مجلــس  رئيــس  مــن  موقعــة 

الشركة ومن مديرها المالي.

 ب) تطبــق الغرامات الــواردة في المادة 
رقم (60) من القانــون في حالة عدم موافاة 
الــوزارة بالبيانات الواردة فــي الفقرة (أ) من 
رقم (60) من القانــون في حالة عدم موافاة 
الــوزارة بالبيانات الواردة فــي الفقرة (أ) من 
رقم (60) من القانــون في حالة عدم موافاة 

هذه المادة.

مــادة (28): يجــب على شــركات التأمين 
أرادات تحويــل وثائقهــا مــع الحقــوق  إذا 
والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض 
العمليات التي تزاولها فــي الجمهورية إلى 

شــركة أخرى أو أكثر أن تقــدم بذلك طلباً 
إلى الوزير متضمناً البيانات التالية:

شــركة أخرى أو أكثر أن تقــدم بذلك طلباً 
إلى الوزير متضمناً البيانات التالية:

شــركة أخرى أو أكثر أن تقــدم بذلك طلباً 

1. صورة من عقــد التحويل موقعاً عليه 
مــن ممثلي أطــراف العقــد المخولين 

بذلك قانوناً.
مــن ممثلي أطــراف العقــد المخولين 

بذلك قانوناً.
مــن ممثلي أطــراف العقــد المخولين 

2. صــورة مــن التقارير التــي بُني على 
أساسها العقد.

3. بيان أصول وخصوم كل شركة مرفقاً 
به إقرار موقع عليه من رئيس مجلس 
إدارة الشــركة ومراقب حســاباتها بأن 

البيان صحيحاً.

4. أي بيانات وإيضاحات تحددها الوزارة.

قانون رقم (21) لسنة 1996م

بشأن المصارف الإسلامية
مــادة (12): تلتــزم المصارف التي تنشــأ 
وفقــاً لهــذا القانــون فيما يخص نشــاطها 
تلتــزم المصارف التي تنشــأ 
وفقــاً لهــذا القانــون فيما يخص نشــاطها 
تلتــزم المصارف التي تنشــأ 

المصرفــي بالتعليمــات والضوابــط التــي 
بخصــوص  المركــزي  البنــك  يصدرهــا 

التعامل بالنقد الأجنبي وأسعار الصرف.

مادة (13):

أ. تخضــع المصــارف الإســلامية لنفس 
نســبة الاحتياطيــات بحســب مــا هو 
منصــوص عليــه فــي قانــون البنوك 
البنــك  يســتخدمها  لا  أن  شــريطة 

المركزي على أساس الفائدة.

ب. لا تخضع المصارف الإســلامية لسعر 
الخصــم لكونــه يقــوم على أســاس 

الفائدة.

مــادة (14): تتقيــد المصارف التي تنشــأ 
العليــا  بالحــدود  القانــون  هــذا  بموجــب 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  للعمــولات عــن 
لعملائهــا وفقــاً للتعرفــة التــي يصدرهــا 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  للعمــولات عــن 
لعملائهــا وفقــاً للتعرفــة التــي يصدرهــا 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  للعمــولات عــن 

مــادة (15): لا يســمح لأي مســاهم فــي 
المصرف أن يقترض من المصرف بضمان 

السمعة.

قانون رقم 22 لسنة 1997

بشأن الشركات التجارية
مادة 64

1. تســري أحــكام هــذا القانــون علــى 
شــركات المســاهمة التي تؤسس في 
الجمهوريــة أو التي تتخــذ فيها مركز 

إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي .

2. تســري علــى الشــركات المســاهمة 
التــي يوجد مركزها فــي دولة أجنبية 
ولهــا  الخــارج  فــي  وتباشرالرئيســي 
فــي الجمهورية فــرع أو مكتب أحكام 

القانون الخاص بهذه الفروع .

3. لا يجوز للفروع أو المكاتب المشار إليها 
في الفقرة السابقة أن تباشر نشاطها 
في الجمهورية إلا بعــد الترخيص لها 
وشهرها في الســجل التجاري ، ويجب 
أن يكون لها ميزانية مستقلة وحساب 
مستقل للأرباح والخســائر وأن يكون 
لها مراقب حســابات علــى الأقل ممن 

يتمتعون بجنسية الجمهورية .

مادة 82

تنظــر الجمعيــة التأسيســية علــى وجه 
الخصوص في المسائل الآتية :

عمليــات  عــن  المؤسســين  تقريــر   أ- 
تأســيس الشــركات والنفقــات التــي 

استلزمتها .

 ب- بحث مشــروع نظام الشركة ، ووضع 
للأحــكام  وفقــا  النهائيــة  نصوصــه 
القانونيــة ولا يجــوز للجمعيــة إدخال  المراقب على أن يرفــق بهذه البيانات 

تقريراً عن أعمال هذه الشــركة خلال 
تلك الســنة وتُعد هــذه البيانات طبقاً 
للنمــوذج الذي تعده الــوزارة ويجب أن 
تكــون هذه البيانات والأوراق المقدمة 
إدارة  مجلــس  رئيــس  مــن  موقعــة 

 ب) تطبــق الغرامات الــواردة في المادة 
رقم (60) من القانــون في حالة عدم موافاة 
الــوزارة بالبيانات الواردة فــي الفقرة (أ) من 
رقم (60) من القانــون في حالة عدم موافاة 
الــوزارة بالبيانات الواردة فــي الفقرة (أ) من 
رقم (60) من القانــون في حالة عدم موافاة 

يجــب على شــركات التأمين 
أرادات تحويــل وثائقهــا مــع الحقــوق  إذا 
والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض 
العمليات التي تزاولها فــي الجمهورية إلى 

لعملائهــا وفقــاً للتعرفــة التــي يصدرهــا 
تعديــلات على المشــروع  إلا بموافقة البنك المركزي.
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القانــون الاندماج في شــركة واحدة وجب 
علــى كل منهــا تقديم تقريراً إلــى الوزير 
القانــون الاندماج في شــركة واحدة وجب 
علــى كل منهــا تقديم تقريراً إلــى الوزير 
القانــون الاندماج في شــركة واحدة وجب 

مصدقاً عليــه من مراقب الحســابات يبين 
علــى كل منهــا تقديم تقريراً إلــى الوزير 
مصدقاً عليــه من مراقب الحســابات يبين 
علــى كل منهــا تقديم تقريراً إلــى الوزير 

فيــه ما يفيــد أن الاندمــاج لا يضر بحقوق 
حاملي وثائق التأمين وكل أصحاب الشــأن 

من الغير بصفة عامة. 

قرار جمهوري رقم (192)
لسنة 1999م

التنفيذيــة لقانون  بإصــدار اللائحــة 
الإشراف والرقابة على شركات

ووســطاء التأميــن رقــم (37) لســنة 
1992 وتعديلاته

مادة (23):

 أ) علــى الشــركة أن تقدم إلــى المراقب 
خلال الأربعة أشــهر التالية لانتهاء كل ســنة 

البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي:

1. ميزانيــة ســنوية مدققة مــن مراقب 
حســابات معتمــد عــن كل نــوع مــن 
أنواع التأمين وكذا تقريراً مفصلاً عن 
أعمــال التأميــن التي قامــت بها خلال 
تلك الســنة وفقاً للنمــوذج التي تعده 
أعمــال التأميــن التي قامــت بها خلال 
تلك الســنة وفقاً للنمــوذج التي تعده 
أعمــال التأميــن التي قامــت بها خلال 

الإدارة المختصة.

2. حساب الأرباح والخسائر.

3. حساب توزيع الأرباح.

4. حســاب الإيــرادات والمصروفات لكل 
نوع من أنواع التأمين كلاً على حدة. 

5. ملخص اتفاقيات إعادة التأمين.

6. بيــان بالأمــوال المودعة لــدى البنك 
وفقاً لأحــكام القانون وهــذه اللائحة 
يطلبهــا  التــي  بالمســتندات  مؤيــداً 
وفقاً لأحــكام القانون وهــذه اللائحة 
يطلبهــا  التــي  بالمســتندات  مؤيــداً 
وفقاً لأحــكام القانون وهــذه اللائحة 

المراقب على أن يرفــق بهذه البيانات 
تقريراً عن أعمال هذه الشــركة خلال 
تلك الســنة وتُعد هــذه البيانات طبقاً 
للنمــوذج الذي تعده الــوزارة ويجب أن 
تكــون هذه البيانات والأوراق المقدمة 
إدارة  مجلــس  رئيــس  مــن  موقعــة 

الشركة ومن مديرها المالي.

 ب) تطبــق الغرامات الــواردة في المادة 
رقم (60) من القانــون في حالة عدم موافاة 
الــوزارة بالبيانات الواردة فــي الفقرة (أ) من 
رقم (60) من القانــون في حالة عدم موافاة 
الــوزارة بالبيانات الواردة فــي الفقرة (أ) من 
رقم (60) من القانــون في حالة عدم موافاة 

هذه المادة.

مــادة (28): يجــب على شــركات التأمين 
أرادات تحويــل وثائقهــا مــع الحقــوق  إذا 
والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض 
العمليات التي تزاولها فــي الجمهورية إلى 

شــركة أخرى أو أكثر أن تقــدم بذلك طلباً 
إلى الوزير متضمناً البيانات التالية:

شــركة أخرى أو أكثر أن تقــدم بذلك طلباً 
إلى الوزير متضمناً البيانات التالية:

شــركة أخرى أو أكثر أن تقــدم بذلك طلباً 

1. صورة من عقــد التحويل موقعاً عليه 
مــن ممثلي أطــراف العقــد المخولين 

بذلك قانوناً.
مــن ممثلي أطــراف العقــد المخولين 

بذلك قانوناً.
مــن ممثلي أطــراف العقــد المخولين 

2. صــورة مــن التقارير التــي بُني على 
أساسها العقد.

3. بيان أصول وخصوم كل شركة مرفقاً 
به إقرار موقع عليه من رئيس مجلس 
إدارة الشــركة ومراقب حســاباتها بأن 

البيان صحيحاً.

4. أي بيانات وإيضاحات تحددها الوزارة.

قانون رقم (21) لسنة 1996م

بشأن المصارف الإسلامية
مــادة (12): تلتــزم المصارف التي تنشــأ 
وفقــاً لهــذا القانــون فيما يخص نشــاطها 
تلتــزم المصارف التي تنشــأ 
وفقــاً لهــذا القانــون فيما يخص نشــاطها 
تلتــزم المصارف التي تنشــأ 

المصرفــي بالتعليمــات والضوابــط التــي 
بخصــوص  المركــزي  البنــك  يصدرهــا 

التعامل بالنقد الأجنبي وأسعار الصرف.

مادة (13):

أ. تخضــع المصــارف الإســلامية لنفس 
نســبة الاحتياطيــات بحســب مــا هو 
منصــوص عليــه فــي قانــون البنوك 
البنــك  يســتخدمها  لا  أن  شــريطة 

المركزي على أساس الفائدة.

ب. لا تخضع المصارف الإســلامية لسعر 
الخصــم لكونــه يقــوم على أســاس 

الفائدة.

مــادة (14): تتقيــد المصارف التي تنشــأ 
العليــا  بالحــدود  القانــون  هــذا  بموجــب 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  للعمــولات عــن 
لعملائهــا وفقــاً للتعرفــة التــي يصدرهــا 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  للعمــولات عــن 
لعملائهــا وفقــاً للتعرفــة التــي يصدرهــا 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  للعمــولات عــن 

مــادة (15): لا يســمح لأي مســاهم فــي 
المصرف أن يقترض من المصرف بضمان 

السمعة.

قانون رقم 22 لسنة 1997

بشأن الشركات التجارية
مادة 64

1. تســري أحــكام هــذا القانــون علــى 
شــركات المســاهمة التي تؤسس في 
الجمهوريــة أو التي تتخــذ فيها مركز 

إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي .

2. تســري علــى الشــركات المســاهمة 
التــي يوجد مركزها فــي دولة أجنبية 
ولهــا  الخــارج  فــي  وتباشرالرئيســي 
فــي الجمهورية فــرع أو مكتب أحكام 

القانون الخاص بهذه الفروع .

3. لا يجوز للفروع أو المكاتب المشار إليها 
في الفقرة السابقة أن تباشر نشاطها 
في الجمهورية إلا بعــد الترخيص لها 
وشهرها في الســجل التجاري ، ويجب 
أن يكون لها ميزانية مستقلة وحساب 
مستقل للأرباح والخســائر وأن يكون 
لها مراقب حســابات علــى الأقل ممن 

يتمتعون بجنسية الجمهورية .

مادة 82

تنظــر الجمعيــة التأسيســية علــى وجه 
الخصوص في المسائل الآتية :

عمليــات  عــن  المؤسســين  تقريــر   أ- 
تأســيس الشــركات والنفقــات التــي 

استلزمتها .

 ب- بحث مشــروع نظام الشركة ، ووضع 
للأحــكام  وفقــا  النهائيــة  نصوصــه 
القانونيــة ولا يجــوز للجمعيــة إدخال  المراقب على أن يرفــق بهذه البيانات 

تقريراً عن أعمال هذه الشــركة خلال 
تلك الســنة وتُعد هــذه البيانات طبقاً 
للنمــوذج الذي تعده الــوزارة ويجب أن 
تكــون هذه البيانات والأوراق المقدمة 
إدارة  مجلــس  رئيــس  مــن  موقعــة 

 ب) تطبــق الغرامات الــواردة في المادة 
رقم (60) من القانــون في حالة عدم موافاة 
الــوزارة بالبيانات الواردة فــي الفقرة (أ) من 
رقم (60) من القانــون في حالة عدم موافاة 
الــوزارة بالبيانات الواردة فــي الفقرة (أ) من 
رقم (60) من القانــون في حالة عدم موافاة 

يجــب على شــركات التأمين 
أرادات تحويــل وثائقهــا مــع الحقــوق  إذا 
والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض 
العمليات التي تزاولها فــي الجمهورية إلى 

لعملائهــا وفقــاً للتعرفــة التــي يصدرهــا 
تعديــلات على المشــروع  إلا بموافقة البنك المركزي.
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الأغلبية العددية للمكتتبين بشرط أن 
تكون حائزة لثلثي رأس المال .

وفقــا  العينيــة  الحصــص  تقويــم   ج- 
للأحكام المنصــوص عليها في المادة 

80 من هذا القانون .

 د- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول .

 ه- تعيين أول مراقب حسابات للشركة.

مادة 84

الفقرة أ يقدم المؤسسون خلال عشرة 
أيــام من تاريــخ إنتهاء الجمعيــة العمومية 
التأسيسية طلبا إلى الوزير بإعلان تأسيس 
الشــركة وفقــا للشــروط التــي تحددهــا 
اللائحــة التنفيذية لهذا القانــون ويجب أن 

يرفق بالطلب:

4ـ قــرارات الجمعيــة بالمصادقــة علــى 
تقرير المؤسســين وتقويم الحصص 
العينية وتعيين أعضاء مجلس الإدارة 

الأول ومراقب الحسابات.

مادة 90

إدارة  مجلــس  أول  أعضــاء  يتحمــل  أ- 
بالتضامــن المســئولية عــن الأضرار 
الناشــئة عــن عــدم القيام بإجــراءات 
الشــهر المنصــوص عليهــا فــي هذا 
الفصــل ، وعلــى مفتــش الحســابات 

مراقبة القيام بهذه الإجراءات.

مادة 91

فقــرة د- إذا حكــم ببطــلان الشــركة 
تجري تصفيتها كأنها شــركة فعلية ويلزم 
المؤسســون وأعضاء مجلس الإدارة الأول 
متضامنين وكذلك المحاسبون القانونييون 
الذيــن يثبت إهمالهم بــأداء ما يكون لذوي 

العلاقة من حقوق قبل الشركة.

مادة 92

على مجلس الإدارة أن ينشــر كل عام 
فــي جريدة يومية رســمية خلال شــهرين 
من تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامة على 
الحســابات ميزانية السنة المالية المختتمة 
وحساباتها الختامية وقائمة بأسماء أعضاء 

مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات.

مادة 142

يقوم رئيس مجلــس الإدارة بتصريف 
أعمال الشــركة اليوميــة ويتولى على وجه 

الخصوص ما يأتي:

و- طلب تعيين مراقبي الحســابات من 
الجمعية العمومية.

مادة 146

الفقــرة ج  على رئيــس مجلس الإدارة 
تبليــغ الجمعيــة العموميــة عنــد أنعقادها 
بالأعمــال والعقــود التي يكــون فيها لأحد 
أعضاء مجلــس الإدارة أو مديرها مصلحة 
شــخصية، ويجــب أن يكــون هــذا التبليــغ 

مصحوبا بتقرير من مراقب الحسابات.

مادة 150

الفقــرة أ- يجــب على رئيــس مجلس 
الإدارة أن ينشــر الميزانية وحساب الأرباح 
والخســائر وخلاصــة وافيــة مــن تقريــره 
والنــص الكامل لتقرير مراقب الحســابات 
في صحيفة يومية رســمية تصــدر باللغة 
العربيــة فــي مركــز الشــركة وذلــك قبل 
تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر 

يوما على الأقل.

مادة 155

الفقرة ب-على مجلس الإدارة أن يقرر 
دعوة الجمعيــة العامة العادية إلى الإنعقاد 
إذا طلب إليه ذلك مراقب الحســابات أو عدد 
مــن المســاهمين يمثل 10% من رأســمال 
الشــركة بشــرط أن يكون لديهم أســباب 

جدية تبرر الطلب .

للــوزارة أن تدعــو  الفقــرة ج- يجــوز 
الجمعيــة العامــة العادية إلــى الإنعقاد إذا 
مضى شهر على الموعد المحدد لإنعقادها 
دون أن تدعى إلى الإنعقاد أو إذا طلب منها 
المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين 
يمثل 10% من رأس المال بشرط أن تكون 

لديهم أسباب جدية تبرر الطلب.

مادة 160

أعمــال  جــدول  الإدارة  مجلــس  يعــد 
الجمعية العامة ويشمل هذا الجدول بوجه 

خاص على ما يلي:

1. ســماع تقرير مجلــس الإدارة وتقرير 
مراقب الحسابات .

2. النظر في ميزانية الشــركة وحســاب 
الأربــاح والخســائر والتصديق عليهما 

بعد سماع تقرير مراقب الحسابات .

الإدارة  مجلــس  أعضــاء  إنتخــاب   .3
وتعييــن  للمســاهمين  الممثليــن 
مراجعــي الحســابات وتحديــد الأجــر 
الــذي يمنح لهــم خلال الســنة المالية 
المقبلة مــا لم يكن محددا في النظام 

الأساسي .

4. النظــر في مقترحات مجلــس الإدارة 
بشــأن الأربــاح وإتخــاذ القــرار اللازم 

بشأنها.

بمنــح  الإدارة  لمجلــس  الترخيــص   .5
التبرعات .

6. النظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة 
عند الإقتضاء .

إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس الإدارة   .7
ومراقب الحســابات من المســئولية أو 
تقريــر رفع دعوى المســئولية عليهم 

بحسب الأحوال .

مادة 165

إجتمــاع  محاضــر  تــدون  أ-  الفقــرة 
الجمعية العامة بصفــة منتظمة عقب كل 
جلســة في دفتر خــاص ويوقع كل محضر 
مــدون في الدفتــر رئيــس الجمعية وأمين 
ســرها وجامع الأصوات ومراقب الحسابات 
ويكــون الموقعون على محاضــر الإجتماع 

مسئولين عن صحة البيانات الواردة بها.

مادة 174

 أ- يكــون للشــركة المســاهمة مراقــب 
حســابات واحد أو أكثر بشرط ألا يزيد 

عددهم على ثلاثة .
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 ب- يعيــن مراقب الحســابات لمدة ســنة 
إلــى ثلاث ســنوات قابلــة للتجديد من 
جــدول المحاســبين القانونييــن الذي 

تضعه الوزارة.

الحســابات  مراقــب  تعييــن  يكــون   ج- 
وتجديد تعيينه وتقدير مكافأته بقرار 

من الجمعية العامة.

مادة 175

 أ- إذا شــغر مركز أحد مراقبي الحسابات 
وجب علــى رئيس مجلــس الإدارة أن 
يخطــر الجمعيــة العامة فــورا لتعيين 

من يحل محله .

 ب- لا يجــوز الجمــع بين عمــل المراقب 
والإشــتراك في تأســيس الشــركة أو 
عضويــة مجلــس إدارتهــا أو القيــام 
بأي عمــل فنــي أو إداري بها ولو على 
ســبيل الإستشــارة ، كمــا لا يجــوز أن 
يكون المراقب شــريكا لأحد مؤسسي 
الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها 
أو موظفــا لديــه أو مــن أقربائــه إلى 

الدرجة الرابعة .

 ج- يعتبر باطلا كل عمل مخالف لأحكام 
هــذه المــادة ويلــزم المخالــف بإعادة 
جميع المبالغ التي قبضها من الشركة 
لخزانتهــا ويتحمل مســئولية أي ضرر 

يلحق بالشركة نتيجة المخالفة .

مادة 176

 أ- علــى مراقب الحســابات أن يقدم إلى 
مجلــس الإدارة فــي أول إجتمــاع لــه 
بعــد تعيينــه إقــرارا بمــا يملكــه من 
أسهم الشركة أو سندات القبض التي 
أصدرتهــا بإســمه أو بإســم زوجــه أو 
أولاده القصر وكذلــك بكل تغيير في 
هذه الصكوك ويشــتمل هــذا الإقرار 
على تاريخ كل عملية على حده وعدد 
الأسهم وسندات القرض التي تناولتها 
وسعر الشراء أو البيع ، ويعتبر معزولا 
بحكم القانون كل مراقب يخالف هذه 

الفقرة .

 ب- تعد الشــركة ســجلا خاصا ثثبت فيه 
ما يملكه كل مراقب حســابات بإسمه 
أو بإســم زوجــه أو أولاده القصــر من 
أســهم الشركة وســنداتها وكل تغيير 

يرد على هذه الملكية.

مادة 177

 أ- لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع 
على جميع دفاتر الشــركة وســجلاتها 

وغيــر ذلــك مــن الوثائق وفــي طلب 
البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة 
الحصول عليها ، وله كذلك أن يتحقق 
مــن موجــودات الشــركة وإلتزاماتها ، 
وعلــى رئيس مجلس الإدارة أن يمكن 

المراقب من كل ذلك .

 ب- على المراقب فــي حالة الإمتناع عن 
تمكينــه مــن أداء عملــه المنصــوص 
عليــه في الفقرة الســابقة إثبات ذلك 
في تقريــر يقدم إلى مجلــس الإدارة 
، فإذا لم يقم المجلس بتيســير عمل 
المراقــب وجــب عليــه أن يرســل إلى 
الوزارة صورة من التقرير وأن يعرضه 

على الجمعية العامة.

مادة 178

 أ- على مجلس الإدارة أن يســلم مراقب 
الإخطــارات  مــن  صــورة  الحســابات 
والبيانات التي يرسلها إلى المساهمين 
المدعويــن لحضــور الجمعيــة العامة 
وذلك قبل تاريخ الإجتماع بعشرة أيام 

على الأقل.

 ب- على المراقب في الجمعية العامة أن 
يتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت 
فــي الدعوة للإجتماع ، وعليه أن يدلي 
فــي الإجتماع برأيه فــي كل ما يتعلق 

بعمله .

 ج- إذا لــم يحضــر المراقــب فــلا يكون 
الإجتماع باطــلا ، وإنما يعتبر المراقب 
الذي تخلف عــن حضور الإجتماع بغير 

عذر مقبول تقره الجمعية مستقيلا .

مادة 179

 أ- يقــدم مراقب الحســابات إلى الجمعية 
يشــتمل  تقريــرا  والــوزارة  العامــة 
علــى البيانــات التي تحددهــا اللائحة 

التنفيذية لهذا القانون .

 ب- علــى المراقب أن يبين فــي التقرير 
ودرجــة  للشــركة  المالــي  الوضــع 
وضوحها في حســاباتها ومــا إذا كانت 
أصوليــة  دفاترهــا منظمــة بصــورة 
وإقتراحــه بالمصادقة علــى الميزانية 
الســنوية والحسابات الختامية بصورة 
مطلقــة أو مع التحفظ أو بإعادتها إلى 
مجلــس الإدارة ، كمــا يجــب أن يبيــن 
موقــف مجلــس الإدارة فيمــا يتعلــق 
بتمكينه مــن الحصول علــى البيانات 
والمعلومات التي طلبها ، وأن يثبت في 
التقريــر ما يتكشــف له مــن مخالفات 

لأحكام القانون أو نظام الشركة .

 ج- يتلى مراقب الحســابات في الجمعية 
العامــة ويكــون لــكل مســاهم حــق 
مناقشــة التقريــر وطلــب إيضاحــات 
بشــأن الوقائع الواردة فيه ، وإذا قررت 
الجمعية العامة المصادقة على تقرير 
تقريــر  ســماع  دون  الإدارة  مجلــس 

مراقب الحسابات كان قرارها باطلا.

مادة 180

إذا تعدد مراقبوا الحسابات ولم يتفقوا 
علــى التقرير المنصوص عليــه في المادة 
الســابقة وجب أن يعــد كل منهــم تقريرا 
مســتقلا وتتلى التقارير كلها في الجمعية 

العامة.

مادة 181

 أ- إذا أغفل مجلس الإدارة دعوة الجمعية 
العامة في الأحوال المبينة في القانون 
أو في نظام الشركة وجب على مراقب 

الحسابات توجيه هذه الدعوة .

دعــوة  الحســابات  لمراقبــي  يجــوز   ب- 
الجمعيــة العامــة للإنعقــاد كلما دعت 
الضرورة القصوى إلى ذلك وفي هذه 
الحالة يضــع المراقب جــدول الأعمال 
ويتولــى نشــره ، وإذا أهمــل المراقب 
دعــوة الجمعيــة في الحالــة المذكورة 
فيكــون للــوزارة أن تقــوم بهــا على 

نفقة الشركة .

الأسهم وسندات القرض التي تناولتها 
وسعر الشراء أو البيع ، ويعتبر معزولا 
بحكم القانون كل مراقب يخالف هذه 

 ب- تعد الشــركة ســجلا خاصا ثثبت فيه 
ما يملكه كل مراقب حســابات بإسمه 
أو بإســم زوجــه أو أولاده القصــر من 
أســهم الشركة وســنداتها وكل تغيير 

 أ- لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع 
على جميع دفاتر الشــركة وســجلاتها 

مادة 181

 أ- إذا أغفل مجلس الإدارة دعوة الجمعية 
العامة في الأحوال المبينة في القانون 
أو في نظام الشركة وجب على مراقب 

الحسابات توجيه هذه الدعوة .

دعــوة  الحســابات  لمراقبــي  يجــوز   ب- 
الجمعيــة العامــة للإنعقــاد كلما دعت 
الضرورة القصوى إلى ذلك وفي هذه 
الحالة يضــع المراقب جــدول الأعمال 
ويتولــى نشــره ، وإذا أهمــل المراقب 
دعــوة الجمعيــة في الحالــة المذكورة 
فيكــون للــوزارة أن تقــوم بهــا على 

نفقة الشركة .
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وغيــر ذلــك مــن الوثائق وفــي طلب 

لا يجوز الجمع بين
عمل المراقب والاشتراك 
في تأسيس الشركة أو 
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العدد ( 8 ) ديسمبر 2009

 ب- يعيــن مراقب الحســابات لمدة ســنة 
إلــى ثلاث ســنوات قابلــة للتجديد من 
جــدول المحاســبين القانونييــن الذي 

تضعه الوزارة.

الحســابات  مراقــب  تعييــن  يكــون   ج- 
وتجديد تعيينه وتقدير مكافأته بقرار 

من الجمعية العامة.

مادة 175

 أ- إذا شــغر مركز أحد مراقبي الحسابات 
وجب علــى رئيس مجلــس الإدارة أن 
يخطــر الجمعيــة العامة فــورا لتعيين 

من يحل محله .

 ب- لا يجــوز الجمــع بين عمــل المراقب 
والإشــتراك في تأســيس الشــركة أو 
عضويــة مجلــس إدارتهــا أو القيــام 
بأي عمــل فنــي أو إداري بها ولو على 
ســبيل الإستشــارة ، كمــا لا يجــوز أن 
يكون المراقب شــريكا لأحد مؤسسي 
الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها 
أو موظفــا لديــه أو مــن أقربائــه إلى 

الدرجة الرابعة .

 ج- يعتبر باطلا كل عمل مخالف لأحكام 
هــذه المــادة ويلــزم المخالــف بإعادة 
جميع المبالغ التي قبضها من الشركة 
لخزانتهــا ويتحمل مســئولية أي ضرر 

يلحق بالشركة نتيجة المخالفة .

مادة 176

 أ- علــى مراقب الحســابات أن يقدم إلى 
مجلــس الإدارة فــي أول إجتمــاع لــه 
بعــد تعيينــه إقــرارا بمــا يملكــه من 
أسهم الشركة أو سندات القبض التي 
أصدرتهــا بإســمه أو بإســم زوجــه أو 
أولاده القصر وكذلــك بكل تغيير في 
هذه الصكوك ويشــتمل هــذا الإقرار 
على تاريخ كل عملية على حده وعدد 
الأسهم وسندات القرض التي تناولتها 
وسعر الشراء أو البيع ، ويعتبر معزولا 
بحكم القانون كل مراقب يخالف هذه 

الفقرة .

 ب- تعد الشــركة ســجلا خاصا ثثبت فيه 
ما يملكه كل مراقب حســابات بإسمه 
أو بإســم زوجــه أو أولاده القصــر من 
أســهم الشركة وســنداتها وكل تغيير 

يرد على هذه الملكية.

مادة 177

 أ- لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع 
على جميع دفاتر الشــركة وســجلاتها 

وغيــر ذلــك مــن الوثائق وفــي طلب 
البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة 
الحصول عليها ، وله كذلك أن يتحقق 
مــن موجــودات الشــركة وإلتزاماتها ، 
وعلــى رئيس مجلس الإدارة أن يمكن 

المراقب من كل ذلك .

 ب- على المراقب فــي حالة الإمتناع عن 
تمكينــه مــن أداء عملــه المنصــوص 
عليــه في الفقرة الســابقة إثبات ذلك 
في تقريــر يقدم إلى مجلــس الإدارة 
، فإذا لم يقم المجلس بتيســير عمل 
المراقــب وجــب عليــه أن يرســل إلى 
الوزارة صورة من التقرير وأن يعرضه 

على الجمعية العامة.

مادة 178

 أ- على مجلس الإدارة أن يســلم مراقب 
الإخطــارات  مــن  صــورة  الحســابات 
والبيانات التي يرسلها إلى المساهمين 
المدعويــن لحضــور الجمعيــة العامة 
وذلك قبل تاريخ الإجتماع بعشرة أيام 

على الأقل.

 ب- على المراقب في الجمعية العامة أن 
يتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت 
فــي الدعوة للإجتماع ، وعليه أن يدلي 
فــي الإجتماع برأيه فــي كل ما يتعلق 

بعمله .

 ج- إذا لــم يحضــر المراقــب فــلا يكون 
الإجتماع باطــلا ، وإنما يعتبر المراقب 
الذي تخلف عــن حضور الإجتماع بغير 

عذر مقبول تقره الجمعية مستقيلا .

مادة 179

 أ- يقــدم مراقب الحســابات إلى الجمعية 
يشــتمل  تقريــرا  والــوزارة  العامــة 
علــى البيانــات التي تحددهــا اللائحة 

التنفيذية لهذا القانون .

 ب- علــى المراقب أن يبين فــي التقرير 
ودرجــة  للشــركة  المالــي  الوضــع 
وضوحها في حســاباتها ومــا إذا كانت 
أصوليــة  دفاترهــا منظمــة بصــورة 
وإقتراحــه بالمصادقة علــى الميزانية 
الســنوية والحسابات الختامية بصورة 
مطلقــة أو مع التحفظ أو بإعادتها إلى 
مجلــس الإدارة ، كمــا يجــب أن يبيــن 
موقــف مجلــس الإدارة فيمــا يتعلــق 
بتمكينه مــن الحصول علــى البيانات 
والمعلومات التي طلبها ، وأن يثبت في 
التقريــر ما يتكشــف له مــن مخالفات 

لأحكام القانون أو نظام الشركة .

 ج- يتلى مراقب الحســابات في الجمعية 
العامــة ويكــون لــكل مســاهم حــق 
مناقشــة التقريــر وطلــب إيضاحــات 
بشــأن الوقائع الواردة فيه ، وإذا قررت 
الجمعية العامة المصادقة على تقرير 
تقريــر  ســماع  دون  الإدارة  مجلــس 

مراقب الحسابات كان قرارها باطلا.

مادة 180

إذا تعدد مراقبوا الحسابات ولم يتفقوا 
علــى التقرير المنصوص عليــه في المادة 
الســابقة وجب أن يعــد كل منهــم تقريرا 
مســتقلا وتتلى التقارير كلها في الجمعية 

العامة.

مادة 181

 أ- إذا أغفل مجلس الإدارة دعوة الجمعية 
العامة في الأحوال المبينة في القانون 
أو في نظام الشركة وجب على مراقب 

الحسابات توجيه هذه الدعوة .

دعــوة  الحســابات  لمراقبــي  يجــوز   ب- 
الجمعيــة العامــة للإنعقــاد كلما دعت 
الضرورة القصوى إلى ذلك وفي هذه 
الحالة يضــع المراقب جــدول الأعمال 
ويتولــى نشــره ، وإذا أهمــل المراقب 
دعــوة الجمعيــة في الحالــة المذكورة 
فيكــون للــوزارة أن تقــوم بهــا على 

نفقة الشركة .

الأسهم وسندات القرض التي تناولتها 
وسعر الشراء أو البيع ، ويعتبر معزولا 
بحكم القانون كل مراقب يخالف هذه 

 ب- تعد الشــركة ســجلا خاصا ثثبت فيه 
ما يملكه كل مراقب حســابات بإسمه 
أو بإســم زوجــه أو أولاده القصــر من 
أســهم الشركة وســنداتها وكل تغيير 

 أ- لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع 
على جميع دفاتر الشــركة وســجلاتها 

مادة 181

 أ- إذا أغفل مجلس الإدارة دعوة الجمعية 
العامة في الأحوال المبينة في القانون 
أو في نظام الشركة وجب على مراقب 

الحسابات توجيه هذه الدعوة .

دعــوة  الحســابات  لمراقبــي  يجــوز   ب- 
الجمعيــة العامــة للإنعقــاد كلما دعت 
الضرورة القصوى إلى ذلك وفي هذه 
الحالة يضــع المراقب جــدول الأعمال 
ويتولــى نشــره ، وإذا أهمــل المراقب 
دعــوة الجمعيــة في الحالــة المذكورة 
فيكــون للــوزارة أن تقــوم بهــا على 

نفقة الشركة .
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مادة 182

لايجوز لمراقب الحســابات أن يذيع إلى 
المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى 
غيرهم ما وقف عليه من أســرار الشــركة 
بسبب قيامه بعمله وإلا حق عليه العزل مع 

إلزامه بالتعويض .

مادة 183

 أ- يكون مراقب الحســابات مســئولا قبل 
الشــركة عــن تعويــض الضــرر الذي 
يلحقها بســبب الأخطاء التي تقع منه 
في تنفيذ عمله ، وإذا تعدد المراقبون 
كانــوا  الخطــاء  فــي  المشــتركون 

مسئولين قبل الشركة بالتضامن .

 ب- تســقط دعــوى المســئولية المدنية 
المذكورة في الفقرة السابقة بمضي 
سنة من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة 
التي تلي فيها تقرير المراقب وإذا كان 
الفعل المنســوب إلــى المراقب يكون 
جريمة فلا تســقط دعوى المسئولية 

إلا بسقوط الدعوى العامة .

 ج- يســأل المراقب عــن تعويض الضرر 
الذي يلحق المســاهم أو الغير بســبب 

خطأه.

مادة 183

 أ- على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل 
إلى الوزارة خلال الشــهر الأول من بدء كل 

سنة مالية صورة من الوثائق الآتية :

1. قائمة بأســماء أعضاء مجلس الإدارة 
وجنسياتهم وسنهم .

2. لائحــة تنظيــم العمــل فــي مجلــس 
الإدارة .

3. البيــان الخــاص بمــا يملكــه أعضــاء 
مجلس الإدارة ومدير الشركة بإسمهم 
أو بإســم لأزواجهم أو أولادهم القصر 

من أسهم الشركة وسنداتها .

4. إســم مراقــب الحســابات ومكافأتــه 
والبيــان الخــاص بمــا يملكه بإســمه 
أو بإســم زوجــه أو أولاده القصــر من 

أسهم الشركة وسنداتها .

 ب- يجب علــى رئيس مجلــس الإدارة 
أن يرســل إلى الوزارة صورة من الميزانية 
وحســاب الأرباح والخســائر وتقرير مجلس 

الإدارة وتقريــر مراقب الحســابات والبيان 
المنصــوص عليــه في المــادة ( 152 ) من 
هــذا القانــون ، وذلــك بمجرد إعــداد هذه 

الوثائق .

 ج- كل تغييــر يطرأ خلال الســنة المالية 
بالوثائــق  الــواردة  البيانــات  علــى 
الفقرتيــن  فــي  عليهــا  المنصــوص 
الســابقتين يجــب أن يبغ إلــى الوزارة 

فورا .

مادة 203

 أ- فــي حالة عــرض الأســهم الجديدة 
للإكتتــاب العام يجب تحرير نشــرة إكتتاب 

تشمل على وجه خاص البيانات الآتية :

1. أسباب زيادة رأس المال .

2. قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العادية 
الوزيــر  وقــرار  المــال  رأس  بزيــادة 

بالموافقة على القرار .

3. رأس مال الشركة عند إصدار الأسهم 
الجديــدة ومقــدار الزيــادة المقترحــة 
وعــلاوة  الجديــدة  الأســهم  وعــدد 

الإصدار .

4. بيانات عن الحصص العينية .

5. بيانــات عــن متوســط الأربــاح التــي 
وزعتها الشــركة خلال السنوات الثلاث 

السابقة على قررا زيادة رأس المال .

6. إقــرار مــن مراقب الحســابات بصحة 
البيانات الواردة بالنشرة .

 ب- يوقع النشرة رئيس مجلس الإدارة 
ومراقــب الحســابات ويكونــان مســئولين 

بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بها .

مادة 205

الفقــرة أ لايجوز للجمعيــة العامة غير 
العاديــة أن تقــرر تخفيــض رأس المال إلا 
بعــد ســماع تقرير مــن مراقب الحســابات 
يبين فيــه أســباب التخفيــض والإلتزامات 
التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه 

الإلتزامات .

مادة 218

يبقى مفتشوا الحسابات في وظائفهم 
وينظــم إليهم خبير التصفيــة الذي تعينه 

الوزارة أو المحكمة .

مادة 221

 أ- بعــد إنتهــاء أعمــال التصفيــة يضــع 
نهائيــة يعينون  المصفــون ميزانيــة 
فيهــا نصيب كل مســاهم فــي توزيع 

موجودات الشركة .

 ب- يضع مفتشــوا الحسابات تقريرا عن 
الحســابات التــي يقدمهــا المصفــون 
يعرض على الجمعيــة العامة العادية 
لتقريــر الموافقــة عليها وإبــراء ذمة 

المصفين .

 ج- إذا أعترضــت الجمعيــة العامــة على 
الحســابات ولم تســتطع الــوزارة حل 
الخلاف يرفع إلــى المحكمة المختصة 

للبت فيه.

مادة 236

 أ- يكــون لشــركة التوصيــة بالأســهم 
مراقب حســابات واحد أو أكثر بشــرط 

ألا يزيد عددهم  عن ثلاثة .

 ب- تسري على مراقب الحسابات الأحكام 
الخاصة به في الشركات المساهمة .

مادة 259

الجمعية العامة للشــركاء هي السلطة 
المديريــن  وعلــى  الشــركة  فــي  العليــا 
تنفيــذ قراراتهــا وتتولــى بصــورة خاصة 

الإختصاصات الآتية :

1. تعييــن المديرين ما لــم يكن النظام 
الأساسي قد تضمن تعيينهم .

2. عــزل المديريــن وفــق أحــكام هــذا 
القانون والنظام الأساسي .

3. تعديل النظام الأساسي .

4. الموافقة على تقرير المديرين وميزانية 
الختامية  الســنوية  الشركة وحســاباتها 

بعد تلاوة تقرير مفتشي الحسابات .
1616العدد ( 8 ) ديسمبر 2009

على مدير الشركة 
ورئيس مجلس الإدارة 
وأعضاء هذا المجلس 

ومراقب الحسابات وسائر 
مستخدمي الشركة 

أن يقدموا للموظفين 
المذكورين البيانات 

والمعلومات والوثائق التي 
يطلبونها لأداء أعمالهم

العدد ( 8 ) ديسمبر 2009

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
(217) لسنة 2000م

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم (22) لسنة 1997م

بشأن الشركات التجارية
مادة (22): 

 أ) تقوم لجنة المؤسســين خلال خمسة 
عشر يوماً من تاريخ إقفال الاكتتاب بدعوة 
 أ) تقوم لجنة المؤسســين خلال خمسة 
عشر يوماً من تاريخ إقفال الاكتتاب بدعوة 
 أ) تقوم لجنة المؤسســين خلال خمسة 

المكتتبين إلى اجتماع الجمعية التأسيسية.

 ب) تختص الجمعية التأسيسية بالنظر 
في المسائل التالية:

1. مناقشة تقرير (لجنة المؤسسين) عن 
عمليــات تأســيس الشــركة والنفقات 

التي استلزمتها والمصادقة عليها.

الأساســي  النظــام  مشــروع  بحــث   .2
للشركة ووضع نصوصه النهائية وفقاً 
الأساســي  النظــام  مشــروع  بحــث   .2
للشركة ووضع نصوصه النهائية وفقاً 
الأساســي  النظــام  مشــروع  بحــث   .2

للقانون والتوقيع عليه.

3. تقويم الحصص العينية وفقاً لأحكام 
المادة (80) من القانون.

4. انتخــاب أعضاء مجلــس الإدارة الأول 
للشركة.

5. تعيين أول مراقب حسابات للشركة

مادة (28):

 أ) بعــد اجتمــاع الجمعيــة التأسيســية 
يقدم مجلس إدارة الشــركة الأول للمراقب 
طلباً باستكمال الإجراءات القانونية الأخرى 
يقدم مجلس إدارة الشــركة الأول للمراقب 
طلباً باستكمال الإجراءات القانونية الأخرى 
يقدم مجلس إدارة الشــركة الأول للمراقب 

بتأسيس الشركة.

 ب) يجــب أن يرفــق بالطلــب الوثائــق 
التالية:

1. النظــام الأساســي بصيغتــه النهائية 
موقعاً عليه من قبــل أعضاء الجمعية 
1. النظــام الأساســي بصيغتــه النهائية 
موقعاً عليه من قبــل أعضاء الجمعية 
1. النظــام الأساســي بصيغتــه النهائية 

التأسيسية.

2. قائمة بأســماء أعضاء مجلس الإدارة 
الأول وعناوينهم.

3. اســم المحاســب القانونــي للشــركة 
المعين من قبل الجمعية التأسيسية.

4. تقييــم الحصــص العينيــة إن وجدت 
الجمعية  وأســماء مقدميها وموافقــة 

التأسيسية عليها.

مادة (33):

 أ) في حالة طرح أسناد القرض المشروع 
للاكتتــاب العام يجــب أن يتم ذلك عن 
طريق أحد المصارف المعتمدة ودعوة 

الجمهــور للاكتتــاب فيهــا قبــل موعد 
الاكتتــاب بخمســة عشــر يومــاً على 
الأقل بنشــرة يعلن عنها في صحيفة 

يومية رسمية.

 ب) يوقع نشــرة الاكتتاب أعضاء مجلس 
الإدارة.

 ج) يجــب أن يوافــق الوزير علــى إصدار 
أسناد القرض.

 د) يجب أن تشتمل نشــرة الاكتتاب على 
جميــع المعلومــات المتعلقــة بعناصر 

الإصدار وبخاصةً ما يلي:

1. اســم الشــركة المقترضة ورأسمالها 
ومعلومات عامة عن وضعها المالي.

2. قــرار الوزيــر بالموافقة علــى إصدار 
الأسناد وتأريخه.

3. عدد الأســناد وقيمتها الاسمية وتاريخ 
إقفال الاكتتاب.

4. نوع الأسناد المصدرة إن كانت اسمية 
أو لحاملها.

5. طريقــة الاكتتــاب بالأســناد ومدتــه 
تســليم  ومواعيــد  الدفــع  وطريقــة 

الأسناد وتداولها.

6. مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسند.

واســتخدام  القــرض  مــن  الغــرض   .7
حصيلة الإصدار.

8. ضمانــات الوفاء بما في ذلك الكفالات 
إن وجدت.

9. تقرير مراقب الحســابات عن ميزانية 
الشركة للعام السابق على الإصدار.

10. حالات الإخلال بشــروط الإصدار وما 
يترتب عليها من نتائج.

علــى مجلــس الإدارة أن يعد مــادة (35): علــى مجلــس الإدارة أن يعد مــادة (35): علــى مجلــس الإدارة أن يعد 
خــلال مــدة لا تزيــد على أربعة أشــهر من 
انتهاء الســنة المالية للشــركة الحســابات 
والبيانــات التاليــة لعرضها علــى الجمعية 

العامة:

1. الميزانية الســنوية العامة والحسابات 
الختاميــة وبيــان التدفقــات النقديــة 
والإيضاحات حولها مقارنةً مع الســنة 
السابقة ومصدقة من مراقب حسابات 

الشركة.

2. التقرير الســنوي لمجلس الإدارة عن 
نشــاط وأعمال الشــركة خلال السنة 
الماضية وتوقعاتها المستقبلية للسنة 

القادمة.

3. الطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة 
لتوزيع الأرباح الصافية.

مادة (56): 

 أ) تنعقــد الجمعية العامــة العادية خلال 
الثلاثة الأشهر التالية لنهاية السنة.

 ب) تُدعــى الجمعيــة العامــة للانعقاد إذا 
طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من 
الشركاء يملكون (25%) من رأس مال 

الشركة.

 ج) للــوزارة أن تدعــو الجمعيــة العامــة 
للانعقاد إذا مضى شــهر على الموعد 
المحــدد لانعقاد الجمعيــة أو بناءً على 
طلــب مراقــب الحســابات أو عــدد من 
الشــركاء يمثلون (10%) من رأس مال 
الشركة بشرط أن تكون لديهم أسباب 

جدية تبرر الطلب.

مادة (58): تتولى الجمعية العامة العادية 
الاختصاصات التالية:

1. تعييــن المديرين (مجلــس الإدارة) ما 
لــم يكن النظام الأساســي قد تضمن 

تعيينهم.

2. عــزل المديرين (مجلس الإدارة) وفق 
أحكام القانون والنظام الأساسي.

المديريــن  تقريــر  علــى  الموافقــة   .3
(مجلس الإدارة) عن نشاط الشركة.

مراقــب  تقريــر  علــى  الموافقــة   .4
الحســابات والميزانية العامة للشركة 

وحساب الأرباح والخسائر.

5. إبراء ذمة المديريــن (مجلس الإدارة) 
عــن تصرفاتهم أو تقريــر رفع دعوى 

المسئولية عليهم.

6. تعييــن مراقــب الحســابات وتحديــد 
أتعابه.

يجــب أن تكــون الميزانيــة  مــادة (64): 
وقائمــة  والخســائر  الأربــاح  وحســابات 
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3. الطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة 

على مجلس الإدارة
أن يعد الميزانية السنوية 

العامة والحسابات 
الختامية وبيان التدفقات 

النقدية والإيضاحات 
حولها مقارنةً مع السنة 
السابقة ومصدقة من 
مراقب حسابات الشركة



العدد ( 8 ) ديسمبر 2009

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
(217) لسنة 2000م

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم (22) لسنة 1997م

بشأن الشركات التجارية
مادة (22): 

 أ) تقوم لجنة المؤسســين خلال خمسة 
عشر يوماً من تاريخ إقفال الاكتتاب بدعوة 
 أ) تقوم لجنة المؤسســين خلال خمسة 
عشر يوماً من تاريخ إقفال الاكتتاب بدعوة 
 أ) تقوم لجنة المؤسســين خلال خمسة 

المكتتبين إلى اجتماع الجمعية التأسيسية.

 ب) تختص الجمعية التأسيسية بالنظر 
في المسائل التالية:

1. مناقشة تقرير (لجنة المؤسسين) عن 
عمليــات تأســيس الشــركة والنفقات 

التي استلزمتها والمصادقة عليها.

الأساســي  النظــام  مشــروع  بحــث   .2
للشركة ووضع نصوصه النهائية وفقاً 
الأساســي  النظــام  مشــروع  بحــث   .2
للشركة ووضع نصوصه النهائية وفقاً 
الأساســي  النظــام  مشــروع  بحــث   .2

للقانون والتوقيع عليه.

3. تقويم الحصص العينية وفقاً لأحكام 
المادة (80) من القانون.

4. انتخــاب أعضاء مجلــس الإدارة الأول 
للشركة.

5. تعيين أول مراقب حسابات للشركة

مادة (28):

 أ) بعــد اجتمــاع الجمعيــة التأسيســية 
يقدم مجلس إدارة الشــركة الأول للمراقب 
طلباً باستكمال الإجراءات القانونية الأخرى 
يقدم مجلس إدارة الشــركة الأول للمراقب 
طلباً باستكمال الإجراءات القانونية الأخرى 
يقدم مجلس إدارة الشــركة الأول للمراقب 

بتأسيس الشركة.

 ب) يجــب أن يرفــق بالطلــب الوثائــق 
التالية:

1. النظــام الأساســي بصيغتــه النهائية 
موقعاً عليه من قبــل أعضاء الجمعية 
1. النظــام الأساســي بصيغتــه النهائية 
موقعاً عليه من قبــل أعضاء الجمعية 
1. النظــام الأساســي بصيغتــه النهائية 

التأسيسية.

2. قائمة بأســماء أعضاء مجلس الإدارة 
الأول وعناوينهم.

3. اســم المحاســب القانونــي للشــركة 
المعين من قبل الجمعية التأسيسية.

4. تقييــم الحصــص العينيــة إن وجدت 
الجمعية  وأســماء مقدميها وموافقــة 

التأسيسية عليها.

مادة (33):

 أ) في حالة طرح أسناد القرض المشروع 
للاكتتــاب العام يجــب أن يتم ذلك عن 
طريق أحد المصارف المعتمدة ودعوة 

الجمهــور للاكتتــاب فيهــا قبــل موعد 
الاكتتــاب بخمســة عشــر يومــاً على 
الأقل بنشــرة يعلن عنها في صحيفة 

يومية رسمية.

 ب) يوقع نشــرة الاكتتاب أعضاء مجلس 
الإدارة.

 ج) يجــب أن يوافــق الوزير علــى إصدار 
أسناد القرض.

 د) يجب أن تشتمل نشــرة الاكتتاب على 
جميــع المعلومــات المتعلقــة بعناصر 

الإصدار وبخاصةً ما يلي:

1. اســم الشــركة المقترضة ورأسمالها 
ومعلومات عامة عن وضعها المالي.

2. قــرار الوزيــر بالموافقة علــى إصدار 
الأسناد وتأريخه.

3. عدد الأســناد وقيمتها الاسمية وتاريخ 
إقفال الاكتتاب.

4. نوع الأسناد المصدرة إن كانت اسمية 
أو لحاملها.

5. طريقــة الاكتتــاب بالأســناد ومدتــه 
تســليم  ومواعيــد  الدفــع  وطريقــة 

الأسناد وتداولها.

6. مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسند.

واســتخدام  القــرض  مــن  الغــرض   .7
حصيلة الإصدار.

8. ضمانــات الوفاء بما في ذلك الكفالات 
إن وجدت.

9. تقرير مراقب الحســابات عن ميزانية 
الشركة للعام السابق على الإصدار.

10. حالات الإخلال بشــروط الإصدار وما 
يترتب عليها من نتائج.

علــى مجلــس الإدارة أن يعد مــادة (35): علــى مجلــس الإدارة أن يعد مــادة (35): علــى مجلــس الإدارة أن يعد 
خــلال مــدة لا تزيــد على أربعة أشــهر من 
انتهاء الســنة المالية للشــركة الحســابات 
والبيانــات التاليــة لعرضها علــى الجمعية 

العامة:

1. الميزانية الســنوية العامة والحسابات 
الختاميــة وبيــان التدفقــات النقديــة 
والإيضاحات حولها مقارنةً مع الســنة 
السابقة ومصدقة من مراقب حسابات 

الشركة.

2. التقرير الســنوي لمجلس الإدارة عن 
نشــاط وأعمال الشــركة خلال السنة 
الماضية وتوقعاتها المستقبلية للسنة 

القادمة.

3. الطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة 
لتوزيع الأرباح الصافية.

مادة (56): 

 أ) تنعقــد الجمعية العامــة العادية خلال 
الثلاثة الأشهر التالية لنهاية السنة.

 ب) تُدعــى الجمعيــة العامــة للانعقاد إذا 
طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من 
الشركاء يملكون (25%) من رأس مال 

الشركة.

 ج) للــوزارة أن تدعــو الجمعيــة العامــة 
للانعقاد إذا مضى شــهر على الموعد 
المحــدد لانعقاد الجمعيــة أو بناءً على 
طلــب مراقــب الحســابات أو عــدد من 
الشــركاء يمثلون (10%) من رأس مال 
الشركة بشرط أن تكون لديهم أسباب 

جدية تبرر الطلب.

مادة (58): تتولى الجمعية العامة العادية 
الاختصاصات التالية:

1. تعييــن المديرين (مجلــس الإدارة) ما 
لــم يكن النظام الأساســي قد تضمن 

تعيينهم.

2. عــزل المديرين (مجلس الإدارة) وفق 
أحكام القانون والنظام الأساسي.

المديريــن  تقريــر  علــى  الموافقــة   .3
(مجلس الإدارة) عن نشاط الشركة.

مراقــب  تقريــر  علــى  الموافقــة   .4
الحســابات والميزانية العامة للشركة 

وحساب الأرباح والخسائر.

5. إبراء ذمة المديريــن (مجلس الإدارة) 
عــن تصرفاتهم أو تقريــر رفع دعوى 

المسئولية عليهم.

6. تعييــن مراقــب الحســابات وتحديــد 
أتعابه.

يجــب أن تكــون الميزانيــة  مــادة (64): 
وقائمــة  والخســائر  الأربــاح  وحســابات 
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3. الطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة 

على مجلس الإدارة
أن يعد الميزانية السنوية 

العامة والحسابات 
الختامية وبيان التدفقات 

النقدية والإيضاحات 
حولها مقارنةً مع السنة 
السابقة ومصدقة من 
مراقب حسابات الشركة



التدفقــات النقديــة وغيرها من حســابات 
الشركة واضحة ومطابقة لأحكام القوانين 
النافذة وهذه اللائحة وأن تشــتمل بصورة 

خاصة على البيانات التالية:

1) الأصول (الموجودات)

 أ. الأصول المتداولة

 ب. الأصول الثابتة

 ج. مجموع الأصول

(المطلوبــات) وحقــوق  الالتزامــات   (2
المساهمين.

 أ. الالتزامات المتداولة

 ب. الالتزامات طويلة الأجل

جميــع   / المســاهمين  حقــوق   ج. 
الالتزامات وحقوق المساهمين

3) حسابات الأرباح والخسائر

4) قائمة التدفقات النقدية

مادة (65): يجب على المحاســب القانوني 
الموضحــة  الماليــة  بالقوائــم  يرفــق  أن 
بالمادة رقــم (65) الإيضاحات والافصاحات 

عن البنود التي وردت فيها مفصلة.

مــادة (66): علــى مراقــب الحســابات أن 
يقــوم بمراجعــة حســابات الشــركة أثناء 
الســنة المالية طبقاً للأصــول المرعية وله 
يقــوم بمراجعــة حســابات الشــركة أثناء 
الســنة المالية طبقاً للأصــول المرعية وله 
يقــوم بمراجعــة حســابات الشــركة أثناء 

في سبيل تحقيق ذلك القيام بالآتي:

1. الرجــوع إلــى ملف مراجعة حســابات 
الشركة للسنوات السابقة.

2. تقييــم أثــر التعديلات فــي القوانين 
واللوائــح والتعليمات التــي لها علاقة 

بنشاط الشركة.

3. المراجعــة الدورية للحســابات المالية 
وحسابات التكاليف.

4. مراعاة أي تعديل في طرق وأســاليب 
المحاسبة التي تستخدمها الشركة.

مــادة (67): يتولــى مراقب الحســابات ما 
يلي:

أولاً: تدويــن الملاحظــات الهامــة التي 
يتوصــل إليها أثنــاء عملــه وبصفة خاصة 
التي لها أثــر على المركز المالي للشــركة 
وتدوّن الخطــوات والإجــراءات التي اتخذت 

بالنســبة للملاحظات التي ظهــرت له أثناء 
عملية المراجعة.

ثانيــاً: دراســة وفحص نظــم الرقابة 
الداخليــة والنظــام المحاســبي الموضــوع 
لقيــد وإثبات العمليات في دفاتر وســجلات 
الشركة وتقييم مدى وملائمة هذا النظام 

كأساس لما يلي:

1. إعداد الميزانية وحســاب الأرباح 
والخسائر.

2. متابعــة ومراقبــة أوجه نشــاط 
الشركة.

3. المحافظة على أصول الشركة.

4. تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات 
المتعلقة بنشاط الشركة.

ثالثــاً: الحصــول علــى الأدلــة الكافية 
والتــي تمكنــه مــن الــرأي والتعليــق على 
الميزانية وحســاب الأرباح والخســائر التي 
يقوم بمراجعتها وله في سبيل ذلك التأكد 

مما يلي:

1. أن الأصــول والالتزامــات الــواردة في 
وأن  حقيقــي  وجــود  لهــا  الميزانيــة 
الشــركة تملك الأصول المذكورة كما 

أن التزاماتها ليست أقل مما يجب.

والالتزامــات  الأصــول  أرصــدة  أن   .2
الظاهــرة بالميزانيــة قــد تــم إثباتها 
طبقــاَ لمعاييــر المحاســبة المتعــارف 
المحاســبية  السياســات  وأن  عليهــا 

المتبعة ثابتة من عام لآخر.

3. أن رأس المال والاحتياطيات المخصصة 
وكافــة الأصــول والالتزامــات قــد تــم 
إظهارها في الميزانية بطريقة سليمة.

4. أنــه قــد تــم إثبــات جميع الإيــرادات 
قــد  وأنهــا  بالدفاتــر  والمصروفــات 
تحققــت بالفعل أثناء المــدة موضوع 

المراجعة.

رابعــاً: المراجعــة الشــاملة للميزانيــة 
وذلــك حتى يتمكــن من إبــداء رأيــه فيما 

يلي:

1. إذا كانــت الميزانيــة قد تــم إعدادها 
طبقــاً للمعايير المحاســبية المتعارف 
1. إذا كانــت الميزانيــة قد تــم إعدادها 
طبقــاً للمعايير المحاســبية المتعارف 
1. إذا كانــت الميزانيــة قد تــم إعدادها 

عليهــا بصفــة منتظمة من ســنة إلى 
يتفــق وطبيعــة عمــل  وبمــا  أخــرى 

الشركة.

2. أن نتائــج الأعمــال والمركــز المالــي 
للشــركة وجميــع البيانــات الظاهــرة 
بعضهــا  مــع  مترابطــة  بالميزانيــة 
البعض ومتفقة مع ما حصل عليه من 

المعلومات.

بطريقــة  الإفصــاح  تــم  قــد  أنــه   .3
مناســبة ومقبولة عن جميــع البيانات 

والمعلومات الظاهرة بالميزانية.

الميزانيــة  بيانــات  مخالفــة  عــدم   .4
والتعليمــات  واللوائــح  للقوانيــن 

المتعلقة بالشركة ونشاطها.

5. رأيه عن الميزانية ونتيجة الاختبارات 
التــي قــام بهــا والمراجعــة الشــاملة 

للميزانية.

مــادة (68): مع مراعاة حكــم الفقرة (ب) 
مــن المادة (179) من القانــون النافذ يجب 
أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات المقدم 

إلى الجمعية العامة وإلى الوزارة ما يلي:

1. أنه قد حصل على المعلومات والبيانات 
ضروريــة  رآهــا  التــي  والإيضاحــات 

لأغراض المراجعة المتعارف عليها.

2. أن الفحوص والاختبارات التي أجراها 
على حسابات الشركة وقيودها المالية 
كانــت ضروريــة وكافيــة لأداء مهنته 

على وجه مرض.
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تتولى الجمعية 
العامة العادية 
تعيين مراقب 

الحسابات 
وتحديد أتعابه

يجب على المحاسب 
القانوني أن يرفق 
بالقوائم المالية 
الموضحة بالمادة 

رقم (65) الإيضاحات 
والافصاحات عن 
البنود التي وردت 

فيها مفصلة
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3. أن المراقبة المالية الداخلية للشــركة 
وتحقــق  صحيحــة  بصــورة  منظمــة 

الفائدة التي وُضعت من أجلها.

4. أن الشــركة تمسك حسابات وسجلات 
لقواعــد  وفقــاً  منظمــة  ومســتندات 
المحاسبة المتعارف عليها وتمكن من 
إظهار المركز المالي للشــركة ونتائج 
أعمالهــا وأن الميزانية وبيــان الأرباح 

والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر.

وحســاب  العموميــة  الميزانيــة  أن   .5
الأربــاح والخســائر وقائمــة التدفقات 
النقديــة تعبــر بصــورة واضحــة عن 
مركــز الشــركة المالــي وعــن نتائــج 
أعمالها وتتفق مع القوانين والأنظمة 
المحاســبة  ومعاييــر  بهــا  المعمــول 

المتعارف عليها.

6. أن جــرد موجــودات الشــركة والتثبت 
منهــا قد تم وفــق الأصــول والقواعد 

المتبعة.

7. أنه قــد تحقق من صحــة المطلوبات 
والذمــم المالية للشــركة ومطابقتها 

للسجلات ومصدقاً عليها.
والذمــم المالية للشــركة ومطابقتها 

للسجلات ومصدقاً عليها.
والذمــم المالية للشــركة ومطابقتها 

8. أن البيانــات المالية الواردة في تقرير 
مجلس إدارة الشركة الموجه للجمعية 
الشــركة  قيــود  مــع  تتفــق  العامــة 
وســجلاتها ومــا إذا كانــت قــد وقعــت 
أثناء الســنة المالية مخالفــات للنظام 

الأساسي للشركة.

9. مــا إذا كانــت هذه المخالفــات لا تزال 
قائمــة وبيــان مدى أثرهــا على مركز 

الشركة المالي ونتائج أعمالها.

أو  أخــرى  معلومــات  أو  بيانــات  أي   .10
ملاحظــات تتعلــق بأمــور ذات أهمية 
مراقــب  يلاحظهــا  للمســاهمين 
الحســابات خــلال تدقيقــه لحســابات 
الشــركة مما لا يدخل ضمــن الحالات 

المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (69): على مراقب الحسابات أن يبدي 
رأيــه النهائي في الميزانية وحســاب الأرباح 
والخسائر للشركة بإحدى التوصيات التالية:

1. المصادقــة علــى ميزانيــة الشــركة 
الأرباح والخســائر وتدفقاتها  وحساب 

النقدية بصورة مطلقة.

2. المصادقــة علــى الميزانية وحســاب 
الأربــاح والخســائر وتدفقاتها النقدية 
مع التحفظ وبيان أسبابه وأثره المالي 

على الشركة.

3. عدم المصادقة على ميزانية الشركة 
الأرباح والخســائر وتدفقاتها  وحساب 
النقديــة وردهــا إلــى مجلــس الإدارة 
وبيان الأسباب الموجبة لذلك الرفض.

قانون رقم (23) لسنة 1997م

بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات 
والبيوت الأجنبية

بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات 
والبيوت الأجنبية

بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات 

مادة (33):

 أ. يجــب علــى فــرع الشــركة أو البيــت 
جميــع  ويحفــظ  ينظــم  أن  الأجنبــي 
حســابات أعمالــه فــي الجمهورية بما 
في ذلــك الميزانيــة وحســاب الأرباح 
والخســائر مُعــدة مــن قبل محاســب 

قانوني معتمد.

 ب. لا يجــوز للشــركة أو البيــت الأجنبي 
العــام  أن تطــرح أســهمها للاكتتــاب 
أو ســندات القــرض الخاصــة بها في 
بموافقــة  إلا  اليمنيــة  الجمهوريــة 

الوزير.

 ج. على فروع الشركات والبيوت الأجنبية 
العاملــة بالجمهوريــة أن تقــدم إلــى 
الإدارة المختصــة في الوزارة نســخة 
باللغة العربية من ميزانيتها وحســاب 
الأربــاح والخســائر المعتمــدة للســنة 
المالية السابقة خلال أربعة أشهر من 

انتهاء السنة المالية.

قانون رقم (38) لسنة 1998م

بشأن البنوكـ
مادة (26): يجب على كل بنك مرخص له 
بالعمــل في الجمهورية بموجب أحكام هذا 
القانون أن يمسك كافة حساباته وسجلاته 
لمخاطبــة  الرســمية  مكاتباتــه  وكذلــك 
السلطات الرســمية في الجمهورية اليمنية 

باللغــة العربيــة، وفي حالة عــدم الالتزام 
بتطبيــق أحكام هــذه المــادة يعاقب البنك 
المخالــف بالغرامــة عليها في المــادة (65) 

من هذا القانون.

مادة (27): 1) أ.  على كل بنك مؤسس في 
الجمهورية أو مؤســس فــي الخارج ويقوم 
بالعمل فــي الجمهورية من خــلال فروعه 
أو مكاتبــه أن يعــد (وفــق النمــوذج الــذي 
يقرره البنــك المركزي، والقواعد والمبادئ 
المحاســبية التي يضعها) خلال ثلاثة أشهر 
من انتهاء ســنة المالية ميزانيته العمومية 
وحســاب الأرباح والخســائر حتــى آخر يوم 
عمل في الســنة المالية بالنســبة لعملياته 

في الجمهورية.

ب. تتــم مراجعــة الميزانيــة العمومية 
وحساب الأرباح والخسائر التي تم إعدادها 
بموجــب البند (أ) مــن الفقــرة (أ) من هذه 
المادة حســب الطريقة المبينــة في المادة 

(29) من هذا القانون.

2) على كل بنك:

أ. أن يضــع طــوال الســنة فــي مــكان 
بــارز فــي كل فــرع أو مكتــب لــه في 
ميزانيتــه  مــن  نســخة  الجمهوريــة 
الســنوية الأخيرة المصادق عليها من 

المحاسب القانوني.

ب. أن يقــدم إلــى البنــك المركــزي في 
خــلال أربعــة أشــهر من نهاية ســنته 
المالية نســخة من ميزانيته الســنوية 
الأخيرة المصادق عليها من المحاســب 
هــذه  ينشــر  أن  وعليــه  القانونــي 
الميزانية في الجريدة الرســمية وفي 
جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة 

الانتشار تصدر في الجمهورية.

3) للبنــك المركــزي أن يضــع معاييــر 
المراجعــة التــي يراهــا ملائمــة لمراجعة 
الحســابات لأي بنك لضمان أمان وســلامة 
البنــك وعلى البنوك أن تتبــع تلك المعايير 
الداخليــة  المراجعــة  وظائــف  أداء  فــي 

والخارجية.

مادة (28):

1. علــى كل بنك أن يرســل إلــى البنك 
المركــزي فــي موعد لا يتعــدى اليوم 
الخامــس عشــر مــن الشــهر التالــي 
بياناً، وفقاً للنمــوذج الذي يقره البنك 
الخامــس عشــر مــن الشــهر التالــي 
بياناً، وفقاً للنمــوذج الذي يقره البنك 
الخامــس عشــر مــن الشــهر التالــي 

المركــزي، يبيــن أصولــه وخصومــه 
شاملاً فروعه ومكاتبه في الجمهورية 
المركــزي، يبيــن أصولــه وخصومــه 
شاملاً فروعه ومكاتبه في الجمهورية 
المركــزي، يبيــن أصولــه وخصومــه 

اليمنيــة بالإضافة إلى تحليل الســلف 
والكمبيــالات المخصومــة وغيرها من 
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   يجب على فرع الشركة
أو البيت الأجنبي أن ينظم 

ويحفظ جميع حسابات 
أعماله في الجمهورية 
بما في ذلك الميزانية 

وحساب الأرباح والخسائر 
مُعدة من قبل محاسب 

قانوني معتمد
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3. أن المراقبة المالية الداخلية للشــركة 
وتحقــق  صحيحــة  بصــورة  منظمــة 

الفائدة التي وُضعت من أجلها.

4. أن الشــركة تمسك حسابات وسجلات 
لقواعــد  وفقــاً  منظمــة  ومســتندات 
المحاسبة المتعارف عليها وتمكن من 
إظهار المركز المالي للشــركة ونتائج 
أعمالهــا وأن الميزانية وبيــان الأرباح 

والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر.

وحســاب  العموميــة  الميزانيــة  أن   .5
الأربــاح والخســائر وقائمــة التدفقات 
النقديــة تعبــر بصــورة واضحــة عن 
مركــز الشــركة المالــي وعــن نتائــج 
أعمالها وتتفق مع القوانين والأنظمة 
المحاســبة  ومعاييــر  بهــا  المعمــول 

المتعارف عليها.

6. أن جــرد موجــودات الشــركة والتثبت 
منهــا قد تم وفــق الأصــول والقواعد 

المتبعة.

7. أنه قــد تحقق من صحــة المطلوبات 
والذمــم المالية للشــركة ومطابقتها 

للسجلات ومصدقاً عليها.
والذمــم المالية للشــركة ومطابقتها 

للسجلات ومصدقاً عليها.
والذمــم المالية للشــركة ومطابقتها 

8. أن البيانــات المالية الواردة في تقرير 
مجلس إدارة الشركة الموجه للجمعية 
الشــركة  قيــود  مــع  تتفــق  العامــة 
وســجلاتها ومــا إذا كانــت قــد وقعــت 
أثناء الســنة المالية مخالفــات للنظام 

الأساسي للشركة.

9. مــا إذا كانــت هذه المخالفــات لا تزال 
قائمــة وبيــان مدى أثرهــا على مركز 

الشركة المالي ونتائج أعمالها.

أو  أخــرى  معلومــات  أو  بيانــات  أي   .10
ملاحظــات تتعلــق بأمــور ذات أهمية 
مراقــب  يلاحظهــا  للمســاهمين 
الحســابات خــلال تدقيقــه لحســابات 
الشــركة مما لا يدخل ضمــن الحالات 

المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (69): على مراقب الحسابات أن يبدي 
رأيــه النهائي في الميزانية وحســاب الأرباح 
والخسائر للشركة بإحدى التوصيات التالية:

1. المصادقــة علــى ميزانيــة الشــركة 
الأرباح والخســائر وتدفقاتها  وحساب 

النقدية بصورة مطلقة.

2. المصادقــة علــى الميزانية وحســاب 
الأربــاح والخســائر وتدفقاتها النقدية 
مع التحفظ وبيان أسبابه وأثره المالي 

على الشركة.

3. عدم المصادقة على ميزانية الشركة 
الأرباح والخســائر وتدفقاتها  وحساب 
النقديــة وردهــا إلــى مجلــس الإدارة 
وبيان الأسباب الموجبة لذلك الرفض.

قانون رقم (23) لسنة 1997م

بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات 
والبيوت الأجنبية

بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات 
والبيوت الأجنبية

بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات 

مادة (33):

 أ. يجــب علــى فــرع الشــركة أو البيــت 
جميــع  ويحفــظ  ينظــم  أن  الأجنبــي 
حســابات أعمالــه فــي الجمهورية بما 
في ذلــك الميزانيــة وحســاب الأرباح 
والخســائر مُعــدة مــن قبل محاســب 

قانوني معتمد.

 ب. لا يجــوز للشــركة أو البيــت الأجنبي 
العــام  أن تطــرح أســهمها للاكتتــاب 
أو ســندات القــرض الخاصــة بها في 
بموافقــة  إلا  اليمنيــة  الجمهوريــة 

الوزير.

 ج. على فروع الشركات والبيوت الأجنبية 
العاملــة بالجمهوريــة أن تقــدم إلــى 
الإدارة المختصــة في الوزارة نســخة 
باللغة العربية من ميزانيتها وحســاب 
الأربــاح والخســائر المعتمــدة للســنة 
المالية السابقة خلال أربعة أشهر من 

انتهاء السنة المالية.

قانون رقم (38) لسنة 1998م

بشأن البنوكـ
مادة (26): يجب على كل بنك مرخص له 
بالعمــل في الجمهورية بموجب أحكام هذا 
القانون أن يمسك كافة حساباته وسجلاته 
لمخاطبــة  الرســمية  مكاتباتــه  وكذلــك 
السلطات الرســمية في الجمهورية اليمنية 

باللغــة العربيــة، وفي حالة عــدم الالتزام 
بتطبيــق أحكام هــذه المــادة يعاقب البنك 
المخالــف بالغرامــة عليها في المــادة (65) 

من هذا القانون.

مادة (27): 1) أ.  على كل بنك مؤسس في 
الجمهورية أو مؤســس فــي الخارج ويقوم 
بالعمل فــي الجمهورية من خــلال فروعه 
أو مكاتبــه أن يعــد (وفــق النمــوذج الــذي 
يقرره البنــك المركزي، والقواعد والمبادئ 
المحاســبية التي يضعها) خلال ثلاثة أشهر 
من انتهاء ســنة المالية ميزانيته العمومية 
وحســاب الأرباح والخســائر حتــى آخر يوم 
عمل في الســنة المالية بالنســبة لعملياته 

في الجمهورية.

ب. تتــم مراجعــة الميزانيــة العمومية 
وحساب الأرباح والخسائر التي تم إعدادها 
بموجــب البند (أ) مــن الفقــرة (أ) من هذه 
المادة حســب الطريقة المبينــة في المادة 

(29) من هذا القانون.

2) على كل بنك:

أ. أن يضــع طــوال الســنة فــي مــكان 
بــارز فــي كل فــرع أو مكتــب لــه في 
ميزانيتــه  مــن  نســخة  الجمهوريــة 
الســنوية الأخيرة المصادق عليها من 

المحاسب القانوني.

ب. أن يقــدم إلــى البنــك المركــزي في 
خــلال أربعــة أشــهر من نهاية ســنته 
المالية نســخة من ميزانيته الســنوية 
الأخيرة المصادق عليها من المحاســب 
هــذه  ينشــر  أن  وعليــه  القانونــي 
الميزانية في الجريدة الرســمية وفي 
جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة 

الانتشار تصدر في الجمهورية.

3) للبنــك المركــزي أن يضــع معاييــر 
المراجعــة التــي يراهــا ملائمــة لمراجعة 
الحســابات لأي بنك لضمان أمان وســلامة 
البنــك وعلى البنوك أن تتبــع تلك المعايير 
الداخليــة  المراجعــة  وظائــف  أداء  فــي 

والخارجية.

مادة (28):

1. علــى كل بنك أن يرســل إلــى البنك 
المركــزي فــي موعد لا يتعــدى اليوم 
الخامــس عشــر مــن الشــهر التالــي 
بياناً، وفقاً للنمــوذج الذي يقره البنك 
الخامــس عشــر مــن الشــهر التالــي 
بياناً، وفقاً للنمــوذج الذي يقره البنك 
الخامــس عشــر مــن الشــهر التالــي 

المركــزي، يبيــن أصولــه وخصومــه 
شاملاً فروعه ومكاتبه في الجمهورية 
المركــزي، يبيــن أصولــه وخصومــه 
شاملاً فروعه ومكاتبه في الجمهورية 
المركــزي، يبيــن أصولــه وخصومــه 

اليمنيــة بالإضافة إلى تحليل الســلف 
والكمبيــالات المخصومــة وغيرها من 
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   يجب على فرع الشركة
أو البيت الأجنبي أن ينظم 

ويحفظ جميع حسابات 
أعماله في الجمهورية 
بما في ذلك الميزانية 

وحساب الأرباح والخسائر 
مُعدة من قبل محاسب 

قانوني معتمد



الأصــول كمــا هــي عليــه فــي نهاية 
آخر يوم من الشــهر الســابق وتحليل 
عمليــات النقــد الأجنبي خــلال نفس 

الشهر.

2. يحــق للبنك المركزي مــن وقت لآخر 
أن يطلــب مــن أي بنك أيــة معلومات 
أخــرى، قد تدعو الحاجة إليها لأغراض 
هــذا القانون فيما يتعلــق بعملياته أو 
عمليات المؤسسات المتفرعة عنه في 

الجمهورية.

3. يتولى البنك المركزي مسئولية إعداد 
بيانات موحــدة تجمع الأرقــام الواردة 
في البيانات المقدمــة بموجب الفقرة 
(1) مــن هذه المــادة أما الأرقــام التي 
تحويهــا البيانات المفصلة فإنها تعتبر 

سراً بين كل بنك والبنك المركزي. 

مادة (29):

ســنوياً  يعيــن  أن  بنــك  كل  علــى   .1
محاسباً قانونياً، وللبنك المركزي حق 
الاعتــراض خــلال مدة أقصاها شــهر 
مــن تاريخ إبلاغه قــرار التعيين، وفي 
حالــة اعتــراض البنــك المركزي على 
المحاســب يتعين ترشيح محاسب آخر 
للقيــام بواجباتــه وإذا لم يقــم البنك 
بتعييــن محاســب آخــر يقبلــه البنك 
المركــزي يكــون لــه ســلطة تعييــن 
محاســب قانوني للبنك ولــه أن يقدر 

أتعابه ويلتزم البنك بدفعها.

2. تتضمــن واجبات المحاســب القانوني 
تقديــم تقرير إلــى المســاهمين في 
القانــون  بموجــب  المؤســس  البنــك 
اليمنــي وإلــى المقر الرئيســي للبنك 
المؤســس فــي الخارج عــن الميزانية 
العمومية الحسابات السنوية وعليه أن 
يبين في التقرير المذكور  ما إذا كانت 
العمومية وحســاب الأرباح  الميزانيــة 
والخســائر في رأيــه كاملــة وصادقة 
وتم إعدادها بطريقة سليمة وتعطي 
صــورة حقيقية وصحيحــة عن أوضاع 
البنك وما إذا كان المحاســب قد حصل 
علــى المعلومــات والإيضاحــات التــي 
طلبها من مســئولي البنــك أو وكلائه 

وأنها كانت مرضية.

القانونــي  المحاســب  تقريــر  يقــرأ   .3
مــع تقريــر مجلــس إدارة البنــك في 
الاجتماع الســنوي للمساهمين في أي 
بنك مؤســس بموجب القانون اليمني 
ويرســل إلى المقر الرئيسي لكل بنك 
مؤســس في الخارج وترســل نســخة 

منه إلى البنك المركزي.

4. لا يجــوز الجمــع بين عمل المحاســب 
القانونــي والاشــتراك فــي تأســيس 
البنــك أو عضويــة مجلــس إدارتــه أو 
الاشــتغال بصفة دائمة بأي عمل فني 
أو إداري أو استشاري فيه، كما لا يجوز 
أن يكون للمحاسب القانوني لأي بنك 
أي مصلحــة فــي البنك وكل شــخص 
تصبح له مصلحة بعد تعيينه محاسباً 
أي مصلحــة فــي البنك وكل شــخص 
تصبح له مصلحة بعد تعيينه محاسباً 
أي مصلحــة فــي البنك وكل شــخص 

قانونياً لأي بنــك يتحتم عليه التوقف 
عن كونه محاسباً قانونياً له.  

مــادة (30): على البنك المركزي أن يقوم 
مــن وقت لآخر بالتفتيــش على كل بنك أو 
أي مؤسســة متفرعة عنه عندما يرى ذلك 
ضروريــاً أو أمراً مرغوبــاً فيه للتأكد من أن 
البنــك في حالــة مالية ســليمة وأنه يلتزم 
بمتطلبــات هــذا القانــون وقانــون البنــك 

المركزي في إدارة أعماله.

مــادة (31): على كل بنك (والمؤسســات 
التابعة لــه) أن يقوم بتقديم جميع الدفاتر 
والمحاضــر والحســابات والنقد والســندات 
والوثائق والإيصالات التــي بحيازته أو في 
حفظه والمتعلقــة بأعماله في الجمهورية 
وكذلــك كل المعلومــات المتعلقــة بتلــك 
الأعمال وذلك لغرض الفحص من قبل أي 
مفتش يعينه البنــك المركزي وذلك خلال 

المهلة التي يحددها المفتش.

إذا رأى البنــك المركــزي بأن مــادة (32): إذا رأى البنــك المركــزي بأن مــادة (32): إذا رأى البنــك المركــزي بأن 
التفتيش قد كشــف عــن أن البنك المعني 
يديــر أعماله بطريقة غيــر قانونية أو غير 
ســليمة أو أن هناك عجز في رأسماله فإنه 

يمكن للبنك المركزي:

 أ. أن يطلــب مــن البنــك اتخــاذ بعــض 
الإجــراءات المحــددة وفقــاً لمــا يــراه 
البنــك المركــزي ضروريــاً لتصحيــح 
الوضع والتي يمكن أن تتضمن وبدون 
حصر التقيد بالخطة المتفق عليها مع 
البنــك المركزي – تعليــق دفع الأرباح 
والمكافــآت – البيع الإجبــاري للأصول 
غيــر الأساســية – تخفيــض الأصول 
والتشغيل – تعليق الإقراض الإضافي 
لمقترضين محددين – القيام بمراجعة 
الحســابات المطلوبة – وفــي الحالات 

القصوى تصفية نشاطات البنك. 

 ب. أن يعين شــخصاً يرى البنك المركزي 
بأن لديــه الكفاءة والخبــرة المطلوبة 
لتقديم النصح للبنــك حول الخطوات 
التــي يجــب اتخاذهــا لإصــلاح الوضع 
ويحــدد الأتعاب التي يجــب أن يدفعها 

له البنك.

 ج. يقوم بإدارة البنك.

قانون رقم (14) لسنة 2000م

بشأن البنك المركزي اليمني

مادة (56):

1. تكون الســنة الماليــة للبنك مطابقة 
وتقفــل  للحكومــة  الماليــة  للســنة 
حســابات البنــك فــي نهاية كل ســنة 

مالية.

2. يحتفــظ البنــك بحســابات صحيحــة 
وكاملة وســجلات لجميــع عملياته في 
مقــره الرئيســي وفروعــه ويحتفــظ 
بدفاتر حسابات وســجلات موحدة في 
مقره الرئيسي وتكون جميعاً مفتوحة 
بدفاتر حسابات وســجلات موحدة في 
مقره الرئيسي وتكون جميعاً مفتوحة 
بدفاتر حسابات وســجلات موحدة في 

في جميــع الأوقات للفحــص من قبل 
أعضاء المجلس.

3. تراجع حســابات البنك سنوياً من قبل 
مراجــع أو مراجعيــن يعينهــم رئيس 
مجلس الــوزراء ويحدد أتعابهم، ويتم 
اختيــاره أو اختيارهم من قائمة تقدم 

من المجلس.
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  تراجع حسابات البنك 
سنوياً من قبل مراجع 
أو مراجعين يعينهم 

رئيس مجلس الوزراء 
ويحدد أتعابهم، ويتم 
اختياره أو اختيارهم 
من قائمة تقدم من 

المجلس
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4. مع عــدم الإخلال بأحــكام الفقرة (3) 
من هــذه المادة فإنه مــن حق رئيس 
أي  فــي  يطلــب  أن  الــوزراء  مجلــس 
وقــت مــن الجهــاز المركــزي للرقابة 
والمحاسبة أو أي مراجع آخر يعينه بأن 
يفحص حسابات البنك ويقدم تقريراً 
عن تلك الحســابات إليــه وعلى البنك 
أن يقدم جميع التســهيلات الضرورية 

اللازمة لذلك الفحص.

مادة (57):

1. يقــدم البنــك خــلال ثلاثة أشــهر من 
نهاية السنة المالية إلى كل من مجلس 

النواب ومجلس الوزراء ما يلي:

الســنوية  ميزانيتــه  مــن  نســخة  أ. 
مصدقاً عليها من المراجعين.

ب. تقريراً عن الحالة الاقتصادية في 
الجمهوريــة اليمنيــة وعن شــئون 

البنك وعملياته خلال تلك السنة.

2. يقدم البنك خلال مدة لا تتجاوز خمسة 
عشر يوم عمل من نهاية كل شهر بياناً 
أوليــاً إلى مجلــس الوزراء عــن المركز 

المالي للبنك عن الشهر المنصرم.

3. يقوم البنك بنشــر التقاريــر والبيانات 
المالية المذكورة في الفقرتين (1) و(2) 
من هــذه المادة وله أن ينشــر التقارير 
والدراسات الأخرى حول القضايا المالية 
والاقتصاديــة إذا رأى ذلك ملائماً وفقاً 

لتقديره.

4. يقدم البنك كل ستة أشهر اعتباراً من 
تاريخ ســريان هذا القانون إلى مجلس 
النواب ومجلس الوزراء بياناً يتم نشره 

يحتوي على:

أ. شــرح وتفسير للسياســات النقدية 
التــي ســيتبعها خلال فترة الســتة 

الأشهر التالية.

ب. شــرح للمبادئ التي يقترحها البنك 
فــي تحديد السياســة النقدية خلال 
السنتين القادمتين أو أي فترة أطول 

من الزمن حسب ما يقرره البنك.

ج. مراجعــة وتقييم السياســة النقدية 
وتنفيذها من قبل البنك خلال فترة الستة 
الأشــهر المنصرمــة ويقــوم البنــك بذلك 

التقييم ونشره كل ستة أشهر.

قانون رقم 19 لسنة 2001

بشــأن الضريبة العامة على المبيعات 
وتعديلاته

مادة 24

تشكيل لجان الطعن 

أ- تشــكل لجان طعن متفرغة للنظر في 
الطعون الضريبية ويصدر بها قرار من 
وزيــر الماليــة موضحا به مقــر ونطاق 

عملها الجغرافي على النحو التالي ك

جمعيــة  مــن  قانونــي  محاســب   .1
المحاســبين يختــار بالتوافــق من 
قبــل ممثلــي المصلحــة والغرفــة 

التجارية الصناعية رئيسا

مصلحــة  مــن  فنيــان  موظفــان   .2
الضرائب عضوين

التجاريــة  الغــرف  عــن  ممثــلان   .3
والصناعيــة يتــم إختيارهمــا مــن 
التجاريــة  للغــرف  العــام  الإتحــاد 

الصناعية عضوين

4. أميــن ســر اللجنــة ولا يحــق لــه 
التصويت

ب- تختــص هــذه اللجــان بالنظــر فــي 
الطعــون الضريبية من قــرارات الربط 
وإعــادة النظــر فيهــا ، ولهــا الحق في 
تأييد الضريبة المربوطــة أو تعديلها ، 
بما لا يتجــاوز ربط المصلحــة ولا يقل 
عــن حــدود طعــن المكلــف ، وتصــدر 
قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها ، 
ولا ينعقد الإجتماع إلا بحضور الرئيس 
وكامــل أعضاء اللجنة وفقا لأحكام هذا 

القانون.

قانون الإستثمار رقم 22
لسنة 2002

مادة 21 فقرة 2

إذا لحقت بالمشروع خسائر في سنوات 
إعفائــه مــن ضريبــة الأربــاح أو فــي أي 
ســنة منها يكــون تنزيل وتدوير الخســائر 
المتراكمــة خلال تلك الســنة أو الســنوات 
التي وقعت فيها وبما لايتجاوز ثلاث سنوات 
إعتبارا من الســنة الأولى التي تلي سنوات 
الإعفاء شــريطة تقديم إقرار ضريبي من 
محاســب قانوني معتمد على حساباته في 

تلك السنوات.
قانون رقم (23) لسنة 2002م

بشــأن إنشــاء بنــك الأمــل للإقراض 
الأصغر

بوضــع  المجلــس  يختــص   :(9) مــادة 
السياســات العامة للبنك والإشــراف عليها 
تنفيــذاً لأحــكام هــذا القانــون مــع عــدم 
الإخــلال بما تقدم تكون لــه الاختصاصات 

والسلطات التالية:

 أ. إصــدار القــرارات والأنظمــة واللوائح 
التي تنظم المسائل المالية والإدارية 
والفنيــة الخاصة بالبنك وإقرار هيكله 

التنظيمي.

 ب. مراجعة الميزانية العمومية والحساب 
الختامــي للبنــك وذلك خــلال الثلاثة 
الأشــهر الأولى اللاحقة لانتهاء السنة 
المالية تمهيــداً لعرضها على الجمعية 

العمومية للبنك.

 ج. تحديــد الفئات المســتهدفة والقرض 
الأصغر.

 د. إقــرار خطــة عمل البنــك والميزانيات 
التقديرية في المواعيد المحددة.

 ه. الموافقــة علــى التقرير الربع ســنوي 
عن أعمال البنك ووضعه المالي.

 و. ترشيح مراجع حســابات البنك معتمد 
دولياً وتحديد مكافآته.

 ز. تعييــن مديــر للبنك يتــم اختياره من 
بين المتقدمين عبر المنافســة الحرة 
ووفقاً للشــروط التي يحددها مجلس 

الإدارة.

أخــرى  اختصاصــات  أو  مهــام  أيــة   ح. 
تقتضيها طبيعة عمل البنك.
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القانوني والاشتراك 
في تأسيس البنك أو 

عضوية مجلس إدارته 
أو الاشتغال بصفة 

دائمة بأي عمل فني أو 
إداري أو استشاري فيه، 
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4. مع عــدم الإخلال بأحــكام الفقرة (3) 
من هــذه المادة فإنه مــن حق رئيس 
أي  فــي  يطلــب  أن  الــوزراء  مجلــس 
وقــت مــن الجهــاز المركــزي للرقابة 
والمحاسبة أو أي مراجع آخر يعينه بأن 
يفحص حسابات البنك ويقدم تقريراً 
عن تلك الحســابات إليــه وعلى البنك 
أن يقدم جميع التســهيلات الضرورية 

اللازمة لذلك الفحص.

مادة (57):

1. يقــدم البنــك خــلال ثلاثة أشــهر من 
نهاية السنة المالية إلى كل من مجلس 

النواب ومجلس الوزراء ما يلي:

الســنوية  ميزانيتــه  مــن  نســخة  أ. 
مصدقاً عليها من المراجعين.

ب. تقريراً عن الحالة الاقتصادية في 
الجمهوريــة اليمنيــة وعن شــئون 

البنك وعملياته خلال تلك السنة.

2. يقدم البنك خلال مدة لا تتجاوز خمسة 
عشر يوم عمل من نهاية كل شهر بياناً 
أوليــاً إلى مجلــس الوزراء عــن المركز 

المالي للبنك عن الشهر المنصرم.

3. يقوم البنك بنشــر التقاريــر والبيانات 
المالية المذكورة في الفقرتين (1) و(2) 
من هــذه المادة وله أن ينشــر التقارير 
والدراسات الأخرى حول القضايا المالية 
والاقتصاديــة إذا رأى ذلك ملائماً وفقاً 

لتقديره.

4. يقدم البنك كل ستة أشهر اعتباراً من 
تاريخ ســريان هذا القانون إلى مجلس 
النواب ومجلس الوزراء بياناً يتم نشره 

يحتوي على:

أ. شــرح وتفسير للسياســات النقدية 
التــي ســيتبعها خلال فترة الســتة 

الأشهر التالية.

ب. شــرح للمبادئ التي يقترحها البنك 
فــي تحديد السياســة النقدية خلال 
السنتين القادمتين أو أي فترة أطول 

من الزمن حسب ما يقرره البنك.

ج. مراجعــة وتقييم السياســة النقدية 
وتنفيذها من قبل البنك خلال فترة الستة 
الأشــهر المنصرمــة ويقــوم البنــك بذلك 

التقييم ونشره كل ستة أشهر.

قانون رقم 19 لسنة 2001

بشــأن الضريبة العامة على المبيعات 
وتعديلاته

مادة 24

تشكيل لجان الطعن 

أ- تشــكل لجان طعن متفرغة للنظر في 
الطعون الضريبية ويصدر بها قرار من 
وزيــر الماليــة موضحا به مقــر ونطاق 

عملها الجغرافي على النحو التالي ك

جمعيــة  مــن  قانونــي  محاســب   .1
المحاســبين يختــار بالتوافــق من 
قبــل ممثلــي المصلحــة والغرفــة 

التجارية الصناعية رئيسا

مصلحــة  مــن  فنيــان  موظفــان   .2
الضرائب عضوين

التجاريــة  الغــرف  عــن  ممثــلان   .3
والصناعيــة يتــم إختيارهمــا مــن 
التجاريــة  للغــرف  العــام  الإتحــاد 

الصناعية عضوين

4. أميــن ســر اللجنــة ولا يحــق لــه 
التصويت

ب- تختــص هــذه اللجــان بالنظــر فــي 
الطعــون الضريبية من قــرارات الربط 
وإعــادة النظــر فيهــا ، ولهــا الحق في 
تأييد الضريبة المربوطــة أو تعديلها ، 
بما لا يتجــاوز ربط المصلحــة ولا يقل 
عــن حــدود طعــن المكلــف ، وتصــدر 
قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها ، 
ولا ينعقد الإجتماع إلا بحضور الرئيس 
وكامــل أعضاء اللجنة وفقا لأحكام هذا 

القانون.

قانون الإستثمار رقم 22
لسنة 2002

مادة 21 فقرة 2

إذا لحقت بالمشروع خسائر في سنوات 
إعفائــه مــن ضريبــة الأربــاح أو فــي أي 
ســنة منها يكــون تنزيل وتدوير الخســائر 
المتراكمــة خلال تلك الســنة أو الســنوات 
التي وقعت فيها وبما لايتجاوز ثلاث سنوات 
إعتبارا من الســنة الأولى التي تلي سنوات 
الإعفاء شــريطة تقديم إقرار ضريبي من 
محاســب قانوني معتمد على حساباته في 

تلك السنوات.
قانون رقم (23) لسنة 2002م

بشــأن إنشــاء بنــك الأمــل للإقراض 
الأصغر

بوضــع  المجلــس  يختــص   :(9) مــادة 
السياســات العامة للبنك والإشــراف عليها 
تنفيــذاً لأحــكام هــذا القانــون مــع عــدم 
الإخــلال بما تقدم تكون لــه الاختصاصات 

والسلطات التالية:

 أ. إصــدار القــرارات والأنظمــة واللوائح 
التي تنظم المسائل المالية والإدارية 
والفنيــة الخاصة بالبنك وإقرار هيكله 

التنظيمي.

 ب. مراجعة الميزانية العمومية والحساب 
الختامــي للبنــك وذلك خــلال الثلاثة 
الأشــهر الأولى اللاحقة لانتهاء السنة 
المالية تمهيــداً لعرضها على الجمعية 

العمومية للبنك.

 ج. تحديــد الفئات المســتهدفة والقرض 
الأصغر.

 د. إقــرار خطــة عمل البنــك والميزانيات 
التقديرية في المواعيد المحددة.

 ه. الموافقــة علــى التقرير الربع ســنوي 
عن أعمال البنك ووضعه المالي.

 و. ترشيح مراجع حســابات البنك معتمد 
دولياً وتحديد مكافآته.

 ز. تعييــن مديــر للبنك يتــم اختياره من 
بين المتقدمين عبر المنافســة الحرة 
ووفقاً للشــروط التي يحددها مجلس 

الإدارة.

أخــرى  اختصاصــات  أو  مهــام  أيــة   ح. 
تقتضيها طبيعة عمل البنك.
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القانوني والاشتراك 
في تأسيس البنك أو 

عضوية مجلس إدارته 
أو الاشتغال بصفة 

دائمة بأي عمل فني أو 
إداري أو استشاري فيه، 



مقدمة ومشكلة البحث:
يعتبر القيـــام بعملية المراجعة 
الحياديـــة من أهـــم الخدمات التي 
وعلى  الخارجـــي  المراجع  يقدمهـــا 
وجـــه الخصـــوص لتلـــك المنشـــآت 
التي تنفصل ملكيتهـــا عن إدارتها، 
وتتم هذه المراجعة بغرض إكســـاب 
الثقة علـــى القوائـــم المالية المعدة 
من قبل إدارة هذه المنشآت. (سالم، 

1995م، 85).
 وينتـــج عـــن القيـــام بعمليـــة 
المراجعـــة تقريـــر يعـــده المراجـــع 
يعتبـــر أداة اتصـــال بـــين المراجـــع 
الماليـــة،  البيانـــات  ومســـتخدمي 
ويعكـــس هـــذا التقريـــر خلاصـــة 
الجهـــد الذي قـــام بـــه المراجع في 
بذلـــه  ومـــدى  المراجعـــة  عمليـــة 
للعنايـــة المهنيـــة الواجبـــة أثنـــاء 
قيامه بالمهمـــة، ويعكس أيضا رأيه 
البيانات  فـــي  المســـتقل  الموضوعي 
المالية، ولذا فإن الهدف الأساســـي 
المراجع هو توصيل نتيجة  لتقرير 
التدقيـــق التي حصـــل عليها بعد 
عملية مخططة ومنتظمة، شملت 
جمـــع وتقييم الأدلة التـــي تتعلق 
عـــن  الإدارة  تأكيـــدات  بمختلـــف 
مســـتخدمي  إلى  المالية  البيانـــات 
هذه البيانات. (الذنيبات وآخرون، 

2008م)

علــى منفعــة تبــرر تحملــه وفقــا لمبدأ 
1998م).  (راضــي،  والعائــد  التكلفــة 
ويرتبــط ذلــك بالنوعيــة والجــودة التي 
تقــدم بهــا تلــك الخدمــة، والتــي تعــد 
ضرورية للمكاتب التي تســعى للنهوض 
عملائهــا  علــى  والمحافظــة  بالمهنــة، 
الذيــن يتوقعون نوعية جيدة من الخدمة 
مقابل ما تكبدوا من تكاليف. (الشــاطري 
والعنقــري 2006م)، وبمعنــى آخــر هل 
متجانســة،  المــؤداة  المراجعــة  خدمــة 
وعلــى درجة من الجودة؟ وهل نالت رضا 
المنشأة (طالبة الخدمة)؟ وولدت القناعة 
لدى طالب الخدمة ومؤدي الخدمة بأحقية 

وعدالة الأتعاب المدفوعة؟. 
لدى طالب الخدمة ومؤدي الخدمة بأحقية 

وعدالة الأتعاب المدفوعة؟. 
لدى طالب الخدمة ومؤدي الخدمة بأحقية 

وعدالــة  أحقيــة  تحديــد  مســألة  إن 
الأتعــاب المدفوعــة للمراجعــة ليس من 
موضــوع  كان  فقــد  بمــكان،  الســهولة 
تحديد أتعاب المراجعــة من الموضوعات 
التــي نالــت كثيرا من الاهتمــام من قبل 
الباحثيــن فــي المحاســبة فــي العقــود 
الأخيــرة مــن القــرن الماضــي. وغالبــا 
الباحثيــن فــي المحاســبة فــي العقــود 
الأخيــرة مــن القــرن الماضــي. وغالبــا 
الباحثيــن فــي المحاســبة فــي العقــود 

ماتواجه عملية تحديــد الأتعاب تعقيدات 
الأخيــرة مــن القــرن الماضــي. وغالبــا 
ماتواجه عملية تحديــد الأتعاب تعقيدات 
الأخيــرة مــن القــرن الماضــي. وغالبــا 

كثيــرة نظــرا لارتباطها بعوامــل عديدة 
عمليــة  تســتغرقه  الــذي  الوقــت  منهــا 
المراجعــة وعــدد الموظفيــن اللازميــن 
للقيــام بها ومســتوياتهم المهنية، ونوع 
عملية المراجعة المطلوبة ومقدار أصول 
للقيــام بها ومســتوياتهم المهنية، ونوع 
عملية المراجعة المطلوبة ومقدار أصول 
للقيــام بها ومســتوياتهم المهنية، ونوع 

(البــدور، 2008م).  الشــركة  والتزامــات 
ليــس هذا فحســب بل إن اختــلاف أتعاب 
(البــدور، 2008م).  الشــركة  والتزامــات 
ليــس هذا فحســب بل إن اختــلاف أتعاب 
(البــدور، 2008م).  الشــركة  والتزامــات 

المراجعــة مــن فترة إلــى أخــرى لاحقة 
للمنشــأة نفســها، وتفاوت الأتعــاب بين 
منشــأة وأخرى رغم تشابه بيئة وطبيعة 
نشــاط هــذه المنشــآت, وتعقيــد عملية 
المراجعة، ومــدى المخاطر التي يتعرض 
لهــا المراجــع، وقيــام المراجــع بتقديــم 
مجموعة مــن الخدمات خــلاف المراجعة 
 Non-Audit) الاستشــارية  كالخدمــات 
Service)، كل هــذا يأتــي أيضــا ضمــن 
التعقيــدات المتعددة التــي تواجه عملية 
تحديد أتعاب المراجعــة. إضافة إلى ذلك 
التعقيــدات المتعددة التــي تواجه عملية 
تحديد أتعاب المراجعــة. إضافة إلى ذلك 
التعقيــدات المتعددة التــي تواجه عملية 

يتطلــب القيام بعملية المراجعة بذل 
جهــدٍ ووقتٍ من قبــل المراجع، وينعكس 
هــذا الجهــد والوقت في شــكل تكلفة أو 
جهــدٍ ووقتٍ من قبــل المراجع، وينعكس 
هــذا الجهــد والوقت في شــكل تكلفة أو 
جهــدٍ ووقتٍ من قبــل المراجع، وينعكس 

تكاليف إنجاز هذه الخدمة بكل جزئياتها 
من فحــص ومخاطرة والتقرير عنها، ولا 
شك أن هذه التكاليف تدخل في تشكيل 
ســعر خدمة المراجعة  في سوق خدمات 
المراجعــة، مثلهــا مثــل بقيــة الخدمات 
والســلع في الســوق. ولذا يمكــن تأكيد 
القــول بان خدمة المراجعة تمثل ســلعة 
اقتصاديــة، كمــا تمثــل أتعــاب عمليات 
المراجعة مصدر الإيراد الأساسي لمكاتب 
المراجعــة، بل وعلة وجود هذه المكاتب. 
وعلى ذلك بات تعظيــم أتعاب المراجعة 
الهدف الذي يســعى مكتب المراجعة إلى 
تحقيقه بغية الحصول على أفضل عائد 
الهدف الذي يســعى مكتب المراجعة إلى 
تحقيقه بغية الحصول على أفضل عائد 
الهدف الذي يســعى مكتب المراجعة إلى 

ممكن مــن ممارســته للمهنــة, هذا من 
ناحية، ومــن ناحية أخرى 
تمثل أتعــاب المراجعة 
علــى  ماليــا  عبئــا 
المنشآت الخاضعة 
 ، جعــة ا للمر
أن  تتوقــع 
تحصــل 
بلــه  مقا
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د. علي محسن محمد
أستاذ مساعد/قسم المحاسبة - جامعة عدن

كلية العلوم الإدارية

د. جمال محمد سرور
أستاذ مساعد/قسم المحاسبة - جامعة عدن

كلية العلوم الإدارية

حينما تســتأثر غالبــا شــركات المراجعة 
الأربــع الكبــرى Big 4 فــي معظم بلدان 
العالــم وفي اليمــن بالحصــة الأكبر في 
الأربــع الكبــرى Big 4 فــي معظم بلدان 
العالــم وفي اليمــن بالحصــة الأكبر في 
الأربــع الكبــرى Big 4 فــي معظم بلدان 

الســوق، فما مــدى تأثير هذه الشــركات 
العالــم وفي اليمــن بالحصــة الأكبر في 
الســوق، فما مــدى تأثير هذه الشــركات 
العالــم وفي اليمــن بالحصــة الأكبر في 

في تحديــد أتعاب المراجعــة وهل هناك 
خصوصية متميزة لأتعاب هذه الشركات؟ 
في تحديــد أتعاب المراجعــة وهل هناك 
خصوصية متميزة لأتعاب هذه الشركات؟ 
في تحديــد أتعاب المراجعــة وهل هناك 

وعنــد القول بان خدمة المراجعة ســلعة 
اقتصاديــة فهي إذن خاضعة للمنافســة 
مثل بقية الســلع، فهل تدخل المنافســة 
ضمــن التعقيــدات التــي تواجــه عمليــة 

تحديد الأتعاب.؟ 
ضمــن التعقيــدات التــي تواجــه عمليــة 

تحديد الأتعاب.؟ 
ضمــن التعقيــدات التــي تواجــه عمليــة 

يؤكــد البعض انه عنــد قيام المراجع 
بتنفيــذ عمليــة المراجعــة يوجــد نوعان 
مــن القيود تضغط  على المراجع، يتمثل 
النــوع الأول في القيــود الخاصة بالوقت 
والتكلفــة، ويتمثــل النــوع الثانــي فيما 
ينتظــره المجتمــع مــن مســتوى وجودة 
المراجــع ومــا  التــي يقدمهــا  الخدمــات 
ارتبط ذلك بتعرض المحاســب للمساءَلة 
القانونية في بعض الحالات، ولاشــك أن 
هنــاك تســاؤلات تظهر حــول تأثير هذه 
القانونية في بعض الحالات، ولاشــك أن 
هنــاك تســاؤلات تظهر حــول تأثير هذه 
القانونية في بعض الحالات، ولاشــك أن 

القيود على عملية تحديد الأتعاب. (قطب 
والخاطر 2004م). ويتضح جليا أن أتعاب 
المراجعــة ترتبط أيضا بســلوك المراجع 
والخاطر 2004م). ويتضح جليا أن أتعاب 
المراجعــة ترتبط أيضا بســلوك المراجع 
والخاطر 2004م). ويتضح جليا أن أتعاب 

وكفاءته واستقلاليته؛ وأن حجم الأتعاب 
يعد مؤشــرا على مســتوى المهنية التي 
قــام به المراجع مما يســاعد على تقييم 
الثقــة التــي يقدمها للمجتمــع من خلال 

تقرير المراجعة.
وممــا تقــدم يصبح موضــوع تحديد 
أتعــاب المراجعــة مهمــا وملحــا لكل من 
وممــا تقــدم يصبح موضــوع تحديد 
أتعــاب المراجعــة مهمــا وملحــا لكل من 
وممــا تقــدم يصبح موضــوع تحديد 

المنشــأة طالبة الخدمــة والمراجع مقدم 
الخدمة. وأمام ما هو قائم الآن في سوق 
المنشــأة طالبة الخدمــة والمراجع مقدم 
الخدمة. وأمام ما هو قائم الآن في سوق 
المنشــأة طالبة الخدمــة والمراجع مقدم 

المراجعة من منافسة وترك تحديد قيمة 
الأتعاب للمســاومة بين المراجع والعميل 
ومايترتــب على ذلك من مشــكلات على 
المجتمع، فان ذلك يســتدعي دراسة هذا 
الموضــوع، ودراســة العوامــل المؤثــرة 
فــي تحديــد قيمــة تلــك الأتعــاب؟ وهل 
هــذه العوامــل مرتبطة بالمنشــاة محل 
المراجعة (طالــب الخدمــة)؟ أو بالمراجع 
ومكتبــه (مقــدم الخدمــة) أم مرتبطــة 
بكليهمــا؟ وهــل هناك تفــاوت في درجة 

تأثير هذه العوامل في الأتعاب.؟.
بكليهمــا؟ وهــل هناك تفــاوت في درجة 

تأثير هذه العوامل في الأتعاب.؟.
بكليهمــا؟ وهــل هناك تفــاوت في درجة 

هدف البحث وأهميته:
يهدف هذا البحث بدرجة رئيســة 
إلــى معرفــة العوامــل المؤثــرة في 
تحديد قيمة أتعاب مراجعة الحسابات 
إلــى معرفــة العوامــل المؤثــرة في 
تحديد قيمة أتعاب مراجعة الحسابات 
إلــى معرفــة العوامــل المؤثــرة في 

ســواء كانت هذه العوامــل مرتبطة 
أم  للمراجعــة  الخاضعــة  بالمنشــأة 
كانــت مرتبطــة بالمراجــع ومكتبه، 
ولتحقيق هذا الهدف الرئيس يتطلب 

الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

 - ماهــى أهــم العوامــل المرتبطــة 
بالمنشــأة التــي تؤثــر في تحديــد قيمة 

أتعاب المراجعة ؟
بالمنشــأة التــي تؤثــر في تحديــد قيمة 

أتعاب المراجعة ؟
بالمنشــأة التــي تؤثــر في تحديــد قيمة 

- ماهــى أهــم العوامــل المرتبطــة 
بالمراجــع التــي تؤثــر في تحديــد قيمة 

أتعاب المراجعة؟
بالمراجــع التــي تؤثــر في تحديــد قيمة 

أتعاب المراجعة؟
بالمراجــع التــي تؤثــر في تحديــد قيمة 

هل توجــد فــروق جوهرية فــي أثر 
العوامل المحــددة لقيمة أتعاب المراجعة 
هل توجــد فــروق جوهرية فــي أثر 
العوامل المحــددة لقيمة أتعاب المراجعة 
هل توجــد فــروق جوهرية فــي أثر 

مــن وجهة نظر المنشــأة وعن أثرها من 
وجهة نظر المراجعين؟

هل توجد فــروق ذات دلالة إحصائية 
بين وجهــات نظــر المراجعين بالنســبة 
للعوامل المؤثرة في تحديد قيمة الأتعاب 

تعود إلى المراجع؟
هل توجد فــروق ذات دلالة إحصائية 
بيــن وجهــات نظــر المنشــآت بالنســبة 
للعوامل المؤثرة في تحديد قيمة الأتعاب 

تعود إلى عمر المنشأة؟
للعوامل المؤثرة في تحديد قيمة الأتعاب 

تعود إلى عمر المنشأة؟
للعوامل المؤثرة في تحديد قيمة الأتعاب 

أما أهمية البحث فلا تستمد من كونه 
الأول من نوعه في اليمن فحســب، وإنما 
مــن ضــرورة وجــود أســاس موضوعي 
الأول من نوعه في اليمن فحســب، وإنما 
مــن ضــرورة وجــود أســاس موضوعي 
الأول من نوعه في اليمن فحســب، وإنما 

لتحديــد الأتعــاب يمكــن الاتفــاق عليــه 
مــن ضــرورة وجــود أســاس موضوعي 
لتحديــد الأتعــاب يمكــن الاتفــاق عليــه 
مــن ضــرورة وجــود أســاس موضوعي 

بين المنشــأة والمراجــع يحقق للطرفين 
مآربهمــا، فلا يتــم المبالغة فــي الأتعاب 
ســواء بالرفــع أم بالخفــض مــع تقديم 
مآربهمــا، فلا يتــم المبالغة فــي الأتعاب 
ســواء بالرفــع أم بالخفــض مــع تقديم 
مآربهمــا، فلا يتــم المبالغة فــي الأتعاب 

خدمــة ذات مســتوى جــودة والمحافظــة 
على استقلالية المراجع في آن واحد، بما 
يقود المجتمع إلى تعزيز الثقة في تقرير 

المراجع.

الدراسات السابقة :
الدراســات  مــن  العديــد  إجــراء  تــم 
المراجعــة  أتعــاب  لتحديــد  والبحــوث 
والعوامل المؤثــرة فيها في دول مختلفة 
كأمريــكا وبريطانيــا ونيوزيلنــدا، وفــي 
والعوامل المؤثــرة فيها في دول مختلفة 
كأمريــكا وبريطانيــا ونيوزيلنــدا، وفــي 
والعوامل المؤثــرة فيها في دول مختلفة 

دول عربية مثل مصر وقطر والسعودية 
والأردن وعمان، وقــد أظهرت نتائج هذه 
الدراســات التي تمت في بيئــات مختلفة 
وجود عوامل مشــتركة فيمــا بينها تؤثر 
فــي تحديــد الأتعــاب علــى الرغــم مــن 
اختــلاف بيئاتهــا، وســنورد فيمــا يأتــي 
فــي تحديــد الأتعــاب علــى الرغــم مــن 
اختــلاف بيئاتهــا، وســنورد فيمــا يأتــي 
فــي تحديــد الأتعــاب علــى الرغــم مــن 

ملخصا لأهم نتائج بعض منها:
اختــلاف بيئاتهــا، وســنورد فيمــا يأتــي 

ملخصا لأهم نتائج بعض منها:
اختــلاف بيئاتهــا، وســنورد فيمــا يأتــي 

دراســة (Simunic,1980) حيــث قام 
ببنــاء نموذج انحدار خطــي وطبقه على 
عينة مكونة من 373 شــركة مســاهمة 
قــام  و  1973م،  عــام  فــي  أمريكيــة 
بتصنيــف العوامــل المؤثرة فــي الأتعاب 
قــام  و  1973م،  عــام  فــي  أمريكيــة 
بتصنيــف العوامــل المؤثرة فــي الأتعاب 
قــام  و  1973م،  عــام  فــي  أمريكيــة 

إلى ثــلاث مجموعات، الأولى: تمثل حجم 
بتصنيــف العوامــل المؤثرة فــي الأتعاب 
إلى ثــلاث مجموعات، الأولى: تمثل حجم 
بتصنيــف العوامــل المؤثرة فــي الأتعاب 

المنشــأة ممثــلا فــي إجمالــي الأصــول، 
والثانيــة: مــدى تعقيد عمليــة المراجعة 
ممثلة فــي حجــم المدينيــن و المخزون 
الســلعي وعدد الشــركات التابعة ووجود 
عمليــات خارجية، أمــا المجموعة الأخيرة 
الســلعي وعدد الشــركات التابعة ووجود 
عمليــات خارجية، أمــا المجموعة الأخيرة 
الســلعي وعدد الشــركات التابعة ووجود 

فهي تعبر عن أخطار المراجعة مجســدة 
في: تحقيق المنشــأة لخسائر خلال العام 
فهي تعبر عن أخطار المراجعة مجســدة 
في: تحقيق المنشــأة لخسائر خلال العام 
فهي تعبر عن أخطار المراجعة مجســدة 

أو وجود تحفظات في تقرير المراجع، لها 
في: تحقيق المنشــأة لخسائر خلال العام 
أو وجود تحفظات في تقرير المراجع، لها 
في: تحقيق المنشــأة لخسائر خلال العام 

علاقة بنظام الرقابة الداخلية. وتوصلت 
الدراســة إلى أن حجم المنشأة يعتبر من 
أهم العوامل المؤثرة في تحديد الأتعاب، 
فكلمــا زادت الموجــودات زادت الأتعــاب، 
أهم العوامل المؤثرة في تحديد الأتعاب، 
فكلمــا زادت الموجــودات زادت الأتعــاب، 
أهم العوامل المؤثرة في تحديد الأتعاب، 

وكذلــك فــان تعقيــد عمليــة المراجعــة 
وخطــر المراجعــة  يؤثران بشــكل كبير 
في تحديد الأتعــاب، ويدخلان في علاقة 

طردية مع الأتعاب.
في تحديد الأتعــاب، ويدخلان في علاقة 

طردية مع الأتعاب.
في تحديد الأتعــاب، ويدخلان في علاقة 

تعتبــر دراســة Simunic,1980 مــن 
ابــرز الدراســات التطبيقيــة الرائــدة في 
أمريكا، وقد اتخذت دراســات لاحقة فيما 
ابــرز الدراســات التطبيقيــة الرائــدة في 
أمريكا، وقد اتخذت دراســات لاحقة فيما 
ابــرز الدراســات التطبيقيــة الرائــدة في 

بعــد في بلــدان أخــرى نمــوذج الانحدار 

23

موضوع تحديد أتعاب 
المراجعة مهماً وملحاً 

لكل من المنشأة طالبة 
الخدمة والمراجع مقدم 

الخدمة
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حينما تســتأثر غالبــا شــركات المراجعة 
الأربــع الكبــرى Big 4 فــي معظم بلدان 
العالــم وفي اليمــن بالحصــة الأكبر في 
الأربــع الكبــرى Big 4 فــي معظم بلدان 
العالــم وفي اليمــن بالحصــة الأكبر في 
الأربــع الكبــرى Big 4 فــي معظم بلدان 

الســوق، فما مــدى تأثير هذه الشــركات 
العالــم وفي اليمــن بالحصــة الأكبر في 
الســوق، فما مــدى تأثير هذه الشــركات 
العالــم وفي اليمــن بالحصــة الأكبر في 

في تحديــد أتعاب المراجعــة وهل هناك 
خصوصية متميزة لأتعاب هذه الشركات؟ 
في تحديــد أتعاب المراجعــة وهل هناك 
خصوصية متميزة لأتعاب هذه الشركات؟ 
في تحديــد أتعاب المراجعــة وهل هناك 

وعنــد القول بان خدمة المراجعة ســلعة 
اقتصاديــة فهي إذن خاضعة للمنافســة 
مثل بقية الســلع، فهل تدخل المنافســة 
ضمــن التعقيــدات التــي تواجــه عمليــة 

تحديد الأتعاب.؟ 
ضمــن التعقيــدات التــي تواجــه عمليــة 

تحديد الأتعاب.؟ 
ضمــن التعقيــدات التــي تواجــه عمليــة 

يؤكــد البعض انه عنــد قيام المراجع 
بتنفيــذ عمليــة المراجعــة يوجــد نوعان 
مــن القيود تضغط  على المراجع، يتمثل 
النــوع الأول في القيــود الخاصة بالوقت 
والتكلفــة، ويتمثــل النــوع الثانــي فيما 
ينتظــره المجتمــع مــن مســتوى وجودة 
المراجــع ومــا  التــي يقدمهــا  الخدمــات 
ارتبط ذلك بتعرض المحاســب للمساءَلة 
القانونية في بعض الحالات، ولاشــك أن 
هنــاك تســاؤلات تظهر حــول تأثير هذه 
القانونية في بعض الحالات، ولاشــك أن 
هنــاك تســاؤلات تظهر حــول تأثير هذه 
القانونية في بعض الحالات، ولاشــك أن 

القيود على عملية تحديد الأتعاب. (قطب 
والخاطر 2004م). ويتضح جليا أن أتعاب 
المراجعــة ترتبط أيضا بســلوك المراجع 
والخاطر 2004م). ويتضح جليا أن أتعاب 
المراجعــة ترتبط أيضا بســلوك المراجع 
والخاطر 2004م). ويتضح جليا أن أتعاب 

وكفاءته واستقلاليته؛ وأن حجم الأتعاب 
يعد مؤشــرا على مســتوى المهنية التي 
قــام به المراجع مما يســاعد على تقييم 
الثقــة التــي يقدمها للمجتمــع من خلال 

تقرير المراجعة.
وممــا تقــدم يصبح موضــوع تحديد 
أتعــاب المراجعــة مهمــا وملحــا لكل من 
وممــا تقــدم يصبح موضــوع تحديد 
أتعــاب المراجعــة مهمــا وملحــا لكل من 
وممــا تقــدم يصبح موضــوع تحديد 

المنشــأة طالبة الخدمــة والمراجع مقدم 
الخدمة. وأمام ما هو قائم الآن في سوق 
المنشــأة طالبة الخدمــة والمراجع مقدم 
الخدمة. وأمام ما هو قائم الآن في سوق 
المنشــأة طالبة الخدمــة والمراجع مقدم 

المراجعة من منافسة وترك تحديد قيمة 
الأتعاب للمســاومة بين المراجع والعميل 
ومايترتــب على ذلك من مشــكلات على 
المجتمع، فان ذلك يســتدعي دراسة هذا 
الموضــوع، ودراســة العوامــل المؤثــرة 
فــي تحديــد قيمــة تلــك الأتعــاب؟ وهل 
هــذه العوامــل مرتبطة بالمنشــاة محل 
المراجعة (طالــب الخدمــة)؟ أو بالمراجع 
ومكتبــه (مقــدم الخدمــة) أم مرتبطــة 
بكليهمــا؟ وهــل هناك تفــاوت في درجة 

تأثير هذه العوامل في الأتعاب.؟.
بكليهمــا؟ وهــل هناك تفــاوت في درجة 

تأثير هذه العوامل في الأتعاب.؟.
بكليهمــا؟ وهــل هناك تفــاوت في درجة 

هدف البحث وأهميته:
يهدف هذا البحث بدرجة رئيســة 
إلــى معرفــة العوامــل المؤثــرة في 
تحديد قيمة أتعاب مراجعة الحسابات 
إلــى معرفــة العوامــل المؤثــرة في 
تحديد قيمة أتعاب مراجعة الحسابات 
إلــى معرفــة العوامــل المؤثــرة في 

ســواء كانت هذه العوامــل مرتبطة 
أم  للمراجعــة  الخاضعــة  بالمنشــأة 
كانــت مرتبطــة بالمراجــع ومكتبه، 
ولتحقيق هذا الهدف الرئيس يتطلب 

الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

 - ماهــى أهــم العوامــل المرتبطــة 
بالمنشــأة التــي تؤثــر في تحديــد قيمة 

أتعاب المراجعة ؟
بالمنشــأة التــي تؤثــر في تحديــد قيمة 

أتعاب المراجعة ؟
بالمنشــأة التــي تؤثــر في تحديــد قيمة 

- ماهــى أهــم العوامــل المرتبطــة 
بالمراجــع التــي تؤثــر في تحديــد قيمة 

أتعاب المراجعة؟
بالمراجــع التــي تؤثــر في تحديــد قيمة 

أتعاب المراجعة؟
بالمراجــع التــي تؤثــر في تحديــد قيمة 

هل توجــد فــروق جوهرية فــي أثر 
العوامل المحــددة لقيمة أتعاب المراجعة 
هل توجــد فــروق جوهرية فــي أثر 
العوامل المحــددة لقيمة أتعاب المراجعة 
هل توجــد فــروق جوهرية فــي أثر 

مــن وجهة نظر المنشــأة وعن أثرها من 
وجهة نظر المراجعين؟

هل توجد فــروق ذات دلالة إحصائية 
بين وجهــات نظــر المراجعين بالنســبة 
للعوامل المؤثرة في تحديد قيمة الأتعاب 

تعود إلى المراجع؟
هل توجد فــروق ذات دلالة إحصائية 
بيــن وجهــات نظــر المنشــآت بالنســبة 
للعوامل المؤثرة في تحديد قيمة الأتعاب 

تعود إلى عمر المنشأة؟
للعوامل المؤثرة في تحديد قيمة الأتعاب 

تعود إلى عمر المنشأة؟
للعوامل المؤثرة في تحديد قيمة الأتعاب 

أما أهمية البحث فلا تستمد من كونه 
الأول من نوعه في اليمن فحســب، وإنما 
مــن ضــرورة وجــود أســاس موضوعي 
الأول من نوعه في اليمن فحســب، وإنما 
مــن ضــرورة وجــود أســاس موضوعي 
الأول من نوعه في اليمن فحســب، وإنما 

لتحديــد الأتعــاب يمكــن الاتفــاق عليــه 
مــن ضــرورة وجــود أســاس موضوعي 
لتحديــد الأتعــاب يمكــن الاتفــاق عليــه 
مــن ضــرورة وجــود أســاس موضوعي 

بين المنشــأة والمراجــع يحقق للطرفين 
مآربهمــا، فلا يتــم المبالغة فــي الأتعاب 
ســواء بالرفــع أم بالخفــض مــع تقديم 
مآربهمــا، فلا يتــم المبالغة فــي الأتعاب 
ســواء بالرفــع أم بالخفــض مــع تقديم 
مآربهمــا، فلا يتــم المبالغة فــي الأتعاب 

خدمــة ذات مســتوى جــودة والمحافظــة 
على استقلالية المراجع في آن واحد، بما 
يقود المجتمع إلى تعزيز الثقة في تقرير 

المراجع.

الدراسات السابقة :
الدراســات  مــن  العديــد  إجــراء  تــم 
المراجعــة  أتعــاب  لتحديــد  والبحــوث 
والعوامل المؤثــرة فيها في دول مختلفة 
كأمريــكا وبريطانيــا ونيوزيلنــدا، وفــي 
والعوامل المؤثــرة فيها في دول مختلفة 
كأمريــكا وبريطانيــا ونيوزيلنــدا، وفــي 
والعوامل المؤثــرة فيها في دول مختلفة 

دول عربية مثل مصر وقطر والسعودية 
والأردن وعمان، وقــد أظهرت نتائج هذه 
الدراســات التي تمت في بيئــات مختلفة 
وجود عوامل مشــتركة فيمــا بينها تؤثر 
فــي تحديــد الأتعــاب علــى الرغــم مــن 
اختــلاف بيئاتهــا، وســنورد فيمــا يأتــي 
فــي تحديــد الأتعــاب علــى الرغــم مــن 
اختــلاف بيئاتهــا، وســنورد فيمــا يأتــي 
فــي تحديــد الأتعــاب علــى الرغــم مــن 

ملخصا لأهم نتائج بعض منها:
اختــلاف بيئاتهــا، وســنورد فيمــا يأتــي 

ملخصا لأهم نتائج بعض منها:
اختــلاف بيئاتهــا، وســنورد فيمــا يأتــي 

دراســة (Simunic,1980) حيــث قام 
ببنــاء نموذج انحدار خطــي وطبقه على 
عينة مكونة من 373 شــركة مســاهمة 
قــام  و  1973م،  عــام  فــي  أمريكيــة 
بتصنيــف العوامــل المؤثرة فــي الأتعاب 
قــام  و  1973م،  عــام  فــي  أمريكيــة 
بتصنيــف العوامــل المؤثرة فــي الأتعاب 
قــام  و  1973م،  عــام  فــي  أمريكيــة 

إلى ثــلاث مجموعات، الأولى: تمثل حجم 
بتصنيــف العوامــل المؤثرة فــي الأتعاب 
إلى ثــلاث مجموعات، الأولى: تمثل حجم 
بتصنيــف العوامــل المؤثرة فــي الأتعاب 

المنشــأة ممثــلا فــي إجمالــي الأصــول، 
والثانيــة: مــدى تعقيد عمليــة المراجعة 
ممثلة فــي حجــم المدينيــن و المخزون 
الســلعي وعدد الشــركات التابعة ووجود 
عمليــات خارجية، أمــا المجموعة الأخيرة 
الســلعي وعدد الشــركات التابعة ووجود 
عمليــات خارجية، أمــا المجموعة الأخيرة 
الســلعي وعدد الشــركات التابعة ووجود 

فهي تعبر عن أخطار المراجعة مجســدة 
في: تحقيق المنشــأة لخسائر خلال العام 
فهي تعبر عن أخطار المراجعة مجســدة 
في: تحقيق المنشــأة لخسائر خلال العام 
فهي تعبر عن أخطار المراجعة مجســدة 

أو وجود تحفظات في تقرير المراجع، لها 
في: تحقيق المنشــأة لخسائر خلال العام 
أو وجود تحفظات في تقرير المراجع، لها 
في: تحقيق المنشــأة لخسائر خلال العام 

علاقة بنظام الرقابة الداخلية. وتوصلت 
الدراســة إلى أن حجم المنشأة يعتبر من 
أهم العوامل المؤثرة في تحديد الأتعاب، 
فكلمــا زادت الموجــودات زادت الأتعــاب، 
أهم العوامل المؤثرة في تحديد الأتعاب، 
فكلمــا زادت الموجــودات زادت الأتعــاب، 
أهم العوامل المؤثرة في تحديد الأتعاب، 

وكذلــك فــان تعقيــد عمليــة المراجعــة 
وخطــر المراجعــة  يؤثران بشــكل كبير 
في تحديد الأتعــاب، ويدخلان في علاقة 

طردية مع الأتعاب.
في تحديد الأتعــاب، ويدخلان في علاقة 

طردية مع الأتعاب.
في تحديد الأتعــاب، ويدخلان في علاقة 

تعتبــر دراســة Simunic,1980 مــن 
ابــرز الدراســات التطبيقيــة الرائــدة في 
أمريكا، وقد اتخذت دراســات لاحقة فيما 
ابــرز الدراســات التطبيقيــة الرائــدة في 
أمريكا، وقد اتخذت دراســات لاحقة فيما 
ابــرز الدراســات التطبيقيــة الرائــدة في 

بعــد في بلــدان أخــرى نمــوذج الانحدار 
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المطبق في هذه الدراســة أساســا 
لها. 

 Tylor and)  1981 وطبــق 
Baker)، في المملكة المتحدة أسلوب 
(Simunic,1980)  ولكــن علــى بيانات 
احــدث وتوصــلا إلــى أن حجم المنشــأة 
وإجمالــي  موجوداتهــا  بإجمالــي  ممثــلا 
قيمة مبيعاتها من أهــم العوامل المؤثرة 
وإجمالــي  موجوداتهــا  بإجمالــي  ممثــلا 
قيمة مبيعاتها من أهــم العوامل المؤثرة 
وإجمالــي  موجوداتهــا  بإجمالــي  ممثــلا 

فــي تحديــد أتعــاب المراجعة، كمــا جاءت 
نتائــج دراســة (Wallace,1984) معــززة 
لنتائــج الدراســة الســابقة. كذلــك أيدت 
 (Simon,1985) دراســة  النتائــج  هــذه 
وذلــك باســتخدام نمــوذج انحــدار خطي 
دراســة   متغيــرات  نفــس  وتطبيــق 

(Simunic,1980)نفسها.
وفــي دراســة استكشــافية قــام بها 
 (Taffler and Ramalinggam,1982)
في بريطانيا لاستكشــاف أهــم العوامل 
المحددة لأتعاب مراجعة الحســابات على 
في بريطانيا لاستكشــاف أهــم العوامل 
المحددة لأتعاب مراجعة الحســابات على 
في بريطانيا لاستكشــاف أهــم العوامل 

عينــة مكونــة مــن 192 شــركة توصل 
الباحثــان إلــى أن حجــم المنشــأة محــل 
المراجعــة ممثلا بإجمالــي الأصول ونوع 
صناعة المنشأة وحجم مكتب المراجعة. 

المراجعــة ممثلا بإجمالــي الأصول ونوع 
صناعة المنشأة وحجم مكتب المراجعة. 

المراجعــة ممثلا بإجمالــي الأصول ونوع 

فيمــا قام (Francis,1984) بدراســة 
مماثلــة في اســتراليا علــى عينة تتكون 
من 136 شــركة وتوصلت الدراســة الى 
النتيجة الآتية:أن حجم المنشأة ممثلا في 
قيمة الأصــول، وحجم مكتــب المراجعة 
النتيجة الآتية:أن حجم المنشأة ممثلا في 
قيمة الأصــول، وحجم مكتــب المراجعة 
النتيجة الآتية:أن حجم المنشأة ممثلا في 

يؤثران في تحديد أتعاب المراجعة. 
نيوزيلنــدا فقــد توصلــت  فــي  أمــا 
دراســة (Firth,1985) التــي أجريت على 
نيوزيلنــدا فقــد توصلــت  فــي  أمــا 
دراســة (Firth,1985) التــي أجريت على 
نيوزيلنــدا فقــد توصلــت  فــي  أمــا 

عينــة مكونة من 96 شــركة إلــى نتائج 
مشــابهة لنتائج الدراسات السابقة, حيث 
توصلت إلى أن من أهم العوامل المؤثرة 
علــى تحديد أتعــاب المراجعة هي :حجم 
المنشــأة وتعقيد عملية المراجعة وخطر 
علــى تحديد أتعــاب المراجعة هي :حجم 
المنشــأة وتعقيد عملية المراجعة وخطر 
علــى تحديد أتعــاب المراجعة هي :حجم 

المراجعة.
  (Simon et al;1986) وفي الهند قام
بدراســة قوائم مالية لعينــة مكونة من 
أظهــرت  وقــد  مســاهمة،  شــركة   117
نتائج الدراســة إن حجم المنشأة وتعقيد 
عمليــات المراجعة وخطــر المراجعة من 
العوامــل المهمــة التي تؤثر فــي تحديد 
أتعاب المراجعــة. وتتفق هذه النتائج مع 
العوامــل المهمــة التي تؤثر فــي تحديد 
أتعاب المراجعــة. وتتفق هذه النتائج مع 
العوامــل المهمــة التي تؤثر فــي تحديد 

نتائج الدراســات المماثلــة التي تمت في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكة 
نتائج الدراســات المماثلــة التي تمت في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكة 
نتائج الدراســات المماثلــة التي تمت في 

المتحدة ونيوزيلندا.  
 Francis and Simon,) وفي دراســة
1987)  لاختبار أســلوب تســعير خدمات 
 Francis and Simon,) وفي دراســة
1987)  لاختبار أســلوب تســعير خدمات 
 Francis and Simon,) وفي دراســة

المراجعة للشــركات المساهمة الصغيرة 

في أمريــكا التي لا تزيد 
مبيعاتهــا عــن 125 مليون دولار 

ســنويا، توصلت الدراســة إلــى أن حجم 
المنشأة، وحجم مكتب المراجعة، ودرجة 
تعقيد عملية المراجعة من أهم العوامل 

التي تؤثر في تحديد أتعاب المراجعة. 
وفي دراســة (الحميــد، 1988م) التي 
أجريــت فــي الســعودية لبيــان العوامل 
وفي دراســة (الحميــد، 1988م) التي 
أجريــت فــي الســعودية لبيــان العوامل 
وفي دراســة (الحميــد، 1988م) التي 

المؤثرة في تحديد أتعاب المراجعة، على 
أجريــت فــي الســعودية لبيــان العوامل 
المؤثرة في تحديد أتعاب المراجعة، على 
أجريــت فــي الســعودية لبيــان العوامل 

عينــة مكونــة من 46 شــركة مســاهمة 
مــن قطاعات مختلفة، وبتطبيق أســلوب 
توصلــت  والمتعــدد  البســيط  الانحــدار 
الدراسة إلى أن هناك تأثيرا فعالا لبعض 
العوامل في تحديــد الأتعاب وهي: حجم 
الشــركة ممثلا بإجمالي الأصول، وخطر 
العوامل في تحديــد الأتعاب وهي: حجم 
الشــركة ممثلا بإجمالي الأصول، وخطر 
العوامل في تحديــد الأتعاب وهي: حجم 

المراجعــة ممثــلا فــي نســبة المدينين 
والمخزون إلى إجمالــي الأصول، وتعقيد 
المراجعــة ممثــلا فــي نســبة المدينين 
والمخزون إلى إجمالــي الأصول، وتعقيد 
المراجعــة ممثــلا فــي نســبة المدينين 

عمليــة المراجعة ممثلا في إجمالي قيمة 
المخزون. وقد خلصت الدراسة أيضا إلى 
عمليــة المراجعة ممثلا في إجمالي قيمة 
المخزون. وقد خلصت الدراسة أيضا إلى 
عمليــة المراجعة ممثلا في إجمالي قيمة 

وجــود تفــاوت في تأثيــر العوامــل على 
أتعاب المراجعــة بين قطاع وآخر، كما أن 
وجــود تفــاوت في تأثيــر العوامــل على 
أتعاب المراجعــة بين قطاع وآخر، كما أن 
وجــود تفــاوت في تأثيــر العوامــل على 

هناك علاوة أتعاب في حال ارتباط مكتب 
المراجعة بشركة مراجعة عالمية.

لـ(الحميــد،  لاحقــة  دراســة  وفــي 
1995م) وهــي امتــداد للأولــى، لمعرفة 
لـ(الحميــد،  لاحقــة  دراســة  وفــي 
1995م) وهــي امتــداد للأولــى، لمعرفة 
لـ(الحميــد،  لاحقــة  دراســة  وفــي 

العوامل المؤثرة فــي تحديد الأتعاب من 
1995م) وهــي امتــداد للأولــى، لمعرفة 
العوامل المؤثرة فــي تحديد الأتعاب من 
1995م) وهــي امتــداد للأولــى، لمعرفة 

وجهة نظر المراجعين، توصلت الدراســة 
إلى أن أهم العوامــل تتمثل في:إجمالي 
الأصــول، وأجمالــي المدينيــن، وإجمالي 
إلى أن أهم العوامــل تتمثل في:إجمالي 
الأصــول، وأجمالــي المدينيــن، وإجمالي 
إلى أن أهم العوامــل تتمثل في:إجمالي 

المبيعات، ونســبة المخــزون إلى إجمالي 
الأصول، وعدد الأحــداث المالية وحجمها 
المبيعات، ونســبة المخــزون إلى إجمالي 
الأصول، وعدد الأحــداث المالية وحجمها 
المبيعات، ونســبة المخــزون إلى إجمالي 

وتعدد أنشطة العميل.
وقــام (الحمــود، وإبراهيــم 1996م) 
بإجــراء دراســة فــي دولة قطــر للتعرف 
على العوامــل المحددة لأتعاب المراجعة، 
بإجــراء دراســة فــي دولة قطــر للتعرف 
على العوامــل المحددة لأتعاب المراجعة، 
بإجــراء دراســة فــي دولة قطــر للتعرف 

(تتضمــن  اســتبانه  باســتخدام  وذلــك 
22عاملا) وزعت على 15 شركة مساهمة 
و15مكتب مراجعة.  توصلت الدراسة إلى 
أن أهــم العوامل المحــددة للأتعاب هي: 
كفــاءة الخدمــات المهنيــة التــي يقدمها 
مكتب المراجعــة، التأهيل العلمي وخبرة 
كفــاءة الخدمــات المهنيــة التــي يقدمها 
مكتب المراجعــة، التأهيل العلمي وخبرة 
كفــاءة الخدمــات المهنيــة التــي يقدمها 

المراجعيــن المهنية, مدى ســلامة نظام 
الرقابــة الداخلية,حجــم المنشــأة وعــدد 
أنشــطتها ومدى تعقدها ونــوع التقارير 
المطلــوب تقديمهــا مــن المراجــع. كمــا 
توصلت الدراســة أيضا إلــى أنه لا توجد 
فــروق جوهريــة بيــن آراء المراجعيــن 
والشــركات حول أهمية كل من 
العوامــل ماعــدا عامليــن همــا 
الشكل القانوني للمنشأة ومدى 

سلامة نظام الرقابة الداخلية.
(راضــي،  قــام  مصــر  وفــي 
1998م) بدراسة هدفت الى تحليل 
العوامــل المؤثــرة فــي تحديــد أتعاب 
المراجعــة مــن وجهــة نظــر المراجعين 
والمنشــآت، وقــد خلصــت إلــى أن أهــم 
العوامــل تأثيرا فــي تحديــد الأتعاب من 
وجهــة نظــر المراجعيــن هــي: الوقــت 
المســتغرق في تنفيذ عمليــة المراجعة، 
وحجــم المنشــأة. أمــا مــن وجهــة نظر 
المســتغرق في تنفيذ عمليــة المراجعة، 
وحجــم المنشــأة. أمــا مــن وجهــة نظر 
المســتغرق في تنفيذ عمليــة المراجعة، 

المنشــآت فهــي: حجــم المنشــأة ومدى 
سلامة نظام الرقابة الداخلية. 

أما دراســة (الجهماني، 1999م) التي 
أجريت على التقارير السنوية لـ 31 شركة 
أما دراســة (الجهماني، 1999م) التي 
أجريت على التقارير السنوية لـ 31 شركة 
أما دراســة (الجهماني، 1999م) التي 

ان  مســاهمة عامة مدرجة في ســوق عَمَّ
المالــي للعــام 1995م، فقد تعــذر على 
الباحــث الحصــول على أتعــاب المراجعة 
المالــي للعــام 1995م، فقد تعــذر على 
الباحــث الحصــول على أتعــاب المراجعة 
المالــي للعــام 1995م، فقد تعــذر على 

مــن خــلال التقاريــر المنشــورة، فلجــأ 
الباحــث إلى الاتصال المباشــر وبطريقة  
المراجعة وبالشركات  شــخصية بمكاتب 

للحصول على بيانات الأتعاب.
وخلصت نتائج الدراسة إلى أن أتعاب 
التدقيق في الأردن تتأثــر بحجم الوحدة 
الاقتصاديــة وبخطــورة عمليــة التدقيق 

وبتعقيدها. 
وفــي العراق قــام (الفضــل، 2003) 
باســتخدام  ميدانيــة  دراســة  بإجــراء 
حــذف  مــع  نفســها  (راضــي)  متغيــرات 
المتغيــر الخاص بنــوع ملكية المنشــأة, 
حــذف  مــع  نفســها  (راضــي)  متغيــرات 
المتغيــر الخاص بنــوع ملكية المنشــأة, 
حــذف  مــع  نفســها  (راضــي)  متغيــرات 

وأضاف إلى الاستبانة محوراً بالمعلومات 
المتغيــر الخاص بنــوع ملكية المنشــأة, 
وأضاف إلى الاستبانة محوراً بالمعلومات 
المتغيــر الخاص بنــوع ملكية المنشــأة, 

العامــة لعينة البحث. وقــد أظهرت نتائج 
الدراســة أهمية دور البيئــة التي تمارس 
بهــا المهنة في ترتيــب أولوية المتغيرات 
الدراســة أهمية دور البيئــة التي تمارس 
بهــا المهنة في ترتيــب أولوية المتغيرات 
الدراســة أهمية دور البيئــة التي تمارس 

(العوامــل) المؤثــرة فــي تحديــد أتعــاب 
بهــا المهنة في ترتيــب أولوية المتغيرات 
(العوامــل) المؤثــرة فــي تحديــد أتعــاب 
بهــا المهنة في ترتيــب أولوية المتغيرات 

المراجعــة. كما أظهــرت نتائج الدراســة 
(العوامــل) المؤثــرة فــي تحديــد أتعــاب 
المراجعــة. كما أظهــرت نتائج الدراســة 
(العوامــل) المؤثــرة فــي تحديــد أتعــاب 

اتفاقها مع نتائج الدراسات السابقة فيما 
يتعلــق بمحدودية تأثيــر العوامل الآتية 
فــي تحديــد الأتعــاب: مشــاركة العميل 
فــي تنفيــذ أعمــال المراجعــة، تكلفــة 
فــي تحديــد الأتعــاب: مشــاركة العميل 
فــي تنفيــذ أعمــال المراجعــة، تكلفــة 
فــي تحديــد الأتعــاب: مشــاركة العميل 

تغيير المراجع ووجــود صعوبات نظامية 
في تغييره، النفــوذ الاجتماعي للمراجع. 
واختلفــت النتائج بخصوص عــدم تأثير 
في تغييره، النفــوذ الاجتماعي للمراجع. 
واختلفــت النتائج بخصوص عــدم تأثير 
في تغييره، النفــوذ الاجتماعي للمراجع. 

العوامل المتعلقة بعدد التقارير المطلوب 

في أمريــكا التي لا تزيد في أمريــكا التي لا تزيد 
مبيعاتهــا عــن 125 مليون دولار 

والشــركات حول أهمية كل من 
العوامــل ماعــدا عامليــن همــا 
الشكل القانوني للمنشأة ومدى 

سلامة نظام الرقابة الداخلية.

1998م) بدراسة هدفت الى تحليل 
العوامــل المؤثــرة فــي تحديــد أتعاب 
المراجعــة مــن وجهــة نظــر المراجعين 

في أمريــكا التي لا تزيد 
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    إن أهم العوامل تأثيراً 
في تحديد الأتعاب من وجهة 
نظر المراجعين هي: الوقت 
المستغرق في تنفيذ عملية 
المراجعــــة ، وحجم المنشـأة.

أما من وجهة نظر المنشآت 
فهي: حجم المنشأة 
ومدى سلامة نظام 

الرقابة الداخلية
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تقديمها من المراجع,مركزية ولامركزية 
فروع وأقســام المنشأة، وتنفيذ الواجبات 

المحاسبية، ونطاق مسئولية المراجع.
فيمــا قام (قطــب والخاطــر 2004م) 
بإجــراء دراســة بقطــر بإتبــاع أســلوب 
الدراســة الميدانيــة والتطبيقيــة في آن 
واحد. وقد أكدت نتائج الدراسة الميدانية 
الدراســة الميدانيــة والتطبيقيــة في آن 
واحد. وقد أكدت نتائج الدراسة الميدانية 
الدراســة الميدانيــة والتطبيقيــة في آن 

إن العوامــل المؤثرة المتمثلــة في قيمة 
المبيعــات أو إيــرادات المنشــأة، وتعــدد 
إن العوامــل المؤثرة المتمثلــة في قيمة 
المبيعــات أو إيــرادات المنشــأة، وتعــدد 
إن العوامــل المؤثرة المتمثلــة في قيمة 

فروعها,وطبيعة صناعتها، وتبعية مكتب 
المراجعة وســمعتهُ والمنافسة في سوق 
خدمــات المراجعــة الأكثــر أهميــة فــي 
المراجعة وســمعتهُ والمنافسة في سوق 
خدمــات المراجعــة الأكثــر أهميــة فــي 
المراجعة وســمعتهُ والمنافسة في سوق 

تحديد اتعاب المراجعة. أما نتائج الدراسة 
خدمــات المراجعــة الأكثــر أهميــة فــي 
تحديد اتعاب المراجعة. أما نتائج الدراسة 
خدمــات المراجعــة الأكثــر أهميــة فــي 

التطبيقيــة من خــلال اســتخدام نموذج 
الانحــدار المتعدد بينــت أن أكثر العوامل 
تأثيــرا فــي تحديــد الأتعــاب هي:حجــم 
المنشــأة وربحيتهــا، ونوع القطــاع الذي 
تأثيــرا فــي تحديــد الأتعــاب هي:حجــم 
المنشــأة وربحيتهــا، ونوع القطــاع الذي 
تأثيــرا فــي تحديــد الأتعــاب هي:حجــم 

تعمل به المنشــأة، وحجم العمل بمكتب 
المنشــأة وربحيتهــا، ونوع القطــاع الذي 
تعمل به المنشــأة، وحجم العمل بمكتب 
المنشــأة وربحيتهــا، ونوع القطــاع الذي 

المراجعة (عــدد عمليــات المراجعة التي 
يقوم بها المكتب)، ومــدى تقديم مكتب 

المراجعة لخدمات استشارية للمنشأة. 
دراسة (LIU Ji-hong,2007) بعنوان 
محــددات أتعــاب المراجعة فــي الصين. 
كانت عينة البحث التقارير المالية لـ 300 
شركة صينية مدرجة في سوق شنغهاي 
 Shanghai) وشــنزين لــلأوراق الماليــة
شركة صينية مدرجة في سوق شنغهاي 
 Shanghai) وشــنزين لــلأوراق الماليــة
شركة صينية مدرجة في سوق شنغهاي 

 ،(and Shenzhen Stock exchange
تم بنــاء نموذج للانحــدار. أظهرت نتائج 
الدراســة أن أتعــاب المراجعــة تتأثــر بـ :

حجم المنشــأة مقاســا بإجمالي الأصول 
وبتعقيــدات  واحــد،  آن  فــي  والمبيعــات 
المراجعــة ممثلة في الشــركات التابعة، 
ومخاطــر المراجعــة ممثلــة فــي نســبة 
التداول الســريعة. كما دللت النتائج على 
وجود عــلاوة أتعــاب عند ارتبــاط مكتب 
المراجعة بإحدى شركات المراجعة الأربع 

.(Big 4) الكبرى
 Michael L) قــام  أمريــكا  وفــي 
Ettredge; et al.2007) بدراســة العلاقــة 
بين أتعاب المراجعة المرتفعة - ســواء من 
حيث مستواها أو تغيراتها - والاستغناء عن 
المراجــع في الفترة القريبة اللاحقة لإقرار 
قانون (SOX) Sarbanes-Oxley. انطلقت 
 (SOX) قانــون أن صــدور  مــن  الدراســة 
في العــام 2002م، وأزمة المحاســبة التي 
سبقت صدوره، أحدثا تغيرات ملحوظة في 
في العــام 2002م، وأزمة المحاســبة التي 
سبقت صدوره، أحدثا تغيرات ملحوظة في 
في العــام 2002م، وأزمة المحاســبة التي 

العلاقة بيــن العديد من الشــركات العامة 
ومراجعيهــا، وأهم تأثير لهذه التغيرات هو 
تصاعد أتعــاب المراجعة، ويعــزو ذلك إلى 
زيادة جهد المراجعيــن وبالنتيجة انعكاس 
ذلــك علــى تكاليف المراجعــة، و إلى وضع 
محــددات لخدمــة الاستشــارات مما أعطى 
المراجعــة دفعــة قوية لان تســعر كخدمة 

قائمــة بشــكل منفــرد، وأيضــا إلــى مــا 
 (SOX) ورد فــي القســم 404 من قانــون
حول التقريــر عن نظام الرقابــة الداخلية 
فــي المنشــأة. وتوصلــت الدراســة إلى أن 
العمــلاء الذين يدفعون أتعابا مرتفعة هم 
فــي المنشــأة. وتوصلــت الدراســة إلى أن 
العمــلاء الذين يدفعون أتعابا مرتفعة هم 
فــي المنشــأة. وتوصلــت الدراســة إلى أن 

الأكثر احتمالا للاســتغناء عــن مراجعيهم، 
وأيضــا إلــى ارتفــاع أتعــاب المراجعة في 
الســنة التاليــة لإقــرار القانــون بالنســبة 
للعمــلاء الذيــن اســتغنوا عــن مراجعيهم 
الســابقين مقارنــة بالعمــلاء الذيــن لــم 
يغيــروا مراجعيهــم, وخاصــة لمــن تعاقد 
مع مراجعيــن خــلاف (Big 4). وتؤكد هذه 
الدراســة ممالا يدع مجالا للشك تأثير بيئة 

المراجعة في تحديد الأتعاب. 
دراســة (البــدور، 2008) والتي تمت 
في الأردن بهدف تحديد العوامل المؤثرة 
دراســة (البــدور، 2008) والتي تمت 
في الأردن بهدف تحديد العوامل المؤثرة 
دراســة (البــدور، 2008) والتي تمت 

في تحديد أتعاب المراجعة، وباســتخدام 
في الأردن بهدف تحديد العوامل المؤثرة 
في تحديد أتعاب المراجعة، وباســتخدام 
في الأردن بهدف تحديد العوامل المؤثرة 

اســتبانة وزعــت علــى عينــة عشــوائية 
مكونــة من 80 مكتــب مراجعة، توصلت 
نتائــج الدراســة إلى أن لمكتــب التدقيق 
والعوامل المرتبطة به كحجمه وشهرته، 
وارتباطه بشــركة مراجعة عالمية تأثيرا 
كبيرا على مستوى الأتعاب, وأن للمنشأة 
الخاضعــة للمراجعة وللعوامل المرتبطة 
بها وللبيئة الخارجية والعوامل المرتبطة 
بها تأثيرا أقل نســبيا مقارنــة بالعوامل 
المرتبطــة بمكتب المراجعــة في تحديد 

أتعاب المراجعة. 
المرتبطــة بمكتب المراجعــة في تحديد 

أتعاب المراجعة. 
المرتبطــة بمكتب المراجعــة في تحديد 

 Nathalie) وفــي فرنســا أجــرى        
دراســة    (and Alain Schatt; 2007
للعوامــل المؤثرة فــي أتعــاب المراجعة 
فــي فرنســا، منطلقيــن مــن أن الحالة 
للعوامــل المؤثرة فــي أتعــاب المراجعة 
فــي فرنســا، منطلقيــن مــن أن الحالة 
للعوامــل المؤثرة فــي أتعــاب المراجعة 

الفرنسية حالة خاصة حيث يلزم القانون 
الفرنســي القيــام بمراجعــة الحســابات 
مــن قبــل مراجعيــن اثنيــن للشــركات 
التــي تنشــر قوائــم مالية مجمعــة، كما 
أصبــح لزامــا علــى المنشــآت الإفصــاح 
التــي تنشــر قوائــم مالية مجمعــة، كما 
أصبــح لزامــا علــى المنشــآت الإفصــاح 
التــي تنشــر قوائــم مالية مجمعــة، كما 

عــن الأتعــاب المدفوعــة للمراجــع فــي 
قوائمها المالية ابتداء من العام 2003م. 
ولتحقيق أهداف الدراســة قــام بتطبيق 
للانحــدار   (Simunic,1980) نمــوذج 
المتــدرج مــع إجــراء بعــض التعديــلات 
عليــه وبمــا يتفق مــع بيئــة المهنة في 
فرنســا على بيانات قوائــم مالية لـ 127 
شــركة (غير عاملة في القطــاع المالي) 
أفصحــت طوعا عــن الأتعــاب المدفوعة 
شــركة (غير عاملة في القطــاع المالي) 
أفصحــت طوعا عــن الأتعــاب المدفوعة 
شــركة (غير عاملة في القطــاع المالي) 

للمراجعيــن في العــام2002م، وخلصت 
الدراســة إلى أن أتعــاب المراجعة ترتبط 
للمراجعيــن في العــام2002م، وخلصت 
الدراســة إلى أن أتعــاب المراجعة ترتبط 
للمراجعيــن في العــام2002م، وخلصت 

بحجم المنشــأة ممثلا بإجمالي الأصول، 
ومخاطــر المراجعة المرتبطة بالشــركة 
ممثلــة   (Auditee) المراجعــة  محــل 

بقطاع النشــاط، وطبيعــة الأصول من 
خلال مؤشــر المدينين مضافا إليه 

المخزون/إجمالي الأصول ونمو الشــركة 
مــن خــلال زيــادة عملياتهــا الســنوية، 
 ،ROE والوضــع المالــي ممثــلا بمؤشــر
والقدرة على الســداد مجسدة في مؤشر 
صافــي الربح/حقــوق المســاهمين.كما 
توصلت الدراسة إلى تأثر الأتعاب بوجود 
صافــي الربح/حقــوق المســاهمين.كما 
توصلت الدراسة إلى تأثر الأتعاب بوجود 
صافــي الربح/حقــوق المســاهمين.كما 

اثننيــن مــن شــركات Big4، وانخفاض 
الأتعاب كثيرا  في حال القيام بالمراجعة 
مــن قبــل شــركتين مــن Big4 مقارنة 
بالحالات الأخرى التي لا تتواجد فيها.كما 
أن هــذه النتائــج لــم تتأثــر بتســاوي أو 
بالحالات الأخرى التي لا تتواجد فيها.كما 
أن هــذه النتائــج لــم تتأثــر بتســاوي أو 
بالحالات الأخرى التي لا تتواجد فيها.كما 

اختــلاف حصتي المراجعيــن الاثنين في 
مبلغ الأتعاب المدفوع. 

اختــلاف حصتي المراجعيــن الاثنين في 
مبلغ الأتعاب المدفوع. 

اختــلاف حصتي المراجعيــن الاثنين في 

Al-) وفــي دراســة حديثة قــام بهــا
التــي  الكويــت  فــي   (Harshani,2009
هدفــت إلى بيــان أثــر تقديــم الخدمات 
التــي  الكويــت  فــي   (Harshani,2009
هدفــت إلى بيــان أثــر تقديــم الخدمات 
التــي  الكويــت  فــي   (Harshani,2009

الاستشــارية في أتعاب المراجعة، والتي 
طبقت على عينة بلغــت 47 قائمة مالية 

لمنشآت تم مراجعتها.
وقــد أكــدت نتائــج البحــث أن حجــم 
المنشــأة، ودرجــة الســيولة، وربحيتهــا 
مــن العوامــل المؤثرة فــي تحديد أتعاب 
المراجعــة. كما بينت النتائج وجود علاقة 
طرديــة بيــن أتعــاب المراجعــة وتقديم 

الخدمات الاستشارية. 
من الاستعراض السابق لأهم نتائج 
الدراســات المتعلقــة بتحديــد العوامــل 
المؤثــرة في أتعــاب المراجعــة في دول 

عديدة نوجز الآتي:

المخزون/إجمالي الأصول ونمو الشــركة 

المتــدرج مــع إجــراء بعــض التعديــلات 
عليــه وبمــا يتفق مــع بيئــة المهنة في 
فرنســا على بيانات قوائــم مالية لـ 127 
شــركة (غير عاملة في القطــاع المالي) 
أفصحــت طوعا عــن الأتعــاب المدفوعة 
شــركة (غير عاملة في القطــاع المالي) 
أفصحــت طوعا عــن الأتعــاب المدفوعة 
شــركة (غير عاملة في القطــاع المالي) 

للمراجعيــن في العــام2002م، وخلصت 
الدراســة إلى أن أتعــاب المراجعة ترتبط 
للمراجعيــن في العــام2002م، وخلصت 
الدراســة إلى أن أتعــاب المراجعة ترتبط 
للمراجعيــن في العــام2002م، وخلصت 

بحجم المنشــأة ممثلا بإجمالي الأصول، 
ومخاطــر المراجعة المرتبطة بالشــركة 
ممثلــة   (Auditee) المراجعــة  محــل 

بقطاع النشــاط، وطبيعــة الأصول من 
خلال مؤشــر المدينين مضافا إليه 
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أظهرت نتائج الدراسة 
أن أتعاب المراجعة تتأثر 
بـ :حجم المنشأة مقاسا 

بإجمالي الأصول والمبيعات 
في آن واحد، وبتعقيدات 

المراجعة ممثلة في 
الشركات التابعة، ومخاطر 
المراجعة ممثلة في نسبة 

التداول السريعة
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تقديمها من المراجع,مركزية ولامركزية 
فروع وأقســام المنشأة، وتنفيذ الواجبات 

المحاسبية، ونطاق مسئولية المراجع.
فيمــا قام (قطــب والخاطــر 2004م) 
بإجــراء دراســة بقطــر بإتبــاع أســلوب 
الدراســة الميدانيــة والتطبيقيــة في آن 
واحد. وقد أكدت نتائج الدراسة الميدانية 
الدراســة الميدانيــة والتطبيقيــة في آن 
واحد. وقد أكدت نتائج الدراسة الميدانية 
الدراســة الميدانيــة والتطبيقيــة في آن 

إن العوامــل المؤثرة المتمثلــة في قيمة 
المبيعــات أو إيــرادات المنشــأة، وتعــدد 
إن العوامــل المؤثرة المتمثلــة في قيمة 
المبيعــات أو إيــرادات المنشــأة، وتعــدد 
إن العوامــل المؤثرة المتمثلــة في قيمة 

فروعها,وطبيعة صناعتها، وتبعية مكتب 
المراجعة وســمعتهُ والمنافسة في سوق 
خدمــات المراجعــة الأكثــر أهميــة فــي 
المراجعة وســمعتهُ والمنافسة في سوق 
خدمــات المراجعــة الأكثــر أهميــة فــي 
المراجعة وســمعتهُ والمنافسة في سوق 

تحديد اتعاب المراجعة. أما نتائج الدراسة 
خدمــات المراجعــة الأكثــر أهميــة فــي 
تحديد اتعاب المراجعة. أما نتائج الدراسة 
خدمــات المراجعــة الأكثــر أهميــة فــي 

التطبيقيــة من خــلال اســتخدام نموذج 
الانحــدار المتعدد بينــت أن أكثر العوامل 
تأثيــرا فــي تحديــد الأتعــاب هي:حجــم 
المنشــأة وربحيتهــا، ونوع القطــاع الذي 
تأثيــرا فــي تحديــد الأتعــاب هي:حجــم 
المنشــأة وربحيتهــا، ونوع القطــاع الذي 
تأثيــرا فــي تحديــد الأتعــاب هي:حجــم 

تعمل به المنشــأة، وحجم العمل بمكتب 
المنشــأة وربحيتهــا، ونوع القطــاع الذي 
تعمل به المنشــأة، وحجم العمل بمكتب 
المنشــأة وربحيتهــا، ونوع القطــاع الذي 

المراجعة (عــدد عمليــات المراجعة التي 
يقوم بها المكتب)، ومــدى تقديم مكتب 

المراجعة لخدمات استشارية للمنشأة. 
دراسة (LIU Ji-hong,2007) بعنوان 
محــددات أتعــاب المراجعة فــي الصين. 
كانت عينة البحث التقارير المالية لـ 300 
شركة صينية مدرجة في سوق شنغهاي 
 Shanghai) وشــنزين لــلأوراق الماليــة
شركة صينية مدرجة في سوق شنغهاي 
 Shanghai) وشــنزين لــلأوراق الماليــة
شركة صينية مدرجة في سوق شنغهاي 

 ،(and Shenzhen Stock exchange
تم بنــاء نموذج للانحــدار. أظهرت نتائج 
الدراســة أن أتعــاب المراجعــة تتأثــر بـ :

حجم المنشــأة مقاســا بإجمالي الأصول 
وبتعقيــدات  واحــد،  آن  فــي  والمبيعــات 
المراجعــة ممثلة في الشــركات التابعة، 
ومخاطــر المراجعــة ممثلــة فــي نســبة 
التداول الســريعة. كما دللت النتائج على 
وجود عــلاوة أتعــاب عند ارتبــاط مكتب 
المراجعة بإحدى شركات المراجعة الأربع 

.(Big 4) الكبرى
 Michael L) قــام  أمريــكا  وفــي 
Ettredge; et al.2007) بدراســة العلاقــة 
بين أتعاب المراجعة المرتفعة - ســواء من 
حيث مستواها أو تغيراتها - والاستغناء عن 
المراجــع في الفترة القريبة اللاحقة لإقرار 
قانون (SOX) Sarbanes-Oxley. انطلقت 
 (SOX) قانــون أن صــدور  مــن  الدراســة 
في العــام 2002م، وأزمة المحاســبة التي 
سبقت صدوره، أحدثا تغيرات ملحوظة في 
في العــام 2002م، وأزمة المحاســبة التي 
سبقت صدوره، أحدثا تغيرات ملحوظة في 
في العــام 2002م، وأزمة المحاســبة التي 

العلاقة بيــن العديد من الشــركات العامة 
ومراجعيهــا، وأهم تأثير لهذه التغيرات هو 
تصاعد أتعــاب المراجعة، ويعــزو ذلك إلى 
زيادة جهد المراجعيــن وبالنتيجة انعكاس 
ذلــك علــى تكاليف المراجعــة، و إلى وضع 
محــددات لخدمــة الاستشــارات مما أعطى 
المراجعــة دفعــة قوية لان تســعر كخدمة 

قائمــة بشــكل منفــرد، وأيضــا إلــى مــا 
 (SOX) ورد فــي القســم 404 من قانــون
حول التقريــر عن نظام الرقابــة الداخلية 
فــي المنشــأة. وتوصلــت الدراســة إلى أن 
العمــلاء الذين يدفعون أتعابا مرتفعة هم 
فــي المنشــأة. وتوصلــت الدراســة إلى أن 
العمــلاء الذين يدفعون أتعابا مرتفعة هم 
فــي المنشــأة. وتوصلــت الدراســة إلى أن 

الأكثر احتمالا للاســتغناء عــن مراجعيهم، 
وأيضــا إلــى ارتفــاع أتعــاب المراجعة في 
الســنة التاليــة لإقــرار القانــون بالنســبة 
للعمــلاء الذيــن اســتغنوا عــن مراجعيهم 
الســابقين مقارنــة بالعمــلاء الذيــن لــم 
يغيــروا مراجعيهــم, وخاصــة لمــن تعاقد 
مع مراجعيــن خــلاف (Big 4). وتؤكد هذه 
الدراســة ممالا يدع مجالا للشك تأثير بيئة 

المراجعة في تحديد الأتعاب. 
دراســة (البــدور، 2008) والتي تمت 
في الأردن بهدف تحديد العوامل المؤثرة 
دراســة (البــدور، 2008) والتي تمت 
في الأردن بهدف تحديد العوامل المؤثرة 
دراســة (البــدور، 2008) والتي تمت 

في تحديد أتعاب المراجعة، وباســتخدام 
في الأردن بهدف تحديد العوامل المؤثرة 
في تحديد أتعاب المراجعة، وباســتخدام 
في الأردن بهدف تحديد العوامل المؤثرة 

اســتبانة وزعــت علــى عينــة عشــوائية 
مكونــة من 80 مكتــب مراجعة، توصلت 
نتائــج الدراســة إلى أن لمكتــب التدقيق 
والعوامل المرتبطة به كحجمه وشهرته، 
وارتباطه بشــركة مراجعة عالمية تأثيرا 
كبيرا على مستوى الأتعاب, وأن للمنشأة 
الخاضعــة للمراجعة وللعوامل المرتبطة 
بها وللبيئة الخارجية والعوامل المرتبطة 
بها تأثيرا أقل نســبيا مقارنــة بالعوامل 
المرتبطــة بمكتب المراجعــة في تحديد 

أتعاب المراجعة. 
المرتبطــة بمكتب المراجعــة في تحديد 

أتعاب المراجعة. 
المرتبطــة بمكتب المراجعــة في تحديد 

 Nathalie) وفــي فرنســا أجــرى        
دراســة    (and Alain Schatt; 2007
للعوامــل المؤثرة فــي أتعــاب المراجعة 
فــي فرنســا، منطلقيــن مــن أن الحالة 
للعوامــل المؤثرة فــي أتعــاب المراجعة 
فــي فرنســا، منطلقيــن مــن أن الحالة 
للعوامــل المؤثرة فــي أتعــاب المراجعة 

الفرنسية حالة خاصة حيث يلزم القانون 
الفرنســي القيــام بمراجعــة الحســابات 
مــن قبــل مراجعيــن اثنيــن للشــركات 
التــي تنشــر قوائــم مالية مجمعــة، كما 
أصبــح لزامــا علــى المنشــآت الإفصــاح 
التــي تنشــر قوائــم مالية مجمعــة، كما 
أصبــح لزامــا علــى المنشــآت الإفصــاح 
التــي تنشــر قوائــم مالية مجمعــة، كما 

عــن الأتعــاب المدفوعــة للمراجــع فــي 
قوائمها المالية ابتداء من العام 2003م. 
ولتحقيق أهداف الدراســة قــام بتطبيق 
للانحــدار   (Simunic,1980) نمــوذج 
المتــدرج مــع إجــراء بعــض التعديــلات 
عليــه وبمــا يتفق مــع بيئــة المهنة في 
فرنســا على بيانات قوائــم مالية لـ 127 
شــركة (غير عاملة في القطــاع المالي) 
أفصحــت طوعا عــن الأتعــاب المدفوعة 
شــركة (غير عاملة في القطــاع المالي) 
أفصحــت طوعا عــن الأتعــاب المدفوعة 
شــركة (غير عاملة في القطــاع المالي) 

للمراجعيــن في العــام2002م، وخلصت 
الدراســة إلى أن أتعــاب المراجعة ترتبط 
للمراجعيــن في العــام2002م، وخلصت 
الدراســة إلى أن أتعــاب المراجعة ترتبط 
للمراجعيــن في العــام2002م، وخلصت 

بحجم المنشــأة ممثلا بإجمالي الأصول، 
ومخاطــر المراجعة المرتبطة بالشــركة 
ممثلــة   (Auditee) المراجعــة  محــل 

بقطاع النشــاط، وطبيعــة الأصول من 
خلال مؤشــر المدينين مضافا إليه 

المخزون/إجمالي الأصول ونمو الشــركة 
مــن خــلال زيــادة عملياتهــا الســنوية، 
 ،ROE والوضــع المالــي ممثــلا بمؤشــر
والقدرة على الســداد مجسدة في مؤشر 
صافــي الربح/حقــوق المســاهمين.كما 
توصلت الدراسة إلى تأثر الأتعاب بوجود 
صافــي الربح/حقــوق المســاهمين.كما 
توصلت الدراسة إلى تأثر الأتعاب بوجود 
صافــي الربح/حقــوق المســاهمين.كما 

اثننيــن مــن شــركات Big4، وانخفاض 
الأتعاب كثيرا  في حال القيام بالمراجعة 
مــن قبــل شــركتين مــن Big4 مقارنة 
بالحالات الأخرى التي لا تتواجد فيها.كما 
أن هــذه النتائــج لــم تتأثــر بتســاوي أو 
بالحالات الأخرى التي لا تتواجد فيها.كما 
أن هــذه النتائــج لــم تتأثــر بتســاوي أو 
بالحالات الأخرى التي لا تتواجد فيها.كما 

اختــلاف حصتي المراجعيــن الاثنين في 
مبلغ الأتعاب المدفوع. 

اختــلاف حصتي المراجعيــن الاثنين في 
مبلغ الأتعاب المدفوع. 

اختــلاف حصتي المراجعيــن الاثنين في 

Al-) وفــي دراســة حديثة قــام بهــا
التــي  الكويــت  فــي   (Harshani,2009
هدفــت إلى بيــان أثــر تقديــم الخدمات 
التــي  الكويــت  فــي   (Harshani,2009
هدفــت إلى بيــان أثــر تقديــم الخدمات 
التــي  الكويــت  فــي   (Harshani,2009

الاستشــارية في أتعاب المراجعة، والتي 
طبقت على عينة بلغــت 47 قائمة مالية 

لمنشآت تم مراجعتها.
وقــد أكــدت نتائــج البحــث أن حجــم 
المنشــأة، ودرجــة الســيولة، وربحيتهــا 
مــن العوامــل المؤثرة فــي تحديد أتعاب 
المراجعــة. كما بينت النتائج وجود علاقة 
طرديــة بيــن أتعــاب المراجعــة وتقديم 

الخدمات الاستشارية. 
من الاستعراض السابق لأهم نتائج 
الدراســات المتعلقــة بتحديــد العوامــل 
المؤثــرة في أتعــاب المراجعــة في دول 

عديدة نوجز الآتي:

المخزون/إجمالي الأصول ونمو الشــركة 

المتــدرج مــع إجــراء بعــض التعديــلات 
عليــه وبمــا يتفق مــع بيئــة المهنة في 
فرنســا على بيانات قوائــم مالية لـ 127 
شــركة (غير عاملة في القطــاع المالي) 
أفصحــت طوعا عــن الأتعــاب المدفوعة 
شــركة (غير عاملة في القطــاع المالي) 
أفصحــت طوعا عــن الأتعــاب المدفوعة 
شــركة (غير عاملة في القطــاع المالي) 

للمراجعيــن في العــام2002م، وخلصت 
الدراســة إلى أن أتعــاب المراجعة ترتبط 
للمراجعيــن في العــام2002م، وخلصت 
الدراســة إلى أن أتعــاب المراجعة ترتبط 
للمراجعيــن في العــام2002م، وخلصت 

بحجم المنشــأة ممثلا بإجمالي الأصول، 
ومخاطــر المراجعة المرتبطة بالشــركة 
ممثلــة   (Auditee) المراجعــة  محــل 

بقطاع النشــاط، وطبيعــة الأصول من 
خلال مؤشــر المدينين مضافا إليه 

معظــم  تشــابهت   .1
ولم  الدراســات  نتائــج 
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أظهرت نتائج الدراسة 
أن أتعاب المراجعة تتأثر 
بـ :حجم المنشأة مقاسا 

بإجمالي الأصول والمبيعات 
في آن واحد، وبتعقيدات 

المراجعة ممثلة في 
الشركات التابعة، ومخاطر 
المراجعة ممثلة في نسبة 

التداول السريعة



تتطابــق فــي تحديدهــا للعوامــل 
المؤثــرة في قيمة أتعاب المراجعة،  
تتطابــق فــي تحديدهــا للعوامــل 
المؤثــرة في قيمة أتعاب المراجعة،  
تتطابــق فــي تحديدهــا للعوامــل 

على الرغم من اختلاف البيئات التي 
تمت فيها، والتي مــن أهمها: حجم 
على الرغم من اختلاف البيئات التي 
تمت فيها، والتي مــن أهمها: حجم 
على الرغم من اختلاف البيئات التي 

المنشــأة وتعقيــد عمليــة المراجعة، 
تمت فيها، والتي مــن أهمها: حجم 
المنشــأة وتعقيــد عمليــة المراجعة، 
تمت فيها، والتي مــن أهمها: حجم 

وخطر المراجعة، وحجم مكتب المراجعة 
وارتباطه بمكتب مراجعة عالمي، وأتعاب 
الخدمــات الأخرى التي يقدمهــا المراجع، 
وارتباطه بمكتب مراجعة عالمي، وأتعاب 
الخدمــات الأخرى التي يقدمهــا المراجع، 
وارتباطه بمكتب مراجعة عالمي، وأتعاب 

والوقت الذي تســتلزمه المراجعة، ومدى 
سلامة نظام الرقابة الداخلية.

ــة  ــدراس ال أســلــوبــي  ــخــدام  اســت  .2
ســواء  ــدار  ــح الان ــمــوذج  ون التطبيقية 
العوامل  تحليل  في  المتعدد  أم  البسيط 
المراجعة،  أتعاب  تحديد  في  المؤثرة 
العوامل  تحليل  في  المتعدد  أم  البسيط 
المراجعة،  أتعاب  تحديد  في  المؤثرة 
العوامل  تحليل  في  المتعدد  أم  البسيط 

في  تمت  الــتــي  الـــدراســـات  باستثناء 
أسلوب  اعتمدت  التي  العربية  المنطقة 
في  تمت  الــتــي  الـــدراســـات  باستثناء 
أسلوب  اعتمدت  التي  العربية  المنطقة 
في  تمت  الــتــي  الـــدراســـات  باستثناء 

الاستبانة  واستخدام  الميدانية  الدراسة 
أساليب  واتــبــاع  البيانات،  لجمع  ــأداة  ك
العوامل  تحديد  في  الإحصائي  التحليل 
ـــي درجــة  ــرة فــي الأتـــعـــاب وف ــؤث ــم ال
العوامل  تحديد  في  الإحصائي  التحليل 
ـــي درجــة  ــرة فــي الأتـــعـــاب وف ــؤث ــم ال
العوامل  تحديد  في  الإحصائي  التحليل 

1988م)  (الحميد،  دراسات  عدا  تأثيرها، 
ـــي درجــة  ــرة فــي الأتـــعـــاب وف ــؤث ــم ال
1988م)  (الحميد،  دراسات  عدا  تأثيرها، 
ـــي درجــة  ــرة فــي الأتـــعـــاب وف ــؤث ــم ال

والخاطر،  و(قطب  1999م)  و(جهماني، 
التي   (Al-Harshani,2009)و 2004م) 
البسيط  الانــحــدار  أســلــوب  استخدمت 
التي   (Al-Harshani,2009)و 2004م) 
البسيط  الانــحــدار  أســلــوب  استخدمت 
التي   (Al-Harshani,2009)و 2004م) 

والمتعدد.

فرضيات الدراسة:
تم صياغة خمس فرضيات بالاستناد 
إلى أســئلة البحث، وما تقتضيه منهجية 
البحــث المســتخدمة كأســاس للدراســة 
الميدانيــة التــي أجريــت على المنشــآت 

والمراجعين في اليمن. وهي كالآتي:
H1. تتأثــر قيمــة أتعــاب المراجعــة 
المتعلقــة  العوامــل  مــن  بمجموعــة 

بالمنشأة محل المراجعة.
H2. تتأثــر قيمــة أتعــاب المراجعــة 
المتعلقــة  العوامــل  مــن  بمجموعــة 

بالمراجع ومكتبه.
 H3. توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
في أهمية العوامل المحددة لقيمة أتعاب 
المراجعــة من وجهة نظر المنشــآت عن 

أهميتها من وجهة نظر المراجعين.
H4. توجــد فروق ذات دلالة إحصائية 
فــي وجهــة نظــر المراجعيــن للعوامــل 
المؤثرة فــي تحديد قيمــة الأتعاب تعود 
فــي وجهــة نظــر المراجعيــن للعوامــل 
المؤثرة فــي تحديد قيمــة الأتعاب تعود 
فــي وجهــة نظــر المراجعيــن للعوامــل 

إلى خبرة المراجع.
H5. توجــد فروق ذات دلالة إحصائية 
في وجهة نظر المنشآت للعوامل المؤثرة 
فــي تحديد قيمة الأتعــاب تعود إلى عمر 
في وجهة نظر المنشآت للعوامل المؤثرة 
فــي تحديد قيمة الأتعــاب تعود إلى عمر 
في وجهة نظر المنشآت للعوامل المؤثرة 

المنشأة. 
فــي تحديد قيمة الأتعــاب تعود إلى عمر 

المنشأة. 
فــي تحديد قيمة الأتعــاب تعود إلى عمر 

منهجية الدراسة:
اســتخدم الباحثان كلا من المنهجين 

فــي  والاســتنباطي  الاســتقرائي 
وتحديــد  النظريــة  الدراســة 

الإطار النظري، وفي الدراســة 
إلــى  للوصــول  الميدانيــة 

فــي  المؤثــرة  العوامــل 
أتعــاب  قيمــة  تحديــد 

فــي  المؤثــرة  العوامــل 
أتعــاب  قيمــة  تحديــد 

فــي  المؤثــرة  العوامــل 

أهمية  ومــدى  المراجعة 
كل عامل.

أداة الدراسة:
الاســتعانة  تــم 
كأداة  بالاســتبانة 
البيانــات  معظم لجمــع  واشــتقت 

أسئلتها من الدراســات السابقة كأساس 
لتصميمهــا مــع تحويــر وإضافــة بعض 
الأســئلة بمــا يتوافق مع بيئــة المراجعة 
فــي الجمهوريــة اليمنية. وتم اســتخدام 
مقيــاس ليكرت الخماســي فــي الإجابات 
بحيث تتــراوح أوزان الإجابات من الإجابة 
مقيــاس ليكرت الخماســي فــي الإجابات 
بحيث تتــراوح أوزان الإجابات من الإجابة 
مقيــاس ليكرت الخماســي فــي الإجابات 

(لــه تأثيــر كبير) خمــس نقــاط إلى آخر 
إجابة نقطة واحدة. 

ولتحقيــق أهداف البحث تم تقســيم 
الاســتبانة إلى ثلاثة أجزاء تضمن الجزء 
عــن  العامــة  الأســئلة  بقســميه  الأول 
المنشأة وعن المراجع. فيما احتوى الجزء 
الثانــي علــى 22 عبــارة كل منهــا تمثل 
عامــلاً من العوامل التي تخص المنشــأة 
الثانــي علــى 22 عبــارة كل منهــا تمثل 
عامــلاً من العوامل التي تخص المنشــأة 
الثانــي علــى 22 عبــارة كل منهــا تمثل 

والمفتــرض تأثيــره فــي تحديــد أتعاب 
عامــلاً من العوامل التي تخص المنشــأة 
والمفتــرض تأثيــره فــي تحديــد أتعاب 
عامــلاً من العوامل التي تخص المنشــأة 

المراجعــة. أما الجزء الثالــث فقد تضمن 
والمفتــرض تأثيــره فــي تحديــد أتعاب 
المراجعــة. أما الجزء الثالــث فقد تضمن 
والمفتــرض تأثيــره فــي تحديــد أتعاب 

15 عبــارة كل منهــا تمثــل عامــلاً  مــن 
المراجعــة. أما الجزء الثالــث فقد تضمن 
15 عبــارة كل منهــا تمثــل عامــلاً  مــن 
المراجعــة. أما الجزء الثالــث فقد تضمن 

العوامــل التــي تتعلق بالمراجــع ومكتبه 
والمفتــرض تأثيــره فــي تحديــد أتعاب 
العوامــل التــي تتعلق بالمراجــع ومكتبه 
والمفتــرض تأثيــره فــي تحديــد أتعاب 
العوامــل التــي تتعلق بالمراجــع ومكتبه 

المراجعة.

ثبات أداة الدراسة:
تم التأكد من الصدق الظاهري للأداة 
- للتحقق من صدق المقياس وثباته قبل 
استخدامه في الدراسة الميدانية- بعرض 
الاستبانة على بعض الزملاء في المهنة 

من الأكاديميين وغيرهم، وتوزيعها على 
عينــة مختارة من مجتمع الدراســة وذلك 
للتعــرف علــى مــدى فهمهــم لمحتويات 
الاســتبانة علــى مــن عبــارات وألفــاظ 
ودرجة وضوحها وســهولة فهمها، ثم تم 
تعديل الاســتبانة على وفق ما وردت من 
ملاحظــات. وباســتخدام معامل كرونباخ 
ألفــا (Cronbach Alfa) تــم قياس ثبات 
الأداة لإجابــات عينة البحث بعد اســترداد 
الاســتبانة، حيث بلغ معامل كرونباخ ألفا 
لــلأداة ككل 0.90، وهو أعلى من القيمة 
المقبولــة كحــد أدنى للاتســاق الداخلي 
 ,Sekaran, 2000)  %60 التــي تقــدر ب 
عليــان وغنيــم، 2004).ويبيــن الجــدول 

رقم (1) ذلك:
جدول رقم (1)

قيـــاس ثبـــات الأداة لإجــابات عينـــة 
البحث

مجتمع الدراسة وعينة البحث:
        يتكــون مجتمــع الدراســة مــن 
فئتيــن: فئــة المراجعين وفئة المنشــآت 
التــي يتــم مراجعة حســاباتها مــن قبل 
مراجــع. وبنــاء علــى ماورد في ســجلات 
جمعية المحاســبين القانونيين اليمنيين 
فان عدد المسجلين المزاولين للمهنة بلغ 
حتــى 2007/12/31م مائتين وســبعين 
محاســبا قانونيــا. وقــد تم توزيــع 110 
أســتبانة تــم اســترجاع 85 منهــا وإلغاء 
لعــدم صلاحيتهــا، أي أن الاســتبانات   3
نســبة  تمثــل  اســتبانه    82 الصالحــة 

اســتخدم الباحثان كلا من المنهجين 
فــي  والاســتنباطي  الاســتقرائي 

وتحديــد  النظريــة  الدراســة 
الإطار النظري، وفي الدراســة 

إلــى  للوصــول  الميدانيــة 
فــي  المؤثــرة  العوامــل 
أتعــاب  قيمــة  تحديــد 

فــي  المؤثــرة  العوامــل 
أتعــاب  قيمــة  تحديــد 

فــي  المؤثــرة  العوامــل 

أهمية  ومــدى  المراجعة 

الاســتعانة  تــم 
كأداة  بالاســتبانة 
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توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية في 

وجهة نظر المراجعين 
للعوامل المؤثرة في 
تحديد قيمة الأتعاب 

تعود إلى خبرة 
المراجع
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28.53% من مجتمع الدراسة وهي نسبة 
صالحة للتحليل.

أما فئة المنشــآت فلا نستطيع تحديد 
مجتمع البحث بشــكل دقيق حيث لا توجد 
إحصائية دقيقة بعدد المنشآت التي يتم 
مراجعة حساباتها من قبل مراجع لدى أي 
إحصائية دقيقة بعدد المنشآت التي يتم 
مراجعة حساباتها من قبل مراجع لدى أي 
إحصائية دقيقة بعدد المنشآت التي يتم 

جهة رســمية، ولا يوجد في اليمن ســوق 
لــلأوراق المالية، عدا البنوك والشــركات 
جهة رســمية، ولا يوجد في اليمن ســوق 
لــلأوراق المالية، عدا البنوك والشــركات 
جهة رســمية، ولا يوجد في اليمن ســوق 

المســاهمة العامــة التــي تلــزم بإرفاق 
تقريرها السنوي المنشور بتقرير مراجع 
الحســابات.أما بقيــة المنشــآت فيصعب 
تبيان ما إذا كان لديها مراجع إلا بالســؤال 
بصفــة خاصــة ومباشــرة وفــي بعــض 
الحالات يعتبر الإفشــاء عــن وجود مراجع 
حســابات من الأمــور الخاصة للمنشــأة، 
مع العلم أن قانون الشــركات اليمني في 
المادتيــن (174 و 261) يلــزم الشــركات 
المحدودة بضرورة  المســاهمة والأموال 
مراجــع  قبــل  مــن  حســاباتها  مراجعــة 
حسابات (قانون الشــركات التجارية رقم 
22 لعــام1997م). ولذا تــم اختيار عينة 
عشــوائية بلغت 80 منشــأة, وبمساعدة 
بعــض المراجعين أنفســهم تــم توزيع 
جــزء مــن الاســتبانات، في حيــن وزعت 
البقية مباشرة، وتم استعادة 45 استبانة 
وإلغــاء واحــدة أي بنســبة 41.25 % مــن 

العينة المختارة.  
الــرزم الإحصائية  برنامج  وبتوظيف 
إحصائيــا،  البيانــات  عولجــت   (SPSS)
المئوية،  التكرارات والنســب  باســتخدام 
والانحرافــات  الحســابية  والمتوســطات 
المعياريــة، واختبــار (ت)، واختبار تحليل 
التباين الأحادي ومعادلة الثبات (كرونباخ 

ألفا).

الخصائص العامة لعينة البحث:
كمــا أســلفنا فــان الجــزء الأول مــن 
الاستبانة بقســميه احتوى على البيانات 
المنشــآت  العينــة:  فئتــي  عــن  العامــة 
والمراجعيــن وفيمــا يأتي عــرض لنتائج 
المنشــآت  العينــة:  فئتــي  عــن  العامــة 
والمراجعيــن وفيمــا يأتي عــرض لنتائج 
المنشــآت  العينــة:  فئتــي  عــن  العامــة 

هذا الجزء: 
أ - خصائص عينة المنشآت :

جدول رقم (2)
خصائص عينة المنشآت

جدول رقم (3)
خصائص عينة المراجعين

اختبار فرضيات الدراسة
لاختبار صحة الفرضية الأولى والثانية 
المتوســطات  باســتخراج  الباحثــان  قــام 
الحســابيـــــة والانحرافــات المعيـــــاريــة 
لمجموعــة العوامل التي تتعلق بالمنشــأة 
محل المراجعة أو بالمراجع ومكتبه، وذلك 
لمجموعــة العوامل التي تتعلق بالمنشــأة 
محل المراجعة أو بالمراجع ومكتبه، وذلك 
لمجموعــة العوامل التي تتعلق بالمنشــأة 

لمعرفة درجة تأثير هذه العوامل، كما قام 
الباحثان باســتخدام اختبــار t لمعرفة فيما 
إذا كانت هناك فروقات ذات دلالة إحصائية 
بيــن المتوســطات الحســابية لــكل عامل 
مــن العوامــل المتعلقة بالمنشــأة وكذلك 
ومكتبــه،  بالمراجــع  المتعلقــة  العوامــل 
العوامــل  لهــذه  العامــة  والمتوســطات 
الحســابي  المتوســط  وبيــن  مجتمعــة 
الفرضي (المحك) أو نقطة الأصل (3) فإذا 
الحســابي  المتوســط  وبيــن  مجتمعــة 
الفرضي (المحك) أو نقطة الأصل (3) فإذا 
الحســابي  المتوســط  وبيــن  مجتمعــة 

كان المتوســط الحســابي لأي عامــل من 
الفرضي (المحك) أو نقطة الأصل (3) فإذا 
كان المتوســط الحســابي لأي عامــل من 
الفرضي (المحك) أو نقطة الأصل (3) فإذا 

هذه العوامل أعلى من المتوسط الفرضي 
كان المتوســط الحســابي لأي عامــل من 
هذه العوامل أعلى من المتوسط الفرضي 
كان المتوســط الحســابي لأي عامــل من 

للدراســة (3) وكانــت الفــروق بينهما ذات 
هذه العوامل أعلى من المتوسط الفرضي 
للدراســة (3) وكانــت الفــروق بينهما ذات 
هذه العوامل أعلى من المتوسط الفرضي 

دلالــة إحصائية فان ذلك يشــير إلى تأثير 
هذا العامــل بدرجة كبيرة في قيمة أتعاب 
المراجعــة، أما إذا كانت قيم المتوســطات 
هذا العامــل بدرجة كبيرة في قيمة أتعاب 
المراجعــة، أما إذا كانت قيم المتوســطات 
هذا العامــل بدرجة كبيرة في قيمة أتعاب 

الحســابية اقــل مــن المتوســط الفرضي 
للدراســة (3) وكانــت الفــروق بينهما دالة 
الحســابية اقــل مــن المتوســط الفرضي 
للدراســة (3) وكانــت الفــروق بينهما دالة 
الحســابية اقــل مــن المتوســط الفرضي 

إحصائيــا فــان ذلــك يشــير إلــى التأثيــر 
المحدود أو عــدم التأثير لهذه العوامل في 

تحديد قيمة أتعاب المراجعة. 
المحدود أو عــدم التأثير لهذه العوامل في 

تحديد قيمة أتعاب المراجعة. 
المحدود أو عــدم التأثير لهذه العوامل في 

فــي حيــن إن لــم تكن هنــاك فروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المتوســطات 
الحسابية والمتوسط الفرضي للدراسة، 
فــإن هــذا يشــير إلى درجــة تأثيــر هذه 
الحسابية والمتوسط الفرضي للدراسة، 
فــإن هــذا يشــير إلى درجــة تأثيــر هذه 
الحسابية والمتوسط الفرضي للدراسة، 

العوامل في تحديد قيمة أتعاب المراجعة 
متوسطة. 

أمــا الفرضيــة الثالثة للدراســة، فقد 
للعينــات   t اختبــار  الباحثــان  اســتخدم 
 ،Independent Sample المســتقلة 
ولاختبار الفرضيتين الرابعة والخامســة، 
فقــد اســتخدما اختبــار تحليــل التبايــن 

.(ANOVA) الأحادي
اختبار  القادم  العدد  في  وسنتناول 

فرضيات الدراسة.
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لا توجد إحصائية
دقيقة بعدد المنشآت التي 
يتم مراجعة حساباتها من 
قبل مراجع لدى أي جهة 

رسمية، ولا يوجد في اليمن 
سوق للأوراق المالية، 
عدا البنوك والشركات 

المساهمة العامة التي تلزم 
بإرفاق تقريرها السنوي 
المنشور بتقرير مراجع 

الحسابات

   إن لم تكن هناك فروق 
ذات دلالة إحصائية بين 
المتوسطات الحسابية 
والمتوسط الفرضي 

للدراسة، فإن هذا يشير 
إلى درجة تأثير هذه 

العوامل في تحديد قيمة 
أتعاب المراجعة متوسطة
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28.53% من مجتمع الدراسة وهي نسبة 
صالحة للتحليل.

أما فئة المنشــآت فلا نستطيع تحديد 
مجتمع البحث بشــكل دقيق حيث لا توجد 
إحصائية دقيقة بعدد المنشآت التي يتم 
مراجعة حساباتها من قبل مراجع لدى أي 
إحصائية دقيقة بعدد المنشآت التي يتم 
مراجعة حساباتها من قبل مراجع لدى أي 
إحصائية دقيقة بعدد المنشآت التي يتم 

جهة رســمية، ولا يوجد في اليمن ســوق 
لــلأوراق المالية، عدا البنوك والشــركات 
جهة رســمية، ولا يوجد في اليمن ســوق 
لــلأوراق المالية، عدا البنوك والشــركات 
جهة رســمية، ولا يوجد في اليمن ســوق 

المســاهمة العامــة التــي تلــزم بإرفاق 
تقريرها السنوي المنشور بتقرير مراجع 
الحســابات.أما بقيــة المنشــآت فيصعب 
تبيان ما إذا كان لديها مراجع إلا بالســؤال 
بصفــة خاصــة ومباشــرة وفــي بعــض 
الحالات يعتبر الإفشــاء عــن وجود مراجع 
حســابات من الأمــور الخاصة للمنشــأة، 
مع العلم أن قانون الشــركات اليمني في 
المادتيــن (174 و 261) يلــزم الشــركات 
المحدودة بضرورة  المســاهمة والأموال 
مراجــع  قبــل  مــن  حســاباتها  مراجعــة 
حسابات (قانون الشــركات التجارية رقم 
22 لعــام1997م). ولذا تــم اختيار عينة 
عشــوائية بلغت 80 منشــأة, وبمساعدة 
بعــض المراجعين أنفســهم تــم توزيع 
جــزء مــن الاســتبانات، في حيــن وزعت 
البقية مباشرة، وتم استعادة 45 استبانة 
وإلغــاء واحــدة أي بنســبة 41.25 % مــن 

العينة المختارة.  
الــرزم الإحصائية  برنامج  وبتوظيف 
إحصائيــا،  البيانــات  عولجــت   (SPSS)
المئوية،  التكرارات والنســب  باســتخدام 
والانحرافــات  الحســابية  والمتوســطات 
المعياريــة، واختبــار (ت)، واختبار تحليل 
التباين الأحادي ومعادلة الثبات (كرونباخ 

ألفا).

الخصائص العامة لعينة البحث:
كمــا أســلفنا فــان الجــزء الأول مــن 
الاستبانة بقســميه احتوى على البيانات 
المنشــآت  العينــة:  فئتــي  عــن  العامــة 
والمراجعيــن وفيمــا يأتي عــرض لنتائج 
المنشــآت  العينــة:  فئتــي  عــن  العامــة 
والمراجعيــن وفيمــا يأتي عــرض لنتائج 
المنشــآت  العينــة:  فئتــي  عــن  العامــة 

هذا الجزء: 
أ - خصائص عينة المنشآت :

جدول رقم (2)
خصائص عينة المنشآت

جدول رقم (3)
خصائص عينة المراجعين

اختبار فرضيات الدراسة
لاختبار صحة الفرضية الأولى والثانية 
المتوســطات  باســتخراج  الباحثــان  قــام 
الحســابيـــــة والانحرافــات المعيـــــاريــة 
لمجموعــة العوامل التي تتعلق بالمنشــأة 
محل المراجعة أو بالمراجع ومكتبه، وذلك 
لمجموعــة العوامل التي تتعلق بالمنشــأة 
محل المراجعة أو بالمراجع ومكتبه، وذلك 
لمجموعــة العوامل التي تتعلق بالمنشــأة 

لمعرفة درجة تأثير هذه العوامل، كما قام 
الباحثان باســتخدام اختبــار t لمعرفة فيما 
إذا كانت هناك فروقات ذات دلالة إحصائية 
بيــن المتوســطات الحســابية لــكل عامل 
مــن العوامــل المتعلقة بالمنشــأة وكذلك 
ومكتبــه،  بالمراجــع  المتعلقــة  العوامــل 
العوامــل  لهــذه  العامــة  والمتوســطات 
الحســابي  المتوســط  وبيــن  مجتمعــة 
الفرضي (المحك) أو نقطة الأصل (3) فإذا 
الحســابي  المتوســط  وبيــن  مجتمعــة 
الفرضي (المحك) أو نقطة الأصل (3) فإذا 
الحســابي  المتوســط  وبيــن  مجتمعــة 

كان المتوســط الحســابي لأي عامــل من 
الفرضي (المحك) أو نقطة الأصل (3) فإذا 
كان المتوســط الحســابي لأي عامــل من 
الفرضي (المحك) أو نقطة الأصل (3) فإذا 

هذه العوامل أعلى من المتوسط الفرضي 
كان المتوســط الحســابي لأي عامــل من 
هذه العوامل أعلى من المتوسط الفرضي 
كان المتوســط الحســابي لأي عامــل من 

للدراســة (3) وكانــت الفــروق بينهما ذات 
هذه العوامل أعلى من المتوسط الفرضي 
للدراســة (3) وكانــت الفــروق بينهما ذات 
هذه العوامل أعلى من المتوسط الفرضي 

دلالــة إحصائية فان ذلك يشــير إلى تأثير 
هذا العامــل بدرجة كبيرة في قيمة أتعاب 
المراجعــة، أما إذا كانت قيم المتوســطات 
هذا العامــل بدرجة كبيرة في قيمة أتعاب 
المراجعــة، أما إذا كانت قيم المتوســطات 
هذا العامــل بدرجة كبيرة في قيمة أتعاب 

الحســابية اقــل مــن المتوســط الفرضي 
للدراســة (3) وكانــت الفــروق بينهما دالة 
الحســابية اقــل مــن المتوســط الفرضي 
للدراســة (3) وكانــت الفــروق بينهما دالة 
الحســابية اقــل مــن المتوســط الفرضي 

إحصائيــا فــان ذلــك يشــير إلــى التأثيــر 
المحدود أو عــدم التأثير لهذه العوامل في 

تحديد قيمة أتعاب المراجعة. 
المحدود أو عــدم التأثير لهذه العوامل في 

تحديد قيمة أتعاب المراجعة. 
المحدود أو عــدم التأثير لهذه العوامل في 

فــي حيــن إن لــم تكن هنــاك فروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المتوســطات 
الحسابية والمتوسط الفرضي للدراسة، 
فــإن هــذا يشــير إلى درجــة تأثيــر هذه 
الحسابية والمتوسط الفرضي للدراسة، 
فــإن هــذا يشــير إلى درجــة تأثيــر هذه 
الحسابية والمتوسط الفرضي للدراسة، 

العوامل في تحديد قيمة أتعاب المراجعة 
متوسطة. 

أمــا الفرضيــة الثالثة للدراســة، فقد 
للعينــات   t اختبــار  الباحثــان  اســتخدم 
 ،Independent Sample المســتقلة 
ولاختبار الفرضيتين الرابعة والخامســة، 
فقــد اســتخدما اختبــار تحليــل التبايــن 

.(ANOVA) الأحادي
اختبار  القادم  العدد  في  وسنتناول 

فرضيات الدراسة.
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لا توجد إحصائية
دقيقة بعدد المنشآت التي 
يتم مراجعة حساباتها من 
قبل مراجع لدى أي جهة 

رسمية، ولا يوجد في اليمن 
سوق للأوراق المالية، 
عدا البنوك والشركات 

المساهمة العامة التي تلزم 
بإرفاق تقريرها السنوي 
المنشور بتقرير مراجع 

الحسابات

   إن لم تكن هناك فروق 
ذات دلالة إحصائية بين 
المتوسطات الحسابية 
والمتوسط الفرضي 

للدراسة، فإن هذا يشير 
إلى درجة تأثير هذه 

العوامل في تحديد قيمة 
أتعاب المراجعة متوسطة
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التكليف بالتدقيق لأول مرة 
– الأرصدة الإفتتاحية

(نافــذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية 
للفترات التي تبدأ في أو بعد  15 ديسمبر 2004م)

يهــدف هــذا المعيار الــى توفير إرشــادات تتعلق 
بالأرصدة الإفتتاحيــة في حالة كــون البيانات المالية 
تدقق لأول مرة، أو عندما تكون البيانات المالية للفترة 
السابقة قد دققت من قبل مدقق آخر وفيما يلي نستعرض أهم 

ما تضمنه المعيار: 

1. "الأرصدة الإفتتاحية" تعنى أرصدة 
الحســابات الموجــودة في بدايــة الفترة، 
وتعتمد الأرصدة الإفتتاحية على أســاس 
الحســابات الموجــودة في بدايــة الفترة، 
وتعتمد الأرصدة الإفتتاحية على أســاس 
الحســابات الموجــودة في بدايــة الفترة، 

الأرصــدة الختاميــة للفتــرة الســابقة ... 
وعند التكليف بتدقيق جديد، فإن المدقق 
لم يســبق له أن حصل علــى أدلة إثبات، 
تؤيد هذه الأرصدة الإفتتاحية، لذلك فان 
على المدقق أن يحصــل على أدلة إثبات 

كافية وملائمة بأن:
تتضمــن  لا  الإفتتاحيــة  الأرصــدة   -
معلومات خاطئة تؤثر بشكل جوهري 

على البيانات المالية للفترة الحالية.
للفتــرة  الختاميــة  الأرصــدة  أن   -
الســابقة قد تــم تدويرها بشــكل 

صحيح الى الفترة الحالية .
- أن السياســات المحاسبية المناسبة 

قد تم تطبيقها بشكل متماثل.
2. تعتمد كفاية وملائمة أدلة الإثبات 
المتعلقة بالأرصدة الافتتاحية، على عدة 

أمور منها:
من  المتبعة  المحاسبية  السياسات   -

قبل المنشأة.
ومــخــاطــر  ــات  ــاب ــس ــح ال طــبــيــعــة   -
بيانات  فــي  الخاطئة  المعلومات 

الفترة الحالية.

ــدة  ــلأرص ل الــنــســبــيــة  ــة  ــي ــم الأه  -
البيانات  إلى  بالنسبة  الإفتتاحية 

المالية للفترة الحالية.
يحتــاج المدقــق أن يأخــذ بعيــن   .3
الإعتبار فيما إذا كانت الأرصدة الإفتتاحية 
تعكــس تطبيق السياســات المحاســبية 
الملائمــة، وان هــذه السياســات قــد تم 
تطبيقهــا بشــكل متماثــل فــي البيانات 
الماليــة للفترة الحاليــة. وفي حالة وجود 
أية تغييرات في السياســات المحاسبية أو 
الماليــة للفترة الحاليــة. وفي حالة وجود 
أية تغييرات في السياســات المحاسبية أو 
الماليــة للفترة الحاليــة. وفي حالة وجود 

في تطبيقاتهــا، فعلى المدقق أن يراعى 
أية تغييرات في السياســات المحاسبية أو 
في تطبيقاتهــا، فعلى المدقق أن يراعى 
أية تغييرات في السياســات المحاسبية أو 

فيمــا إذا كانت مناســبة وتم أخذها بعين 
في تطبيقاتهــا، فعلى المدقق أن يراعى 
فيمــا إذا كانت مناســبة وتم أخذها بعين 
في تطبيقاتهــا، فعلى المدقق أن يراعى 

الإعتبار والإفصاح عنها بشكل ملائم. 
4. في حالــة تدقيق البيانــات المالية 
للفترة الســابقة من قبل مدقق آخر، فإن 
المدقــق الحالي قــد يســتطيع الحصول 
على أدلــة إثبات كافية وملائمة للأرصدة 
المدقــق الحالي قــد يســتطيع الحصول 
على أدلــة إثبات كافية وملائمة للأرصدة 
المدقــق الحالي قــد يســتطيع الحصول 

الإفتتاحيــة، وذلــك بفحــص أوراق عمل 
المدقق الســابق، وفي حالة تقييد تقرير 
المدقق الســابق، على المدقق أن يعطى 
المدقق الســابق، وفي حالة تقييد تقرير 
المدقق الســابق، على المدقق أن يعطى 
المدقق الســابق، وفي حالة تقييد تقرير 

عناية خاصــة في الفتــرة الحالية للأمور 
التي نتج عنها هذا التقييد.

والخصــوم  للأصــول  بالنســبة   .5
المتداولــة، يمكــن اعتياديــاً الحصول على 
والخصــوم  للأصــول  بالنســبة   .5
المتداولــة، يمكــن اعتياديــاً الحصول على 
والخصــوم  للأصــول  بالنســبة   .5

بعــض أدلــة الإثبــات كجــزء من إجــراءات 
تدقيق الفترة الحالية. مثل تسديد الأرصدة 
الافتتاحية لحســابات (المدينين / الدائنين) 
خلال الفترة الحالية، والإشــراف على الجرد 
الفعلــي للمخزون الحالي ومطابقته رجوعاً 
خلال الفترة الحالية، والإشــراف على الجرد 
الفعلــي للمخزون الحالي ومطابقته رجوعاً 
خلال الفترة الحالية، والإشــراف على الجرد 

مع الكميــات الإفتتاحية للمخــزون، واختبار 
قيمــة البنود الإفتتاحية للمخــزون، واختبار 

مجمل الربح ونقطة الفصل. 
6. أما بالنســبة للأصــول والإلتزامات 
غيــر المتداولــة، فيقوم المدقــق اعتياديا 
باختبــار الســجلات المتضمنــة الأرصــدة 
الإفتتاحية. وفي بعض الحالات، قد يتمكن 
المدقــق مــن الحصــول علــى مصادقات 
للأرصــدة الإفتتاحيــة مــن أطــراف ثالثة، 
مثل الديون طويلة الأجل والإســتثمارات. 
وفي حالات أخرى قد يحتاج المدقق لتنفيذ 

إجراءات تدقيق إضافية.
7. فــي حالــة عــدم اســتطاعة المدقــق، 
وبعد قيامــه بالإجراءات المشــار إليهــا أعلاه، 
7. فــي حالــة عــدم اســتطاعة المدقــق، 
وبعد قيامــه بالإجراءات المشــار إليهــا أعلاه، 
7. فــي حالــة عــدم اســتطاعة المدقــق، 

مــن الحصول على أدلة إثبــات كافية وملائمة 
للأرصــدة الإفتتاحية، فإن تقرير المدقق يجب 
أن يتضمن، رأياً متحفظاً، أو عدم إبداء الرأي.

للأرصــدة الإفتتاحية، فإن تقرير المدقق يجب 
أن يتضمن، رأياً متحفظاً، أو عدم إبداء الرأي.

للأرصــدة الإفتتاحية، فإن تقرير المدقق يجب 

8. في حالة كون الأرصدة الإفتتاحية 

تتضمــن معلومــات خاطئة تؤثر بشــكل 
جوهــري علــى البيانــات الماليــة للفترة 
الحاليــة، فعلــى المدقــق إعــلام الإدارة 
والمدقق الســابق، أن وجد، بعد حصوله 
علــى أذن مــن الإدارة. وفــي حالــة عدم 
تسوية تأثير المعلومات الخاطئة بالشكل 
علــى أذن مــن الإدارة. وفــي حالــة عدم 
تسوية تأثير المعلومات الخاطئة بالشكل 
علــى أذن مــن الإدارة. وفــي حالــة عدم 

المناســب وعدم الإفصاح عنها بالشــكل 
الملائــم، فــإن علــى المدقق إبــداء رأى 
متحفظ أو إبداء رأى سلبي يلاءم الحالة.

9. فــي حالة عدم تطبيق السياســات 
الجاريــة  بالفتــرة  الخاصــة  المحاســبية 
والمتعلقــة بالأرصدة الإفتتاحية بشــكل 
متماثــل وعنــد عــدم تســوية التغيــرات 
بشــكل مناســب والإفصاح عنها بشــكل 
ملائــم، فعلــى المدقــق أن يبــدى رأيــاً 
بشــكل مناســب والإفصاح عنها بشــكل 
ملائــم، فعلــى المدقــق أن يبــدى رأيــاً 
بشــكل مناســب والإفصاح عنها بشــكل 

متحفظاً أو رأياً سلبياً يلاءم الحالة.
ملائــم، فعلــى المدقــق أن يبــدى رأيــاً 

متحفظاً أو رأياً سلبياً يلاءم الحالة.
ملائــم، فعلــى المدقــق أن يبــدى رأيــاً 

10. فــي حالــة كــون تقريــر مدقــق 
المنشــأة للفترة الســابقة مقيــد، فعلى 
10. فــي حالــة كــون تقريــر مدقــق 
المنشــأة للفترة الســابقة مقيــد، فعلى 
10. فــي حالــة كــون تقريــر مدقــق 

المدقــق مراعاة تأثير ذلــك على البيانات 
المالية للفترة الحالية.

الإجراءات التحليلية
(نافذ المفعول لعمليات تدقيق 
البيانات المالية للفترات التي تبدأ 

في او بعد 15 ديسمبر 2004م)
البيانات المالية للفترات التي تبدأ 

في او بعد 15 ديسمبر 2004م)
البيانات المالية للفترات التي تبدأ 

يهدف هذا المعيار الى توفير إرشادات 
حول تطبيــق الإجــراءات التحليلية خلال 
عمليــة التدقيق، وبحســب نــص المعيار 
فان علــى المدقــق أن يطبــق الإجراءات 
التحليليــة علــى أنهــا إجــراءات تقييــم 
المخاطــرة للحصول على فهم للمنشــأة 
وبيئتها وعند المراجعة الشاملة في نهاية 
عملية التدقيــق، وفيما يلي نســتعرض 

أهم ما تضمنه هذا المعيار:
عملية التدقيــق، وفيما يلي نســتعرض 

أهم ما تضمنه هذا المعيار:
عملية التدقيــق، وفيما يلي نســتعرض 

1. الإجــراءات التحليلية "تعنى تحليل 
النسب والمؤشرات المهمة"، ومن ضمنها 
نتائــج البحث للتقلبــات والعلاقــات التي 

محاسب قانونياعداد/
أ. فيصل البعداني

المسئول المالي للجمعية

المالية للفترة الحالية.

الإجراءات التحليلية

التكليف بالتدقيق لأول مرة 
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تكــون متعارضة مع المعلومــات الأخرى 
ذات العلاقــة، أو تلــك التــي تنحــرف عن 

المبالغ المتنبأ بها.
ذات العلاقــة، أو تلــك التــي تنحــرف عن 

المبالغ المتنبأ بها.
ذات العلاقــة، أو تلــك التــي تنحــرف عن 

2. تتضمن الإجراءات التحليلية دراسة 
مقارنة لمعلومات المنشأة المالية مع:

- المعلومات المقارنة للفترات السابقة.
- النتائــج المتوقعة، مثــل الميزانيات 

التقديرية أو توقعات المدقق.
- المعلومات المتماثلة للجهات القطاعية.

- دراسة العلاقة بين المعلومات المالية 
والمعلومات غير المالية ذات العلاقة.

التحليليــة  الإجــراءات  تســتعمل   .3
للأغراض التالية :

 : المخاطــر  لتقييــم  كإجــراءات   -
للحصول على فهم للمنشأة وبيئتها، 
وتطبيــق الإجــراءات التحليليــة قد 
يدل على نواح في المنشأة لم يكن 
المدقــق علــى علــم بها، وتســاعد 
التحليليــة فــي تقييــم  الإجــراءات 
مخاطــر الأخطــاء الجوهريــة مــن 
التحليليــة فــي تقييــم  الإجــراءات 
مخاطــر الأخطــاء الجوهريــة مــن 
التحليليــة فــي تقييــم  الإجــراءات 

اجــل تحديد طبيعــة وتوقيت ومدى 
إجراءات التدقيق الإضافية.

- كإجــراءات جوهريــة: عندما يكون 
اســتعمالها ذا تأثيــر وفعاليــة أكثر 
في الإختبارات التفصيلية لتخفيض 
مخاطــر الاكتشــاف عنــد مســتوى 

التوكيدات.
- كنظرة شــاملة للبيانات المالية عند 
مراحــل الفحــص النهائــي لعملية 

التدقيق.
الإجــراءات  وأداء  تصميــم  عنــد   .4
فــان  جوهريــة،  كإجــراءات  التحليليــة 
المدقق ســيكون بحاجة لتحديد عدد من 

العوامل مثل ما يلي:
- مــدى ملائمة اســتخدام الإجراءات 
التحليلية الجوهرية بناء على الإثباتات، 
حيــث أن تطبيــق الإجــراءات التحليليــة 
توقــع وجــود  علــى  مبنــي  الجوهريــة 
علاقــات بيــن البيانــات وأنها ستســتمر 
توقــع وجــود  علــى  مبنــي  الجوهريــة 
علاقــات بيــن البيانــات وأنها ستســتمر 
توقــع وجــود  علــى  مبنــي  الجوهريــة 

في حالــة عدم وجــود ظــروف معروفة 
عكس ذلك ، ووجود هذه العلاقات يوفر 
أدلــة تدقيق فيما يتعلــق باكتمال ودقة 

وحدوث المعاملات.
- تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية: على 
المدقق فهم المنشأة ورقابتها الداخلية 
والأهمية النسبية واحتمال وجود أخطاء 
في البنــود ذات العلاقة وطبيعة الإثبات 
عنــد تحديــد مــا إذا كانــت الإجــراءات 

التحليلية الجوهرية مناسبة.
- موثوقيــة البيانــات المتوفــرة مــن 
حيــث (مصــدر المعلومــات ، قابلية 
طبيعــة   ، للمقارنــة  المعلومــات 

وملائمة المعلومات ، أنظمة الرقابة 
على إعداد المعلومات)

الرقابــة  أنظمــة  فحــص  اعتبــار   -
المنشــأة  إعــداد  علــى  الداخليــة 
للمعلومات التي يستخدمها المدقق 
فــي تطبيــق الإجــراءات التحليليــة 
الجوهريــة وعندمــا تكــون أنظمة 
فــي تطبيــق الإجــراءات التحليليــة 
الجوهريــة وعندمــا تكــون أنظمة 
فــي تطبيــق الإجــراءات التحليليــة 

الرقابــة فعالة يكــون للمدقق ثقة 
اكبــر فــي إمكانيــة الاعتمــاد على 
المعلومــات و بالتالــي فــي نتائــج 

الإجراءات الجوهرية.
- عند تصميم وأداء إجراءات تحليلية 
جوهرية على المدقق تحديد مقدار 
الفرق من التوقع الذي يمكن قبوله 
بدون مزيد مــن البحث، ويتأثر  هذا 
الفرق من التوقع الذي يمكن قبوله 
بدون مزيد مــن البحث، ويتأثر  هذا 
الفرق من التوقع الذي يمكن قبوله 

الأمــر  بشــكل رئيســي بالأهميــة 
النســبية والاتفــاق مــع المســتوى 

المطلوب من التاكيد.
5. الإجــراءات التحليلية عنــد النظرة 
الشاملة في نهاية التدقيق: على المدقق 
تطبيق الإجراءات التحليلية عند الاقتراب 
من، أو في نهاية عمليــة التدقيق، وذلك 
عندمــا يقــوم بتكوين قــراره العام فيما 
إذا كانــت البيانات الماليــة ككل مطابقة 
إن  العمــل.  بطبيعــة  المدقــق  لمعرفــة 
الاستنتاجات التي تم التوصل إليها نتيجة 
لمثــل هــذه الإجــراءات يــراد بهــا تعزيز 
الاســتنتاجات المتكونــة خــلال التدقيق، 
وتســاعد على الوصول إلــى نتيجة عامة 
بمعقوليــة البيانات الماليــة، ومن ناحية 
تتطلــب  مناطــق  تحــدد  فإنهــا  أخــرى، 

إجراءات إضافية.
6. التحقق من البنود غير الاعتيادية: 
عندما تكشــف الإجراءات التحليلية وجود 
لعلاقــات  إظهارهــا  أو  مهمــة،  تقلبــات 
متضاربة مــع المعلومات الوثيقة الصلة، 
أو كشــفها لانحرافات عــن المبالغ المتنبأ 
بهــا، فإن على المدقــق البحث والحصول 
علــى تفســيرات مناســبة وأدلــة معززة 
وملائمــة لهذه الحالات، وفــي العادة يبدأ 
التحقــق عــن التقلبــات والعلاقــات غير 
الاعتيادية باستفســارات من الإدارة، ثم 

يتم متابعتها بالآتي:
- براهيــن تعــزز إجابــة الإدارة، مثلاً 
المدقــق  معرفــة  مــع  بمقارنتهــا 
لطبيعــة العمل ومــع الأدلة الأخرى 
التي تم الحصول عليها خلال عملية 

التدقيق.
- مراعــاة الحاجة إلى تطبيق إجراءات 
تدقيــق أخــرى تســتند علــى نتائج 
مثل هذه الإستفســارات، وذلك في 
حالــة عدم اســتطاعة الإدارة توفير 
التوضيحــات، أو فــي حالــة اعتبــار 

التوضيحات غير مناسبة.

عينات التدقيق 
وإجراءات 

الاختبارات الأخرى
(نافذ المفعول لعمليات تدقيق 
البيانات المالية للفترات التي تبدأ 

في أو بعد 15 ديسمبر 2004م)
البيانات المالية للفترات التي تبدأ 

في أو بعد 15 ديسمبر 2004م)
البيانات المالية للفترات التي تبدأ 

يهدف هــذا المعيار إلى وضع أســس 
وتوفير إرشادات تتعلق بكيفية استعمال 
إجــراءات المعاينة في التدقيــق وغيرها 
من وســائل انتقاء البنــود للاختبار لجمع 
أدلة الإثبات وفيما يلي نستعرض أهم ما 

تضمنه المعيار:
1. "المعاينــة فــي التدقيــق" تطبيق 
إجراءات التدقيق على أقل من 100% من 
1. "المعاينــة فــي التدقيــق" تطبيق 
إجراءات التدقيق على أقل من 100% من 
1. "المعاينــة فــي التدقيــق" تطبيق 

البنــود في حدود رصيد حســاب أو صنف 
عمليــات بحيــث تتمتع فيه كافــة وحدات 

المعاينة بفرصة وقوع الإختيار عليها. 
2. كلمــة "خطــأ" كما هي مســتعملة 
لأغــراض هذا المعيار تعنى أما انحرافات 
2. كلمــة "خطــأ" كما هي مســتعملة 
لأغــراض هذا المعيار تعنى أما انحرافات 
2. كلمــة "خطــأ" كما هي مســتعملة 

الرقابــة أثناء إجراء إختبــارات الرقابة، أو 
بيانــات خاطئــة عنــد القيــام بالإجراءات 

الجوهرية. 
3. "مخاطــر المعاينــة" تحــدث عنــد 
احتمال أن يكون استنتاج المدقق، المبنى 
على أساس العينة، مختلفاً عن الاستنتاج 
احتمال أن يكون استنتاج المدقق، المبنى 
على أساس العينة، مختلفاً عن الاستنتاج 
احتمال أن يكون استنتاج المدقق، المبنى 

الذي يتم التوصل إليه لو اخضع المجتمع 
بكامله إلى نفس إجراء التدقيق. وهناك 

نوعان من مخاطر المعاينة:
- مخاطــر أن يســتنتج المدقــق، أن 
خطــر الرقابــة أقــل مما هــو عليه 
فعلاً. أو أنه لا وجود لخطأ مادي في 
خطــر الرقابــة أقــل مما هــو عليه 
فعلاً. أو أنه لا وجود لخطأ مادي في 
خطــر الرقابــة أقــل مما هــو عليه 

الوقت الــذي يكون فيه هــذا الخطأ 
فعلاً. أو أنه لا وجود لخطأ مادي في 
الوقت الــذي يكون فيه هــذا الخطأ 
فعلاً. أو أنه لا وجود لخطأ مادي في 

موجوداً فعلاً. 
الوقت الــذي يكون فيه هــذا الخطأ 

موجوداً فعلاً. 
الوقت الــذي يكون فيه هــذا الخطأ 

- مخاطــر أن يســتنتج المدقــق، أن 
خطــر الرقابــة أكبــر مما هــو عليه 
فعلاً. أو وجود خطأ مادي في الوقت 
خطــر الرقابــة أكبــر مما هــو عليه 
فعلاً. أو وجود خطأ مادي في الوقت 
خطــر الرقابــة أكبــر مما هــو عليه 

الذي لا يوجد هذا الخطأ. 
فعلاً. أو وجود خطأ مادي في الوقت 

الذي لا يوجد هذا الخطأ. 
فعلاً. أو وجود خطأ مادي في الوقت 

4. "مخاطر عدم المعاينة" وهى تنتج 
عن عوامــل تجعل المدقــق يتوصل إلى 
اســتنتاجات خاطئة لأي ســبب لا صلة له 

بحجم العينة. 

عينات التدقيق 
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تكــون متعارضة مع المعلومــات الأخرى 
ذات العلاقــة، أو تلــك التــي تنحــرف عن 

المبالغ المتنبأ بها.
ذات العلاقــة، أو تلــك التــي تنحــرف عن 

المبالغ المتنبأ بها.
ذات العلاقــة، أو تلــك التــي تنحــرف عن 

2. تتضمن الإجراءات التحليلية دراسة 
مقارنة لمعلومات المنشأة المالية مع:

- المعلومات المقارنة للفترات السابقة.
- النتائــج المتوقعة، مثــل الميزانيات 

التقديرية أو توقعات المدقق.
- المعلومات المتماثلة للجهات القطاعية.

- دراسة العلاقة بين المعلومات المالية 
والمعلومات غير المالية ذات العلاقة.

التحليليــة  الإجــراءات  تســتعمل   .3
للأغراض التالية :

 : المخاطــر  لتقييــم  كإجــراءات   -
للحصول على فهم للمنشأة وبيئتها، 
وتطبيــق الإجــراءات التحليليــة قد 
يدل على نواح في المنشأة لم يكن 
المدقــق علــى علــم بها، وتســاعد 
التحليليــة فــي تقييــم  الإجــراءات 
مخاطــر الأخطــاء الجوهريــة مــن 
التحليليــة فــي تقييــم  الإجــراءات 
مخاطــر الأخطــاء الجوهريــة مــن 
التحليليــة فــي تقييــم  الإجــراءات 

اجــل تحديد طبيعــة وتوقيت ومدى 
إجراءات التدقيق الإضافية.

- كإجــراءات جوهريــة: عندما يكون 
اســتعمالها ذا تأثيــر وفعاليــة أكثر 
في الإختبارات التفصيلية لتخفيض 
مخاطــر الاكتشــاف عنــد مســتوى 

التوكيدات.
- كنظرة شــاملة للبيانات المالية عند 
مراحــل الفحــص النهائــي لعملية 

التدقيق.
الإجــراءات  وأداء  تصميــم  عنــد   .4
فــان  جوهريــة،  كإجــراءات  التحليليــة 
المدقق ســيكون بحاجة لتحديد عدد من 

العوامل مثل ما يلي:
- مــدى ملائمة اســتخدام الإجراءات 
التحليلية الجوهرية بناء على الإثباتات، 
حيــث أن تطبيــق الإجــراءات التحليليــة 
توقــع وجــود  علــى  مبنــي  الجوهريــة 
علاقــات بيــن البيانــات وأنها ستســتمر 
توقــع وجــود  علــى  مبنــي  الجوهريــة 
علاقــات بيــن البيانــات وأنها ستســتمر 
توقــع وجــود  علــى  مبنــي  الجوهريــة 

في حالــة عدم وجــود ظــروف معروفة 
عكس ذلك ، ووجود هذه العلاقات يوفر 
أدلــة تدقيق فيما يتعلــق باكتمال ودقة 

وحدوث المعاملات.
- تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية: على 
المدقق فهم المنشأة ورقابتها الداخلية 
والأهمية النسبية واحتمال وجود أخطاء 
في البنــود ذات العلاقة وطبيعة الإثبات 
عنــد تحديــد مــا إذا كانــت الإجــراءات 

التحليلية الجوهرية مناسبة.
- موثوقيــة البيانــات المتوفــرة مــن 
حيــث (مصــدر المعلومــات ، قابلية 
طبيعــة   ، للمقارنــة  المعلومــات 

وملائمة المعلومات ، أنظمة الرقابة 
على إعداد المعلومات)

الرقابــة  أنظمــة  فحــص  اعتبــار   -
المنشــأة  إعــداد  علــى  الداخليــة 
للمعلومات التي يستخدمها المدقق 
فــي تطبيــق الإجــراءات التحليليــة 
الجوهريــة وعندمــا تكــون أنظمة 
فــي تطبيــق الإجــراءات التحليليــة 
الجوهريــة وعندمــا تكــون أنظمة 
فــي تطبيــق الإجــراءات التحليليــة 

الرقابــة فعالة يكــون للمدقق ثقة 
اكبــر فــي إمكانيــة الاعتمــاد على 
المعلومــات و بالتالــي فــي نتائــج 

الإجراءات الجوهرية.
- عند تصميم وأداء إجراءات تحليلية 
جوهرية على المدقق تحديد مقدار 
الفرق من التوقع الذي يمكن قبوله 
بدون مزيد مــن البحث، ويتأثر  هذا 
الفرق من التوقع الذي يمكن قبوله 
بدون مزيد مــن البحث، ويتأثر  هذا 
الفرق من التوقع الذي يمكن قبوله 

الأمــر  بشــكل رئيســي بالأهميــة 
النســبية والاتفــاق مــع المســتوى 

المطلوب من التاكيد.
5. الإجــراءات التحليلية عنــد النظرة 
الشاملة في نهاية التدقيق: على المدقق 
تطبيق الإجراءات التحليلية عند الاقتراب 
من، أو في نهاية عمليــة التدقيق، وذلك 
عندمــا يقــوم بتكوين قــراره العام فيما 
إذا كانــت البيانات الماليــة ككل مطابقة 
إن  العمــل.  بطبيعــة  المدقــق  لمعرفــة 
الاستنتاجات التي تم التوصل إليها نتيجة 
لمثــل هــذه الإجــراءات يــراد بهــا تعزيز 
الاســتنتاجات المتكونــة خــلال التدقيق، 
وتســاعد على الوصول إلــى نتيجة عامة 
بمعقوليــة البيانات الماليــة، ومن ناحية 
تتطلــب  مناطــق  تحــدد  فإنهــا  أخــرى، 

إجراءات إضافية.
6. التحقق من البنود غير الاعتيادية: 
عندما تكشــف الإجراءات التحليلية وجود 
لعلاقــات  إظهارهــا  أو  مهمــة،  تقلبــات 
متضاربة مــع المعلومات الوثيقة الصلة، 
أو كشــفها لانحرافات عــن المبالغ المتنبأ 
بهــا، فإن على المدقــق البحث والحصول 
علــى تفســيرات مناســبة وأدلــة معززة 
وملائمــة لهذه الحالات، وفــي العادة يبدأ 
التحقــق عــن التقلبــات والعلاقــات غير 
الاعتيادية باستفســارات من الإدارة، ثم 

يتم متابعتها بالآتي:
- براهيــن تعــزز إجابــة الإدارة، مثلاً 
المدقــق  معرفــة  مــع  بمقارنتهــا 
لطبيعــة العمل ومــع الأدلة الأخرى 
التي تم الحصول عليها خلال عملية 

التدقيق.
- مراعــاة الحاجة إلى تطبيق إجراءات 
تدقيــق أخــرى تســتند علــى نتائج 
مثل هذه الإستفســارات، وذلك في 
حالــة عدم اســتطاعة الإدارة توفير 
التوضيحــات، أو فــي حالــة اعتبــار 

التوضيحات غير مناسبة.

عينات التدقيق 
وإجراءات 

الاختبارات الأخرى
(نافذ المفعول لعمليات تدقيق 
البيانات المالية للفترات التي تبدأ 

في أو بعد 15 ديسمبر 2004م)
البيانات المالية للفترات التي تبدأ 

في أو بعد 15 ديسمبر 2004م)
البيانات المالية للفترات التي تبدأ 

يهدف هــذا المعيار إلى وضع أســس 
وتوفير إرشادات تتعلق بكيفية استعمال 
إجــراءات المعاينة في التدقيــق وغيرها 
من وســائل انتقاء البنــود للاختبار لجمع 
أدلة الإثبات وفيما يلي نستعرض أهم ما 

تضمنه المعيار:
1. "المعاينــة فــي التدقيــق" تطبيق 
إجراءات التدقيق على أقل من 100% من 
1. "المعاينــة فــي التدقيــق" تطبيق 
إجراءات التدقيق على أقل من 100% من 
1. "المعاينــة فــي التدقيــق" تطبيق 

البنــود في حدود رصيد حســاب أو صنف 
عمليــات بحيــث تتمتع فيه كافــة وحدات 

المعاينة بفرصة وقوع الإختيار عليها. 
2. كلمــة "خطــأ" كما هي مســتعملة 
لأغــراض هذا المعيار تعنى أما انحرافات 
2. كلمــة "خطــأ" كما هي مســتعملة 
لأغــراض هذا المعيار تعنى أما انحرافات 
2. كلمــة "خطــأ" كما هي مســتعملة 

الرقابــة أثناء إجراء إختبــارات الرقابة، أو 
بيانــات خاطئــة عنــد القيــام بالإجراءات 

الجوهرية. 
3. "مخاطــر المعاينــة" تحــدث عنــد 
احتمال أن يكون استنتاج المدقق، المبنى 
على أساس العينة، مختلفاً عن الاستنتاج 
احتمال أن يكون استنتاج المدقق، المبنى 
على أساس العينة، مختلفاً عن الاستنتاج 
احتمال أن يكون استنتاج المدقق، المبنى 

الذي يتم التوصل إليه لو اخضع المجتمع 
بكامله إلى نفس إجراء التدقيق. وهناك 

نوعان من مخاطر المعاينة:
- مخاطــر أن يســتنتج المدقــق، أن 
خطــر الرقابــة أقــل مما هــو عليه 
فعلاً. أو أنه لا وجود لخطأ مادي في 
خطــر الرقابــة أقــل مما هــو عليه 
فعلاً. أو أنه لا وجود لخطأ مادي في 
خطــر الرقابــة أقــل مما هــو عليه 

الوقت الــذي يكون فيه هــذا الخطأ 
فعلاً. أو أنه لا وجود لخطأ مادي في 
الوقت الــذي يكون فيه هــذا الخطأ 
فعلاً. أو أنه لا وجود لخطأ مادي في 

موجوداً فعلاً. 
الوقت الــذي يكون فيه هــذا الخطأ 

موجوداً فعلاً. 
الوقت الــذي يكون فيه هــذا الخطأ 

- مخاطــر أن يســتنتج المدقــق، أن 
خطــر الرقابــة أكبــر مما هــو عليه 
فعلاً. أو وجود خطأ مادي في الوقت 
خطــر الرقابــة أكبــر مما هــو عليه 
فعلاً. أو وجود خطأ مادي في الوقت 
خطــر الرقابــة أكبــر مما هــو عليه 

الذي لا يوجد هذا الخطأ. 
فعلاً. أو وجود خطأ مادي في الوقت 

الذي لا يوجد هذا الخطأ. 
فعلاً. أو وجود خطأ مادي في الوقت 

4. "مخاطر عدم المعاينة" وهى تنتج 
عن عوامــل تجعل المدقــق يتوصل إلى 
اســتنتاجات خاطئة لأي ســبب لا صلة له 

بحجم العينة. 

عينات التدقيق 
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5. "الخطأ المقبول " وهو يعنى الحد الأعلى 
من الأخطاء التي يمكن للمدقق قبولها.

6. إجراءات الحصول على أدلة الإثباتً: 
وتشمل التفتيش والملاحظة والإستفسار 
والإجــراءات  والحســاب  والمصادقــات 
الإجــراءات  اختيــار  ويعتمــد  التحليليــة. 
المهنــي حســب  الحكــم  المناســبة علــى 
الظروف، وتطبيق هــذه الإجراءات مرتبط 

دائماً بانتقاء البنود للإختبار من المجتمع.
الظروف، وتطبيق هــذه الإجراءات مرتبط 

دائماً بانتقاء البنود للإختبار من المجتمع.
الظروف، وتطبيق هــذه الإجراءات مرتبط 

7. انتقــاء بنــود الاختبــار لجمــع أدلة 
الإثبــات : عند تصميم إجــراءات التدقيق 
يجــب علــى المدقــق أن يحدد الوســائل 
المناســبة لانتقاء بنود الإختبار ووســائل 

الفحص المتوفرة للمدقق هي:
: قــد يــرى  البنــود  - إنتقــاء جميــع 
المدقق أنه من الأفضل أن يفحص 
بنــود المجتمع بالكامل والذي يكون 
رصيــد حســاب أو صنــف عمليــات 
بنــود المجتمع بالكامل والذي يكون 
رصيــد حســاب أو صنــف عمليــات 
بنــود المجتمع بالكامل والذي يكون 

(أو طبقــة داخل مجتمــع). وفحص 
100% مســتبعد في حالات إختبارات 
الرقابــة، إلا أنه على أي حال شــائع 
100% مســتبعد في حالات إختبارات 
الرقابــة، إلا أنه على أي حال شــائع 
100% مســتبعد في حالات إختبارات 

في الإجراءات الجوهرية. 
- إنتقــاء بنــود معينــة : قــد يختــار 
المدقق أصنافــاً معينة من المجتمع 
- إنتقــاء بنــود معينــة : قــد يختــار 
المدقق أصنافــاً معينة من المجتمع 
- إنتقــاء بنــود معينــة : قــد يختــار 

أســتناداً علــى عوامل مثــل معرفة 
المدقق أصنافــاً معينة من المجتمع 
أســتناداً علــى عوامل مثــل معرفة 
المدقق أصنافــاً معينة من المجتمع 

الأولــى  التقييــم  المنشــأة،  عمــل 
للمخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة، 
وخــواص المجتمع الذي يجرى عليه 
الإختبــار. وأن انتقــاء بنــود معينــة 
وخــواص المجتمع الذي يجرى عليه 
الإختبــار. وأن انتقــاء بنــود معينــة 
وخــواص المجتمع الذي يجرى عليه 

معــرض لمخاطــر عــدم المعاينــة 
وقد يكون من بيــن البنود المختارة 
(أصنــاف قيــم عاليــة أو رئيســية، 
كافة البنود في حــدود مبلغ معين، 
بنود للحصول على معلومات، بنود 

لإختبار الإجراءات). 
- المعاينــة فــي التدقيــق : قــد يقرر 
المدقق تطبيق المعاينة في التدقيق 
على رصيد حســاب أو صنف عمليات، 
المدقق تطبيق المعاينة في التدقيق 
على رصيد حســاب أو صنف عمليات، 
المدقق تطبيق المعاينة في التدقيق 

ويمكن تطبيق المعاينة في التدقيق 
المعاينــة  طريقــة  أمــا  باســتعمال 
ويمكن تطبيق المعاينة في التدقيق 
المعاينــة  طريقــة  أمــا  باســتعمال 
ويمكن تطبيق المعاينة في التدقيق 

الإحصائية أو غير الإحصائية. 
الإحصائيــة  المعاينــة  أســاليب   .8
مقابل غيــر الإحصائية : قرار اســتعمال 
المعاينــة الإحصائية أو غيــر الإحصائية 
متروك لما يراه المدقق في أخذ الأسلوب 
الكفء للحصــول على أدلــة إثبات كافية 
متروك لما يراه المدقق في أخذ الأسلوب 
الكفء للحصــول على أدلــة إثبات كافية 
متروك لما يراه المدقق في أخذ الأسلوب 

وملائمــة في ظــروف معينــة. فمثلاً في 
الكفء للحصــول على أدلــة إثبات كافية 
وملائمــة في ظــروف معينــة. فمثلاً في 
الكفء للحصــول على أدلــة إثبات كافية 

حالة إختبارات الرقابة فإن تحليل المدقق 
لطبيعــة وســبب الأخطاء ســيكون عادة 
مهمــاً أكثر من التحليل الإحصائي لمجرد 
لطبيعــة وســبب الأخطاء ســيكون عادة 
مهمــاً أكثر من التحليل الإحصائي لمجرد 
لطبيعــة وســبب الأخطاء ســيكون عادة 

وجود أو عدم وجود تلك الأخطاء. في مثل 
مهمــاً أكثر من التحليل الإحصائي لمجرد 
وجود أو عدم وجود تلك الأخطاء. في مثل 
مهمــاً أكثر من التحليل الإحصائي لمجرد 

هــذه الحالة فإن المعاينة غير الإحصائية 
تكون هي الأكثر ملائمة.

9. تصميم العينة : يجب على المدقق 
أن يأخذ في الإعتبــار، عند تصميم عينة 
وخصائــص  الإختبــار  أهــداف  تدقيــق، 
أن يأخذ في الإعتبــار، عند تصميم عينة 
وخصائــص  الإختبــار  أهــداف  تدقيــق، 
أن يأخذ في الإعتبــار، عند تصميم عينة 

المجتمع التي ستؤخذ منها العينة.
الأهــداف  أولاً  المدقــق  يراعــي   .10
المعنيــة التــي يــراد تحقيقهــا ومزيــج 
إجــراءات التدقيــق التــي هــي الأفضــل 
المعنيــة التــي يــراد تحقيقهــا ومزيــج 
إجــراءات التدقيــق التــي هــي الأفضــل 
المعنيــة التــي يــراد تحقيقهــا ومزيــج 

لتحقيق هذه الأهداف. كما ينظر المدقق 
إجــراءات التدقيــق التــي هــي الأفضــل 
لتحقيق هذه الأهداف. كما ينظر المدقق 
إجــراءات التدقيــق التــي هــي الأفضــل 

في ماهية الحالات التي تشكل خطأ على 
ضوء أهداف الإختبار. 

في ماهية الحالات التي تشكل خطأ على 
ضوء أهداف الإختبار. 

في ماهية الحالات التي تشكل خطأ على 

11. يقــوم المدقق، عنــد إجراء إختبار 
للرقابة وبصورة عامة بتقييم أولى لمعدل 
الخطأ الــذي يتوقع أن يجده فــي المجتمع 
الذي سيختبره ومســتوى مخاطر الرقابة. 
ويعتمد هــذا التقييم على معرفة المدقق 
المســبقة أو على فحص عدد بســيط من 
المجتمع. وبنفس المنــوال يجرى المدقق 
للإختبارات الجوهرية تقييماً أولياً بصورة 
المجتمع. وبنفس المنــوال يجرى المدقق 
للإختبارات الجوهرية تقييماً أولياً بصورة 
المجتمع. وبنفس المنــوال يجرى المدقق 

عامــة لمبلــغ الخطأ فــي المجتمــع. وهذه 
التقييمات الأولية مفيدة في تصميم عينة 
عامــة لمبلــغ الخطأ فــي المجتمــع. وهذه 
التقييمات الأولية مفيدة في تصميم عينة 
عامــة لمبلــغ الخطأ فــي المجتمــع. وهذه 

التدقيق وتحديد حجم العينة. 
12. المجتمــع : مــن المهــم للمدقق 
أن يتأكد بــأن المجتمع  مناســب لأهداف 
إجــراءات المعاينــة. فمثــلاً إذا كان هدف 
أن يتأكد بــأن المجتمع  مناســب لأهداف 
إجــراءات المعاينــة. فمثــلاً إذا كان هدف 
أن يتأكد بــأن المجتمع  مناســب لأهداف 

المدقــق إختبــار المغــالاة فــي أرصــدة 
الدائنيــن فيمكــن تعريــف المجتمع بأنه 
المدقــق إختبــار المغــالاة فــي أرصــدة 
الدائنيــن فيمكــن تعريــف المجتمع بأنه 
المدقــق إختبــار المغــالاة فــي أرصــدة 

قائمــة حســابات الدائنين. كمــا يجب أن 
يتأكد المدقق مــن اكتمال المجتمع. مثلاً 
قائمــة حســابات الدائنين. كمــا يجب أن 
يتأكد المدقق مــن اكتمال المجتمع. مثلاً 
قائمــة حســابات الدائنين. كمــا يجب أن 

إذا كان المدقق ينوى انتقاء قســائم دفع 
من ملــف لا يمكن التوصل إلى اســتنتاج 
على أن جميع القسائم تعود لنفس المدة 
مــا لم يكــن المدقــق مقتنعاً بــأن جميع 
على أن جميع القسائم تعود لنفس المدة 
مــا لم يكــن المدقــق مقتنعاً بــأن جميع 
على أن جميع القسائم تعود لنفس المدة 

القسائم موضوعة في الملف بالفعل. 
13. الطبقيــة : قــد تتحســن كفــاءة 
التدقيــق إذا تــم تقســيم المجتمــع إلى 
مجتمعــات فرعية محــددة لهــا خاصيات 
معينــة. والهدف مــن هذا التقســيم هو 
التقليل من تفاوت البنود في كل طبقة، 
وبالتالــي يكــون فــي الإمــكان تصغيــر 
حجــم المعاينة بدون زيادة تناســبية في 
مخاطر المعاينة، ولكن لابد من أن يكون 
حجــم المعاينة بدون زيادة تناســبية في 
مخاطر المعاينة، ولكن لابد من أن يكون 
حجــم المعاينة بدون زيادة تناســبية في 

التقســيم محــدد بدقــة بحيــث لا تنتمي 
وحدة المعاينة لأكثر من طبقة واحدة.

التقســيم محــدد بدقــة بحيــث لا تنتمي 
وحدة المعاينة لأكثر من طبقة واحدة.

التقســيم محــدد بدقــة بحيــث لا تنتمي 

أداء اختبــارات للتفاصيــل  14. عنــد 
كثيــرا ما يتــم تقســيم فئــة المعاملات 
أو رصيــد الحســاب طبقيــا حســب القيم 
النقديــة، وهــذا يمكــن من إعطــاء جهد 
تدقيق أكبر إلى البنود ذات القيم الكبيرة 
التــي من الممكــن أن تحتــوي على خطأ 
نقــدي اكبــر ،  وبالمثــل يمكن تقســيم 
مجتمع بناء على خاصية معينة تدل على 
مخاطرة أعلــى للخطأ، وكمثال على ذلك 
عنــد إختبــار تقييــم حســابات المدينون 

يمكن تقسيم الأرصدة حسب العمر.

التدقيــق  إجــراءات  نتائــج  إن   .15
المطبقــة علــى عينــة من البنــود ضمن 
طبقــة، يمكن تعميمها علــى البنود التي 
تكــون هــذه الطبقــة. وللحصــول على 
اســتنتاج علــى المجتمــع بكاملــه يجــب 
علــى المدقق الأخــذ بالاعتبــار مخاطرة 
الأخطــاء الجوهريــة فيمــا يتعلــق بــأي 
طبقــات أخرى تكون المجتمع فمثلاً: %20 
الأخطــاء الجوهريــة فيمــا يتعلــق بــأي 
طبقــات أخرى تكون المجتمع فمثلاً: %20 
الأخطــاء الجوهريــة فيمــا يتعلــق بــأي 

من بنود المجتمع يمكن أن تشــكل %90 
من قيمة رصيد حســاب. ويمكن للمدقق 
ان يقــرر فحــص عينة من هــذه البنود. 
وعلــى المدقق تقييم نتائــج هذه العينة 
والتوصــل إلى اســتنتاج بشــان 90% من 
القيمــة بشــكل منفصــل عــن النســبة 
الباقية البالغة 10% (والتي سيتم بشأنها 
اســتخدام عينة أخــرى أو وســائل أخرى 
الباقية البالغة 10% (والتي سيتم بشأنها 
اســتخدام عينة أخــرى أو وســائل أخرى 
الباقية البالغة 10% (والتي سيتم بشأنها 

لجمــع أدلــة التدقيــق، أو التــي يمكن أن 
تعتبر غير جوهرية).

16. انتقــاء القيمــة المرجحــة : عادة 
ما يكــون كافياً في الإختبــار الجوهري – 
16. انتقــاء القيمــة المرجحــة : عادة 
ما يكــون كافياً في الإختبــار الجوهري – 
16. انتقــاء القيمــة المرجحــة : عادة 

خاصــة في إختبار المغالاة – تحديد وحدة 
المعاينة التي يتكون منها رصيد الحساب 
أو صنــف العمليــات كوحــدات نقدية كل 
المعاينة التي يتكون منها رصيد الحساب 
أو صنــف العمليــات كوحــدات نقدية كل 
المعاينة التي يتكون منها رصيد الحساب 

على انفراد. فبعد اختيار الوحدات النقدية 
المعينة من المجتمع وعلى ســبيل المثال 
رصيــد المدينون يمكــن للمدقق فحص 
بنــود محددة كالأرصدة الشــخصية التي 
لها تلك الوحدات النقدية. وهذه الطريقة 
لتحديــد وحــدة العينــة تضمــن أن جهد 
التدقيــق موجــه إلى بنود قيــم أكبر لأن 
هنــاك فرصة أكبــر لاختيارهــا وبالتالي 

الحصول على عينات أصغر حجماً. 
هنــاك فرصة أكبــر لاختيارهــا وبالتالي 

الحصول على عينات أصغر حجماً. 
هنــاك فرصة أكبــر لاختيارهــا وبالتالي 

17. حجــم العينــة : علــى المدقق أن 
يأخذ فــي الإعتبار عند تحديــد العينة ما 
إذا كانــت مخاطــر المعاينة قــد خفضت 
إلى حد أدنى مقبول. ويتأثر حجم العينة 
بمســتوى مخاطــر المعاينة الــذي يرغب 
المدقــق في قبوله، وكلما كانت المخاطر 
التي يرغــب المدقق في قبولها أقل كلما 
المدقــق في قبوله، وكلما كانت المخاطر 
التي يرغــب المدقق في قبولها أقل كلما 
المدقــق في قبوله، وكلما كانت المخاطر 

توجب أن يكون حجم العينة أكبر، ويمكن 
التي يرغــب المدقق في قبولها أقل كلما 
توجب أن يكون حجم العينة أكبر، ويمكن 
التي يرغــب المدقق في قبولها أقل كلما 

تحديــد حجــم العينــة بتطبيــق القاعدة 
الإحصائية أو بالحنكة المهنية بتطبيقها 

على الظروف الموجودة. 
18. إنتقاء العينة : يجب على المدقق 
أن يختــار على أســاس أن هنــاك فرصة 
عليهــا  ليقــع  المعاينــة  وحــدات  لكافــة 
الإختيــار. وتتطلــب المعاينــة الإحصائية 
أن يتم انتقاء بنود العينة عشــوائياً حتى 
الإختيــار. وتتطلــب المعاينــة الإحصائية 
أن يتم انتقاء بنود العينة عشــوائياً حتى 
الإختيــار. وتتطلــب المعاينــة الإحصائية 

يكون لكل وحدة معاينة فرصة متساوية 
للإنتقــاء. وقــد تكــون وحــدات المعاينة 
أصنــاف مادية (مثل الفواتيــر) أو وحدات 
نقدية. أما في المعاينــة غير الإحصائية 
المهنــي  الحكــم  المدقــق  فيســتعمل 
لإختيار البنود كعينات. ونظراً لأن غرض 
المهنــي  الحكــم  المدقــق  فيســتعمل 
لإختيار البنود كعينات. ونظراً لأن غرض 
المهنــي  الحكــم  المدقــق  فيســتعمل 

المعاينة هو التوصل إلى اســتنتاج لكافة 
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المجتمع، فإن المدقق يحاول انتقاء عينة 
تمثيلية وذلك بانتقاء أصناف لها خواص 
نموذجية للمجتمــع والعينة، حتى يتمكن 
تفادى الإنحياز. وتشمل الطرق الرئيسية 
لإختيار العينات اســتعمال جداول الأرقام 
العشــوائية أو برامج الحاسوب، والإختيار 

الإنتظامي والإختيار العشوائي. 
علــى   : التدقيــق  إجــراءات  تنفيــذ   .19
المدقق أن يقوم بإجراءات التدقيق المناسبة 

للهدف المحدد للإختبار على كل بند مختار.
20. إذا كان هناك بنداً ليس مناســباً 
لتطبيــق الإجراء، يتم الإجــراء في العادة 
ببنــد بديــل. فمثــلاً يمكن اختيــار صك 
لتطبيــق الإجراء، يتم الإجــراء في العادة 
ببنــد بديــل. فمثــلاً يمكن اختيــار صك 
لتطبيــق الإجراء، يتم الإجــراء في العادة 

ملغــى لإختبــار إثبات التعويــض بالدفع. 
وإذا اقتنع المدقق بأن الصك ألُغى بشكل 
ملغــى لإختبــار إثبات التعويــض بالدفع. 
وإذا اقتنع المدقق بأن الصك ألُغى بشكل 
ملغــى لإختبــار إثبات التعويــض بالدفع. 

ملائم وبذلك لا يشكل خطأ، يتم فحص 
بديل مختار بشكل ملائم.

21. وعلى أية حال فقد يكون المدقق 
غيــر قــادر أحيانــاً على تطبيــق إجراءات 
21. وعلى أية حال فقد يكون المدقق 
غيــر قــادر أحيانــاً على تطبيــق إجراءات 
21. وعلى أية حال فقد يكون المدقق 

التدقيــق المخططــة علــى بنــد مختــار 
بســبب، مثلاً، فقــدان التوثيــق المتعلق 
التدقيــق المخططــة علــى بنــد مختــار 
بســبب، مثلاً، فقــدان التوثيــق المتعلق 
التدقيــق المخططــة علــى بنــد مختــار 

بذلــك البنــد. وإذا لــم يكن فــي الإمكان 
القيام بإجراء بديل فــي هذا البند يعتبر 
المدقق في العادة أن هناك خطأ في ذلك 
القيام بإجراء بديل فــي هذا البند يعتبر 
المدقق في العادة أن هناك خطأ في ذلك 
القيام بإجراء بديل فــي هذا البند يعتبر 

البنــد. وكمثل على ذلك قد يكون فحص 
الإيصالات اللاحقة إجراء بديل مناسب إذا 
لم يصل رد إيجابى على طلب مصادقة.

22. طبيعــة وســبب الأخطــاء : على 
المدقــق أن ينظــر فــي نتائــج العينــة، 
وفــي طبيعة وأســباب الأخطــاء التي تم 
المدقــق أن ينظــر فــي نتائــج العينــة، 
وفــي طبيعة وأســباب الأخطــاء التي تم 
المدقــق أن ينظــر فــي نتائــج العينــة، 

تحديدهــا، وفــي تأثيرهــا الممكن على 
وفــي طبيعة وأســباب الأخطــاء التي تم 
تحديدهــا، وفــي تأثيرهــا الممكن على 
وفــي طبيعة وأســباب الأخطــاء التي تم 

هــدف الإختبار بالــذات، وعلــى الجوانب 
الأخرى في التدقيق.

لأنظمــة  اختبــارات  أداء  عنــد   .23
بشــكل  معنــي  المدقــق  فــان  الرقابــة 
رئيســي بالحصول على أدلة تدقيق بان 
بشــكل  معنــي  المدقــق  فــان  الرقابــة 
رئيســي بالحصول على أدلة تدقيق بان 
بشــكل  معنــي  المدقــق  فــان  الرقابــة 

أنظمة الرقابة عملت بفاعلية طيلة فترة 
رئيســي بالحصول على أدلة تدقيق بان 
أنظمة الرقابة عملت بفاعلية طيلة فترة 
رئيســي بالحصول على أدلة تدقيق بان 

الاعتمــاد عليهــا، وهذا يشــمل الحصول 
علــى أدلة تدقيق بشــأن كيفيــة تطبيق 
أنظمة الرقابة في الأوقات المناسبة أثناء 
الفترة التي يتم تدقيقها وبشــأن اتساق 
أنظمة الرقابة في الأوقات المناسبة أثناء 
الفترة التي يتم تدقيقها وبشــأن اتساق 
أنظمة الرقابة في الأوقات المناسبة أثناء 

تطبيقها ومن قام بتطبيقها أو من خلال 
الفترة التي يتم تدقيقها وبشــأن اتساق 
تطبيقها ومن قام بتطبيقها أو من خلال 
الفترة التي يتم تدقيقها وبشــأن اتساق 

أي وســائل تــم تطبيقهــا بهــا، ويعترف 
مفهــوم فاعليــة عمــل أنظمــة الرقابــة 
أي وســائل تــم تطبيقهــا بهــا، ويعترف 
مفهــوم فاعليــة عمــل أنظمــة الرقابــة 
أي وســائل تــم تطبيقهــا بهــا، ويعترف 

الداخلية بأنه مــن المحتمل وقوع أخطاء 
فــي الطريقة التــي يتم تطبيــق أنظمة 
الرقابــة ، علــى انــه عندما يتــم تحديد 
هــذه الأخطــاء فأن علــى المدقــق عمل 
استفســارات محددة لفهم هــذه الأمور ، 

كما انه بحاجة إلى اعتبار أمور مثل:
- الأثر المباشــر للأخطاء المكتشــفة 

على البيانات المالية.
- فعاليــة النظام المحاســبي ونظام 
علــى  وآثارهــا  الداخليــة  الرقابــة 

تكــون  عندمــا  التدقيــق  طريقــة 
الأخطــاء ناتجــة، مثلاً، عــن انتهاك 
تكــون  عندمــا  التدقيــق  طريقــة 
الأخطــاء ناتجــة، مثلاً، عــن انتهاك 
تكــون  عندمــا  التدقيــق  طريقــة 

الإدارة للرقابة الداخلية.
24. عنــد تحليل الأخطاء المكتشــفة 
قــد يلاحــظ المدقــق إن هنــاك معالــم 
مشــتركة بيــن الكثيــر منهــا، مثــل نوع 
العمليــة والمكان وخط الإنتــاج أو الفترة 
الزمنية. وفي مثل هذه الظروف قد يقرر 
المدقق تحديد كافة البنود الموجودة في 
المجتمــع التــي لهــا نفس تلــك المعالم 
تلــك  التدقيــق فــي  إجــراءات  وتوســيع 
الطبقــة. وعلاوة علــى ذلك فقــد تكون 
تلــك الأخطاء مقصــودة وقد تشــير إلى 

وجود إحتيال.
عليهــا  التعــرف  يمكــن  اخطــأ   .25
بالتحديــد، ولذلــك فإنها لا تمثــل أخطاء 
شــبيهة في المجتمع  ويعتبر الخطأ خطأ 
شــاذاًَ، إذا كان المدقق علــى درجة عالية 
شــبيهة في المجتمع  ويعتبر الخطأ خطأ 
شــاذاًَ، إذا كان المدقق علــى درجة عالية 
شــبيهة في المجتمع  ويعتبر الخطأ خطأ 

مــن اليقيــن بــأن ذلــك الخطــأ لا يمثل 
المجتمــع. ويحصل المدقــق ذلك اليقين 
بالقيــام بعمــل تدقيق إضافــي. ويعتمد 
العمــل الإضافي على الحالــة ولكنه كاف 
لإعطــاء المدقق إثباتاً مناســب كافياً بأن 
العمــل الإضافي على الحالــة ولكنه كاف 
لإعطــاء المدقق إثباتاً مناســب كافياً بأن 
العمــل الإضافي على الحالــة ولكنه كاف 

الخطأ لــم يؤثر علــى الجــزء الباقي من 
المجتمــع. وكمثل على ذلــك حدوث خطأ 
الخطأ لــم يؤثر علــى الجــزء الباقي من 
المجتمــع. وكمثل على ذلــك حدوث خطأ 
الخطأ لــم يؤثر علــى الجــزء الباقي من 

بســبب عطل الحاســوب معلوم أنه حدث 
مرة واحدة خلال الفترة، وفي هذه الحالة 
يقيم المدقق أثــر العطل، مثلاً، بفحص 
مرة واحدة خلال الفترة، وفي هذه الحالة 
يقيم المدقق أثــر العطل، مثلاً، بفحص 
مرة واحدة خلال الفترة، وفي هذه الحالة 

العمليــات التــي جــرت فــي ذلــك اليوم، 
وينظر في أثر سبب العطل على إجراءات 
العمليــات التــي جــرت فــي ذلــك اليوم، 
وينظر في أثر سبب العطل على إجراءات 
العمليــات التــي جــرت فــي ذلــك اليوم، 

واستنتاجات التدقيق. وكمثال آخر حدوث 
خطأ نتيجة اســتعمال معادلة خاطئة في 
احتســاب قيمــة المخــزون كله فــي فرع 
واحد معين. ويحتــاج المدقق، لكي يقبل 
هذا الخطأ بأنه شــاذ، إلى أن يضمن بأن 
واحد معين. ويحتــاج المدقق، لكي يقبل 
هذا الخطأ بأنه شــاذ، إلى أن يضمن بأن 
واحد معين. ويحتــاج المدقق، لكي يقبل 

المعادلة الصحيحة قد تم اســتعمالها في 
الفروع الأخرى.

المعادلة الصحيحة قد تم اســتعمالها في 
الفروع الأخرى.

المعادلة الصحيحة قد تم اســتعمالها في 

26. تعميــم الأخطاء : على المدقق أن 
يعمم، في الإجــراءات الجوهريــة، أخطاء 
النقــد التــي يتــم اكتشــافها فــي العينة 
بالمجتمع، ويجــب أن ينظر في أثر تعميم 
النقــد التــي يتــم اكتشــافها فــي العينة 
بالمجتمع، ويجــب أن ينظر في أثر تعميم 
النقــد التــي يتــم اكتشــافها فــي العينة 

الخطأ على الهــدف المحدد للإختبار وعلى 
بالمجتمع، ويجــب أن ينظر في أثر تعميم 
الخطأ على الهــدف المحدد للإختبار وعلى 
بالمجتمع، ويجــب أن ينظر في أثر تعميم 

الجوانب الأخرى بالتدقيق. ويعمم المدقق 
إجمالى الخطأ للمجتمع لكي يتحصل على 
صــورة أكبر علــى مدى الأخطــاء ويقارنه 
إجمالى الخطأ للمجتمع لكي يتحصل على 
صــورة أكبر علــى مدى الأخطــاء ويقارنه 
إجمالى الخطأ للمجتمع لكي يتحصل على 

بالخطأ المقبول. وفي الإجراءات الجوهرية 
المعلومــات  هــو  المقبــول  الخطــأ  فــإن 
بالخطأ المقبول. وفي الإجراءات الجوهرية 
المعلومــات  هــو  المقبــول  الخطــأ  فــإن 
بالخطأ المقبول. وفي الإجراءات الجوهرية 

الخاطئة المقبولة ويكون المبلغ أقل من أو 
يعادل التقدير الأولى للمادية الذي وضعة 
المدقــق والمســتعمل بأرصدة الحســابات 
يعادل التقدير الأولى للمادية الذي وضعة 
المدقــق والمســتعمل بأرصدة الحســابات 
يعادل التقدير الأولى للمادية الذي وضعة 

التي تم تدقيقها منفردة.
27. عنــد تحديــد الخطأ كخطأ شــاذ 
يمكــن أبعاده عند تعميــم أخطاء العينية 
بالمجتمــع. وأثر مثــل هذا الخطــأ يبقى 
يحتــاج، ما لــم يتم تصويبــه، إلى النظر 

فيه بالإضافــة إلى تعميــم الأخطاء غير 
الشــاذة. وإذا قسم رصيد حساب أو صنف 
عمليات إلى طبقات، يســقط الخطأ لكل 
طبقــة علــى حــدة. ويتم بعــد ذلك دمج 
الأخطــاء المعممة والأخطاء الشــاذة لكل 
طبقــة عنــد النظــر فــي الأثــر المحتمل 
للأخطــاء على إجمالى رصيد الحســاب أو 
طبقــة عنــد النظــر فــي الأثــر المحتمل 
للأخطــاء على إجمالى رصيد الحســاب أو 
طبقــة عنــد النظــر فــي الأثــر المحتمل 

صنف العمليات.
فــي  الضــروري،  مــن  ليــس   .28
إختبــارات الرقابــة، تعميــم الأخطاء لأن 
فــي  الضــروري،  مــن  ليــس   .28
إختبــارات الرقابــة، تعميــم الأخطاء لأن 
فــي  الضــروري،  مــن  ليــس   .28

معــدل خطــأ العينة هو المعــدل المعمم 
للخطأ للمجتمع ككل.

29. تقييــم نتائــج العينــات : علــى 
المدقق أن يقيــم نتائج العينة للبت فيما 
إذا كان التقييــم الأولى لخواص المجتمع 
ذات العلاقــة قــد أكــد أو أنه يحتــاج إلى 
تنقيــح. وفي حالة إختبــارات الرقابة فإن 
معــدلاً عالياً غيــر متوقع مــن الخطأ في 
تنقيــح. وفي حالة إختبــارات الرقابة فإن 
معــدلاً عالياً غيــر متوقع مــن الخطأ في 
تنقيــح. وفي حالة إختبــارات الرقابة فإن 

العينة قد يــؤدى إلى زيادة في مســتوى 
مخاطــر الرقابة ما لم يتم الحصول على 
مزيــد من الإثبات يدعــم التقييم الأولى. 
وفي حالــة الإجراء الجوهــري فإن وجود 
مبلــغ خاطئ عالي غير متوقــع في عينة 
قد يجعــل المدقــق يعتقد وجــود رصيد 
حســاب أو صنف خاطئ بشــكل جوهري, 
وذلــك في حالــة عــدم وجود إثبــات آخر 

يشير إلى عدم وجود خطأ مادي.
وذلــك في حالــة عــدم وجود إثبــات آخر 

يشير إلى عدم وجود خطأ مادي.
وذلــك في حالــة عــدم وجود إثبــات آخر 

30. إذا كان عــدد الأخطــاء المتوقعــة 
والأخطاء الشاذة أقل من أو قريبة لما يرى 
المدقق أنهــا مقبولة، ينظــر المدقق في 
مدى إقناع نتائج العينة على ضوء إجراءات 
التدقيــق الأخرى، وقد يرى من الملائم أن 

يحصل على أدلة إثبات إضافية. 
31. إذا أشــار تقييــم نتائــج المعاينة 
الأولــى  التقييــم  تنقيــح  إلــى ضــرورة 
بالمجتمــع  العلاقــة  ذات  للخصوصيــات 

يمكن للمدقق أن:
التحــري عــن  الإدارة  مــن  - يطلــب 
ومكامــن  المكتشــفة  الأخطــاء 
التحــري عــن  الإدارة  مــن  - يطلــب 
ومكامــن  المكتشــفة  الأخطــاء 
التحــري عــن  الإدارة  مــن  - يطلــب 

الأخطــاء المحتملــة، وأن يقوم بأي 
تعديلات ضرورية.

- يعــدل تخطيط إجــراءات التدقيق، 
فمثــلاً في حالــة إختبــار الرقابة قد 
- يعــدل تخطيط إجــراءات التدقيق، 
فمثــلاً في حالــة إختبــار الرقابة قد 
- يعــدل تخطيط إجــراءات التدقيق، 

يوســع المدقــق العينــة، أو يختبــر 
فمثــلاً في حالــة إختبــار الرقابة قد 
يوســع المدقــق العينــة، أو يختبــر 
فمثــلاً في حالــة إختبــار الرقابة قد 

رقابــة بديلــة أو يعــدل الإجــراءات 
الجوهرية ذات العلاقة.

تقريــر  علــى  الآثــار  فــي  ينظــر   -
المدقق.

(المرجــع: إصــدارات المعاييــر الدولية 
لممارســة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد 
إخلاقيــات المهنــة ـ طبعــة عــام 2007م ـ 
ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاســبين 

القانونيين)
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المجتمع، فإن المدقق يحاول انتقاء عينة 
تمثيلية وذلك بانتقاء أصناف لها خواص 
نموذجية للمجتمــع والعينة، حتى يتمكن 
تفادى الإنحياز. وتشمل الطرق الرئيسية 
لإختيار العينات اســتعمال جداول الأرقام 
العشــوائية أو برامج الحاسوب، والإختيار 

الإنتظامي والإختيار العشوائي. 
علــى   : التدقيــق  إجــراءات  تنفيــذ   .19
المدقق أن يقوم بإجراءات التدقيق المناسبة 

للهدف المحدد للإختبار على كل بند مختار.
20. إذا كان هناك بنداً ليس مناســباً 
لتطبيــق الإجراء، يتم الإجــراء في العادة 
ببنــد بديــل. فمثــلاً يمكن اختيــار صك 
لتطبيــق الإجراء، يتم الإجــراء في العادة 
ببنــد بديــل. فمثــلاً يمكن اختيــار صك 
لتطبيــق الإجراء، يتم الإجــراء في العادة 

ملغــى لإختبــار إثبات التعويــض بالدفع. 
وإذا اقتنع المدقق بأن الصك ألُغى بشكل 
ملغــى لإختبــار إثبات التعويــض بالدفع. 
وإذا اقتنع المدقق بأن الصك ألُغى بشكل 
ملغــى لإختبــار إثبات التعويــض بالدفع. 

ملائم وبذلك لا يشكل خطأ، يتم فحص 
بديل مختار بشكل ملائم.

21. وعلى أية حال فقد يكون المدقق 
غيــر قــادر أحيانــاً على تطبيــق إجراءات 
21. وعلى أية حال فقد يكون المدقق 
غيــر قــادر أحيانــاً على تطبيــق إجراءات 
21. وعلى أية حال فقد يكون المدقق 

التدقيــق المخططــة علــى بنــد مختــار 
بســبب، مثلاً، فقــدان التوثيــق المتعلق 
التدقيــق المخططــة علــى بنــد مختــار 
بســبب، مثلاً، فقــدان التوثيــق المتعلق 
التدقيــق المخططــة علــى بنــد مختــار 

بذلــك البنــد. وإذا لــم يكن فــي الإمكان 
القيام بإجراء بديل فــي هذا البند يعتبر 
المدقق في العادة أن هناك خطأ في ذلك 
القيام بإجراء بديل فــي هذا البند يعتبر 
المدقق في العادة أن هناك خطأ في ذلك 
القيام بإجراء بديل فــي هذا البند يعتبر 

البنــد. وكمثل على ذلك قد يكون فحص 
الإيصالات اللاحقة إجراء بديل مناسب إذا 
لم يصل رد إيجابى على طلب مصادقة.

22. طبيعــة وســبب الأخطــاء : على 
المدقــق أن ينظــر فــي نتائــج العينــة، 
وفــي طبيعة وأســباب الأخطــاء التي تم 
المدقــق أن ينظــر فــي نتائــج العينــة، 
وفــي طبيعة وأســباب الأخطــاء التي تم 
المدقــق أن ينظــر فــي نتائــج العينــة، 

تحديدهــا، وفــي تأثيرهــا الممكن على 
وفــي طبيعة وأســباب الأخطــاء التي تم 
تحديدهــا، وفــي تأثيرهــا الممكن على 
وفــي طبيعة وأســباب الأخطــاء التي تم 

هــدف الإختبار بالــذات، وعلــى الجوانب 
الأخرى في التدقيق.

لأنظمــة  اختبــارات  أداء  عنــد   .23
بشــكل  معنــي  المدقــق  فــان  الرقابــة 
رئيســي بالحصول على أدلة تدقيق بان 
بشــكل  معنــي  المدقــق  فــان  الرقابــة 
رئيســي بالحصول على أدلة تدقيق بان 
بشــكل  معنــي  المدقــق  فــان  الرقابــة 

أنظمة الرقابة عملت بفاعلية طيلة فترة 
رئيســي بالحصول على أدلة تدقيق بان 
أنظمة الرقابة عملت بفاعلية طيلة فترة 
رئيســي بالحصول على أدلة تدقيق بان 

الاعتمــاد عليهــا، وهذا يشــمل الحصول 
علــى أدلة تدقيق بشــأن كيفيــة تطبيق 
أنظمة الرقابة في الأوقات المناسبة أثناء 
الفترة التي يتم تدقيقها وبشــأن اتساق 
أنظمة الرقابة في الأوقات المناسبة أثناء 
الفترة التي يتم تدقيقها وبشــأن اتساق 
أنظمة الرقابة في الأوقات المناسبة أثناء 

تطبيقها ومن قام بتطبيقها أو من خلال 
الفترة التي يتم تدقيقها وبشــأن اتساق 
تطبيقها ومن قام بتطبيقها أو من خلال 
الفترة التي يتم تدقيقها وبشــأن اتساق 

أي وســائل تــم تطبيقهــا بهــا، ويعترف 
مفهــوم فاعليــة عمــل أنظمــة الرقابــة 
أي وســائل تــم تطبيقهــا بهــا، ويعترف 
مفهــوم فاعليــة عمــل أنظمــة الرقابــة 
أي وســائل تــم تطبيقهــا بهــا، ويعترف 

الداخلية بأنه مــن المحتمل وقوع أخطاء 
فــي الطريقة التــي يتم تطبيــق أنظمة 
الرقابــة ، علــى انــه عندما يتــم تحديد 
هــذه الأخطــاء فأن علــى المدقــق عمل 
استفســارات محددة لفهم هــذه الأمور ، 

كما انه بحاجة إلى اعتبار أمور مثل:
- الأثر المباشــر للأخطاء المكتشــفة 

على البيانات المالية.
- فعاليــة النظام المحاســبي ونظام 
علــى  وآثارهــا  الداخليــة  الرقابــة 

تكــون  عندمــا  التدقيــق  طريقــة 
الأخطــاء ناتجــة، مثلاً، عــن انتهاك 
تكــون  عندمــا  التدقيــق  طريقــة 
الأخطــاء ناتجــة، مثلاً، عــن انتهاك 
تكــون  عندمــا  التدقيــق  طريقــة 

الإدارة للرقابة الداخلية.
24. عنــد تحليل الأخطاء المكتشــفة 
قــد يلاحــظ المدقــق إن هنــاك معالــم 
مشــتركة بيــن الكثيــر منهــا، مثــل نوع 
العمليــة والمكان وخط الإنتــاج أو الفترة 
الزمنية. وفي مثل هذه الظروف قد يقرر 
المدقق تحديد كافة البنود الموجودة في 
المجتمــع التــي لهــا نفس تلــك المعالم 
تلــك  التدقيــق فــي  إجــراءات  وتوســيع 
الطبقــة. وعلاوة علــى ذلك فقــد تكون 
تلــك الأخطاء مقصــودة وقد تشــير إلى 

وجود إحتيال.
عليهــا  التعــرف  يمكــن  اخطــأ   .25
بالتحديــد، ولذلــك فإنها لا تمثــل أخطاء 
شــبيهة في المجتمع  ويعتبر الخطأ خطأ 
شــاذاًَ، إذا كان المدقق علــى درجة عالية 
شــبيهة في المجتمع  ويعتبر الخطأ خطأ 
شــاذاًَ، إذا كان المدقق علــى درجة عالية 
شــبيهة في المجتمع  ويعتبر الخطأ خطأ 

مــن اليقيــن بــأن ذلــك الخطــأ لا يمثل 
المجتمــع. ويحصل المدقــق ذلك اليقين 
بالقيــام بعمــل تدقيق إضافــي. ويعتمد 
العمــل الإضافي على الحالــة ولكنه كاف 
لإعطــاء المدقق إثباتاً مناســب كافياً بأن 
العمــل الإضافي على الحالــة ولكنه كاف 
لإعطــاء المدقق إثباتاً مناســب كافياً بأن 
العمــل الإضافي على الحالــة ولكنه كاف 

الخطأ لــم يؤثر علــى الجــزء الباقي من 
المجتمــع. وكمثل على ذلــك حدوث خطأ 
الخطأ لــم يؤثر علــى الجــزء الباقي من 
المجتمــع. وكمثل على ذلــك حدوث خطأ 
الخطأ لــم يؤثر علــى الجــزء الباقي من 

بســبب عطل الحاســوب معلوم أنه حدث 
مرة واحدة خلال الفترة، وفي هذه الحالة 
يقيم المدقق أثــر العطل، مثلاً، بفحص 
مرة واحدة خلال الفترة، وفي هذه الحالة 
يقيم المدقق أثــر العطل، مثلاً، بفحص 
مرة واحدة خلال الفترة، وفي هذه الحالة 

العمليــات التــي جــرت فــي ذلــك اليوم، 
وينظر في أثر سبب العطل على إجراءات 
العمليــات التــي جــرت فــي ذلــك اليوم، 
وينظر في أثر سبب العطل على إجراءات 
العمليــات التــي جــرت فــي ذلــك اليوم، 

واستنتاجات التدقيق. وكمثال آخر حدوث 
خطأ نتيجة اســتعمال معادلة خاطئة في 
احتســاب قيمــة المخــزون كله فــي فرع 
واحد معين. ويحتــاج المدقق، لكي يقبل 
هذا الخطأ بأنه شــاذ، إلى أن يضمن بأن 
واحد معين. ويحتــاج المدقق، لكي يقبل 
هذا الخطأ بأنه شــاذ، إلى أن يضمن بأن 
واحد معين. ويحتــاج المدقق، لكي يقبل 

المعادلة الصحيحة قد تم اســتعمالها في 
الفروع الأخرى.

المعادلة الصحيحة قد تم اســتعمالها في 
الفروع الأخرى.

المعادلة الصحيحة قد تم اســتعمالها في 

26. تعميــم الأخطاء : على المدقق أن 
يعمم، في الإجــراءات الجوهريــة، أخطاء 
النقــد التــي يتــم اكتشــافها فــي العينة 
بالمجتمع، ويجــب أن ينظر في أثر تعميم 
النقــد التــي يتــم اكتشــافها فــي العينة 
بالمجتمع، ويجــب أن ينظر في أثر تعميم 
النقــد التــي يتــم اكتشــافها فــي العينة 

الخطأ على الهــدف المحدد للإختبار وعلى 
بالمجتمع، ويجــب أن ينظر في أثر تعميم 
الخطأ على الهــدف المحدد للإختبار وعلى 
بالمجتمع، ويجــب أن ينظر في أثر تعميم 

الجوانب الأخرى بالتدقيق. ويعمم المدقق 
إجمالى الخطأ للمجتمع لكي يتحصل على 
صــورة أكبر علــى مدى الأخطــاء ويقارنه 
إجمالى الخطأ للمجتمع لكي يتحصل على 
صــورة أكبر علــى مدى الأخطــاء ويقارنه 
إجمالى الخطأ للمجتمع لكي يتحصل على 

بالخطأ المقبول. وفي الإجراءات الجوهرية 
المعلومــات  هــو  المقبــول  الخطــأ  فــإن 
بالخطأ المقبول. وفي الإجراءات الجوهرية 
المعلومــات  هــو  المقبــول  الخطــأ  فــإن 
بالخطأ المقبول. وفي الإجراءات الجوهرية 

الخاطئة المقبولة ويكون المبلغ أقل من أو 
يعادل التقدير الأولى للمادية الذي وضعة 
المدقــق والمســتعمل بأرصدة الحســابات 
يعادل التقدير الأولى للمادية الذي وضعة 
المدقــق والمســتعمل بأرصدة الحســابات 
يعادل التقدير الأولى للمادية الذي وضعة 

التي تم تدقيقها منفردة.
27. عنــد تحديــد الخطأ كخطأ شــاذ 
يمكــن أبعاده عند تعميــم أخطاء العينية 
بالمجتمــع. وأثر مثــل هذا الخطــأ يبقى 
يحتــاج، ما لــم يتم تصويبــه، إلى النظر 

فيه بالإضافــة إلى تعميــم الأخطاء غير 
الشــاذة. وإذا قسم رصيد حساب أو صنف 
عمليات إلى طبقات، يســقط الخطأ لكل 
طبقــة علــى حــدة. ويتم بعــد ذلك دمج 
الأخطــاء المعممة والأخطاء الشــاذة لكل 
طبقــة عنــد النظــر فــي الأثــر المحتمل 
للأخطــاء على إجمالى رصيد الحســاب أو 
طبقــة عنــد النظــر فــي الأثــر المحتمل 
للأخطــاء على إجمالى رصيد الحســاب أو 
طبقــة عنــد النظــر فــي الأثــر المحتمل 

صنف العمليات.
فــي  الضــروري،  مــن  ليــس   .28
إختبــارات الرقابــة، تعميــم الأخطاء لأن 
فــي  الضــروري،  مــن  ليــس   .28
إختبــارات الرقابــة، تعميــم الأخطاء لأن 
فــي  الضــروري،  مــن  ليــس   .28

معــدل خطــأ العينة هو المعــدل المعمم 
للخطأ للمجتمع ككل.

29. تقييــم نتائــج العينــات : علــى 
المدقق أن يقيــم نتائج العينة للبت فيما 
إذا كان التقييــم الأولى لخواص المجتمع 
ذات العلاقــة قــد أكــد أو أنه يحتــاج إلى 
تنقيــح. وفي حالة إختبــارات الرقابة فإن 
معــدلاً عالياً غيــر متوقع مــن الخطأ في 
تنقيــح. وفي حالة إختبــارات الرقابة فإن 
معــدلاً عالياً غيــر متوقع مــن الخطأ في 
تنقيــح. وفي حالة إختبــارات الرقابة فإن 

العينة قد يــؤدى إلى زيادة في مســتوى 
مخاطــر الرقابة ما لم يتم الحصول على 
مزيــد من الإثبات يدعــم التقييم الأولى. 
وفي حالــة الإجراء الجوهــري فإن وجود 
مبلــغ خاطئ عالي غير متوقــع في عينة 
قد يجعــل المدقــق يعتقد وجــود رصيد 
حســاب أو صنف خاطئ بشــكل جوهري, 
وذلــك في حالــة عــدم وجود إثبــات آخر 

يشير إلى عدم وجود خطأ مادي.
وذلــك في حالــة عــدم وجود إثبــات آخر 

يشير إلى عدم وجود خطأ مادي.
وذلــك في حالــة عــدم وجود إثبــات آخر 

30. إذا كان عــدد الأخطــاء المتوقعــة 
والأخطاء الشاذة أقل من أو قريبة لما يرى 
المدقق أنهــا مقبولة، ينظــر المدقق في 
مدى إقناع نتائج العينة على ضوء إجراءات 
التدقيــق الأخرى، وقد يرى من الملائم أن 

يحصل على أدلة إثبات إضافية. 
31. إذا أشــار تقييــم نتائــج المعاينة 
الأولــى  التقييــم  تنقيــح  إلــى ضــرورة 
بالمجتمــع  العلاقــة  ذات  للخصوصيــات 

يمكن للمدقق أن:
التحــري عــن  الإدارة  مــن  - يطلــب 
ومكامــن  المكتشــفة  الأخطــاء 
التحــري عــن  الإدارة  مــن  - يطلــب 
ومكامــن  المكتشــفة  الأخطــاء 
التحــري عــن  الإدارة  مــن  - يطلــب 

الأخطــاء المحتملــة، وأن يقوم بأي 
تعديلات ضرورية.

- يعــدل تخطيط إجــراءات التدقيق، 
فمثــلاً في حالــة إختبــار الرقابة قد 
- يعــدل تخطيط إجــراءات التدقيق، 
فمثــلاً في حالــة إختبــار الرقابة قد 
- يعــدل تخطيط إجــراءات التدقيق، 

يوســع المدقــق العينــة، أو يختبــر 
فمثــلاً في حالــة إختبــار الرقابة قد 
يوســع المدقــق العينــة، أو يختبــر 
فمثــلاً في حالــة إختبــار الرقابة قد 

رقابــة بديلــة أو يعــدل الإجــراءات 
الجوهرية ذات العلاقة.

تقريــر  علــى  الآثــار  فــي  ينظــر   -
المدقق.

(المرجــع: إصــدارات المعاييــر الدولية 
لممارســة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد 
إخلاقيــات المهنــة ـ طبعــة عــام 2007م ـ 
ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاســبين 

القانونيين)



إن مجلـــس معاييـــر المحاســـبة الدوليـــة 
(IASB) يعمـــل بصـــورة مســـتمره فـــي 

مشاريع تحديث وتطوير معايير التقارير 
الماليـــة الدوليـــة IFRS  وإصـــدار معايير 

جديدة - ومن المعروف أن معايير التقارير 
الماليـــة الدوليـــة (IFRS) تشـــمل أيضـــا 

معايير المحاســـبة الدوليـــة (IAS)، ولعل 
من أهم أســـباب التعديلات الأخيرة التي 

طرأت على معايير التقارير المالية الدولية 
(IFRS)  يمكن تلخيصها فيما يلي:-

- مشــروع التقريــب بين كلا مــن معايير 
ومعاييــر   (IFRS) الدوليــة  المحاســبة 
الــذي   (GAAP) المحاســبة الأمريكيــة 
تبناه كلا من مجلس معايير المحاســبة 
معاييــر  ومجلــس   (IASB) الدوليــة 
 (FASB) المالية” الأمريكي  المحاســبة 
المشــتركة بين  ونتيجــة للاجتماعــات 
المجلســين فقد تقــرر إصــدار معايير 
جديــدة وإجــراء تعديــلات علــى بعض 

المعايير السارية.
- تعديــل المعايير التــي لاتتوافق مع مبادئ 

الاطار النظري لمعايير التقارير المالية.
- عــرض القوائــم المالية وعمــل الافصاحات 
التي تكون اكثر ملائمة لمستخدمي البيانات 

المالية لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم. 
وفــي هــذا المقــال ســنتحدث عــن اهــم 
التعديلات في معايير التقاريــر المالية الدولية 

ونوجزها فيما يلي:-  
 أ- اـِّعاي الصادرة حديثاً 

ونوجزها فيما يلي:-  
 أ- اـِّعاي الصادرة حديثاً 

ونوجزها فيما يلي:-  

- معيــار التقارير المالية الدولي رقم 8 
(IFRS 8)  ”القطاعات التشغيلية“

- معيــار التقارير المالية الدولي رقم 8 
(IFRS 8)  ”القطاعات التشغيلية“

- معيــار التقارير المالية الدولي رقم 8 

ب- تعديلات اـِّعاي الحالية 
- تعديــلات معيــار المحاســبة الدولــي 

 (IAS 1) ”رقم 1 “عرض البيانات المالية
- تعديــلات معيــار المحاســبة الدولــي 

 (IAS 1) ”رقم 1 “عرض البيانات المالية
- تعديــلات معيــار المحاســبة الدولــي 

-تعديلات معيــار التقارير المالية الدولي 
 (IFRS 3) "3  "اندماج الأعمالI رقم

-تعديلات معيــار التقارير المالية الدولي 
 (IFRS 3) "3  "اندماج الأعمالI رقم

-تعديلات معيــار التقارير المالية الدولي 

- تعديــلات معيــار المحاســبة الدولــي 
 (IAS 23) ”رقم 23  “ تكاليف الاقتراض

- تعديــلات معيــار المحاســبة الدولــي 
 (IAS 23) ”رقم 23  “ تكاليف الاقتراض

- تعديــلات معيــار المحاســبة الدولــي 

أ- اـِّعاي الصادرة حديثاً
 (IAS 23) ”رقم 23  “ تكاليف الاقتراض

أ- اـِّعاي الصادرة حديثاً
 (IAS 23) ”رقم 23  “ تكاليف الاقتراض

معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقم 8  
 (IFRS 8) ”القطاعات التشغيلية“

صــدر معيــار التقارير الماليــة الدولية 

 IFRS)  ”رقــم 8  “القطاعــات التشــغيلية
8) فــي نوفمبــر 2006 وحــل هــذا المعيار 
محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقم 14  
“التقاريــر عــن القطاعــات” (IAS 14)  وقد 
محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقم 14  
“التقاريــر عــن القطاعــات” (IAS 14)  وقد 
محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقم 14  

كان صــدور هــذا المعيــار جزءا مــن نتائج 
مشــروع التقريــب بيــن معاييــر التقاريــر 
المالية الدولية  IFRS ومعايير المحاســبة 

الامريكية (GAAP) المشار الية انفا.
وبذلــك فــان معيــار التقاريــر المالية 
يتطابــق مــع   (IFRS 8) 8 الدولــي رقــم 
 131 رقــم    (GAAP)الأمريكــي المعيــار 
يتطابــق مــع   (IFRS 8) 8 الدولــي رقــم 
 131 رقــم    (GAAP)الأمريكــي المعيــار 
يتطابــق مــع   (IFRS 8) 8 الدولــي رقــم 

المشــروع  قطاعــات  عــن  “الإفصاحــات 
والمعلومــات المرتبطــة”. والهدف من هذا 
التطابق هو تقليــل الاختلافات في تقارير 
القطاعــات بين كلا مــن المعاييــر الدولية 

والمعايير الامريكية.
يتطلب هذا المعيــار الافصاح عن بيانات 
القطاعــات التشــغيلية على اســاس المدخل 
الإداري خلافا لما كان عليه معيار المحاســبة 
الدولــي رقم 14 الذي أعطى المنشــأة الخيار 
الإداري خلافا لما كان عليه معيار المحاســبة 
الدولــي رقم 14 الذي أعطى المنشــأة الخيار 
الإداري خلافا لما كان عليه معيار المحاســبة 

في إتبــاع مدخل الخطــر والعائــد أو المدخل 
الدولــي رقم 14 الذي أعطى المنشــأة الخيار 
في إتبــاع مدخل الخطــر والعائــد أو المدخل 
الدولــي رقم 14 الذي أعطى المنشــأة الخيار 

الإداري حيــث يهــدف هــذا المعيــار ان ينظر 
مســتخدموا القوائم المالية الــى المعلومات 
القطاعية بعيون الادارة وليس بعيون السوق 
ومخاطــرة وعوائــدة بالاضافــة الــى تمكين 
مستخدمي البيانات المالية من تقييم طبيعة 
التأثيــرات المالية لأنشــطة المنشــأة والبيئة 
مستخدمي البيانات المالية من تقييم طبيعة 
التأثيــرات المالية لأنشــطة المنشــأة والبيئة 
مستخدمي البيانات المالية من تقييم طبيعة 

الإقتصادية التي تعمل بها المنشأة.
وقد ســاهم هــذا المعيار فــي تخفيف 
الوقــت والتكلفــة فــي اعــداد المعلومــات 
القطاعيــة حيــث يفصــح عــن ايضاحــات 
التقاريــر القطاعيــة بنــاء علــى التقاريــر 
التــي يتــم مراجعتهــا  الداخليــة  الاداريــة 
بواســطة كبير متخذي القرارات التشغيلية 

في المنشاة 

معيــار  الحالــي  المعيــار  ويختلــف 
التقارير الماليــة الدولية رقم8 “القطاعات 
التشغيلية” (IFRS 8)عن  معيار المحاسبة 
الدولي رقــم 14  “التقارير عن القطاعات” 

(IAS 14)  في الجوانب التالية 
الدولي رقــم 14  “التقارير عن القطاعات” 

(IAS 14)  في الجوانب التالية 
الدولي رقــم 14  “التقارير عن القطاعات” 

- وســع هــذا المعيــار نطــاق الخاضعيــن 
لتطبيــق المعيار ليشــمل بالاضافة الى 
شركات المســاهمة العامة المسجلة في 
البورصــة او التــي فــي طور التســجيل 
ليشــمل ايضــا الشــركات العامــة (مثلا 
البورصــة او التــي فــي طور التســجيل 
ليشــمل ايضــا الشــركات العامــة (مثلا 
البورصــة او التــي فــي طور التســجيل 

شــركات المســاهمة, البنــوك, شــركات 
الاتصــالات ...الــخ) والتي لديها شــريحة 
واســعة من المنتفعين حتى وان لم تكن 

مسجلة في سوق البورصة. 
- اعتبــار أي قطاع في المنشــاة يقوم ببيع 
بشكل جزئي أو حصري لقطاعات أخرى 
- اعتبــار أي قطاع في المنشــاة يقوم ببيع 
بشكل جزئي أو حصري لقطاعات أخرى 
- اعتبــار أي قطاع في المنشــاة يقوم ببيع 

داخل المنشــاة واعتباره قطاع تشــغيلي 
ويخضع لشروط المعيار. 

 ويؤخــذ علــى هــذا المعيــار صعوبــة 
فــي  المختلفــة  القطاعــات  اداء  مقارنــة 
المنشاة مع اداء القطاعات في منشاة اخرى 

لها نفس النشاط
ب- تعديلات اـِّعاي الحالية:

- تعديلات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
.(IAS 1) (1) عرض البيانات المالية

تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 
(1) “عــرض البيانات الدوليــة” (IAS 1) في 
تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 
(1) “عــرض البيانات الدوليــة” (IAS 1) في 
تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 

سبتمبر 2007.
ســاري  ســيصبح  المعــدل  والمعيــار 
التطبيــق علــى البيانــات المالية الســنوية 
التــي ســتبدأ فترتهــا المالية  فــي 1 يناير 
2009 ومــا بعــد ذلــك التاريــخ والتطبيــق 

المبكر مسموح 

يحيى احمد القمري
محاسب قانوني

عضو الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب

يحيى احمد القمري
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وبهذا التعديــل تكتمل المرحلة 
معاييــر  مجلــس  مشــروع  مــن  (أ) 
المحاســبة الدولــي IASB ومجلس 
  FASB معاييــر المحاســبة الماليــة
بعــرض  والخــاص  (الأمريكــي) 
البيانــات المالية وجــاري العمل في 
المرحلــة (ب) من المشــروع “عرض 
البيانــات المالية وجــاري العمل في 
المرحلــة (ب) من المشــروع “عرض 
البيانــات المالية وجــاري العمل في 

البيانات المالية”

وأهــم التعديــلات التــي طرأت 
على هذا اـِّعيار:

أ- تعديــل عناوين أو تســميات قوائم 
البيانات المالية. وعلى النحو التالي:

- الميزانية العمومية تم التعديل إلى قائمة المركز المالي 
- قائمة الدخل تم التعديل إلى قائمة الدخل الشامل

ووفقــا لتعديــلات المعيــار رقم 1 يمكــن عرض كافــة بيانات 
الدخــل في قائمــة واحدة تســمى (قائمــة الدخل الشــامل) أو في 
قائمتيــن منفصلتين همــا (قائمــة الدخل) وقائمــة أخرى تعرض 
الدخــل في قائمــة واحدة تســمى (قائمــة الدخل الشــامل) أو في 
قائمتيــن منفصلتين همــا (قائمــة الدخل) وقائمــة أخرى تعرض 
الدخــل في قائمــة واحدة تســمى (قائمــة الدخل الشــامل) أو في 

البنود الأخرى للدخل الشامل.
وفيما يلي مكونات القوائم المالية:

- قائمة المركز المالي كما في نهاية الفترة المالية موضع التقرير.
- قائمة الدخل الشامل للفترة المالية موضع التقرير أو قائمة الدخل 

وقائمة أخرى تعرض البنود الأخرى للدخل الشامل.
- قائمة التغير في حقوق الملكية للفترة المالية موضع التقرير.

- قائمة التدفقات النقدية للفترة المالية موضع التقرير.
- السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة وبنود الإيضاحات الأخرى.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن العناويــن المشــارة إليهــا فــي معيار 
المحاســبة الدولــي رقــم (1) ليســت اجباريــة وبإمــكان الشــركة 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن العناويــن المشــارة إليهــا فــي معيار 
المحاســبة الدولــي رقــم (1) ليســت اجباريــة وبإمــكان الشــركة 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن العناويــن المشــارة إليهــا فــي معيار 

الاســتمرار فــي اســتخدام العناويــن الســابقة للقوائــم الماليــة 
(الميزانية العمومية وقائمة الدخل ...الخ)

الاســتمرار فــي اســتخدام العناويــن الســابقة للقوائــم الماليــة 
(الميزانية العمومية وقائمة الدخل ...الخ)

الاســتمرار فــي اســتخدام العناويــن الســابقة للقوائــم الماليــة 

قائمة اـِّركز اـِّالي:
قائمــة المركــز المالي تشــبه بشــكل كبيــر الميزانيــة العمومية 
المرفقــة في معيار المحاســبة الدولي رقــم (1) (IAS 1) قبل التعديل 
قائمــة المركــز المالي تشــبه بشــكل كبيــر الميزانيــة العمومية 
المرفقــة في معيار المحاســبة الدولي رقــم (1) (IAS 1) قبل التعديل 
قائمــة المركــز المالي تشــبه بشــكل كبيــر الميزانيــة العمومية 

الأخيــر، بإســتثناء أن بنــود حقــوق الملكيــة الأخرى غيــر رأس المال 
المرفقــة في معيار المحاســبة الدولي رقــم (1) (IAS 1) قبل التعديل 
الأخيــر، بإســتثناء أن بنــود حقــوق الملكيــة الأخرى غيــر رأس المال 
المرفقــة في معيار المحاســبة الدولي رقــم (1) (IAS 1) قبل التعديل 

والأرباح المرحلة يشار إليها (عناصر حقوق الملكية الأخرى)
تصنيف الاصول والالتزامات 

عرض الاصول والالتزامــات على صورة متداولة وغير متداولة 
غيــر متطلب بموجــب المعيار ولكنهــا الطريقــة المفضلة لعرض 
البيانات و يتطلب المعيار بان تعرض المنشــأة الاصول والالتزامات 
حســب درجة ســيولتها عندما يكون ذلــك العرض اكثــر موثوقية 

وملائمة من عرضها في صورة متداولة وغير متداولة.
وفق المعيار رقم (1) فانه يتم تصنيف الاصل على انه متداول عندما: 

1. ان يكــون من المتوقع بيعه اواســتهلاكة اثناء الدورة التشــغيلية 
العادية للمنشأة.

2. عندمــا يتم الاحتفاظ بــه للمتاجرة أو لأجل قصيــر ويتوقع بيعه 
خلال 12 شهر من تاريخ المركز المالي.

3. عندما يكون أصل نقدي او معادل للنقدية واستخدامه ليس مقيداً.
كافة الاصول الاخرى يتم تصنيفها على انها اصول غير متداولة 

ويتم تصنيف الالتزام على انه متداول عندما:
1. يكون من المتوقع ان يتم سدادة اثناء الدورة التشغيلية 

2. عندما يتم الاحتفاظ به للمتاجرة او لاجل قصير
3. عندما يكون واجب التسديد خلال 12 شهر من تاريخ البيانات المالية 

كافة الالتزامات الاخرى يتم تصنيفها على انها غير متداولة

وفيما يلي نموذج قائمة المركز المالي:

قائمة الدخل الشامل 
يجب أن تظهر قائمة الدخل كحد أدنى البنود التالية: 

- الإيرادات
- نتائج الأعمال أو النشاطات التشغيلية

-  المصاريف المالية
-  حصة ارباح وخســائر الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة 

والتي تعالج محاسبياً بطريقة حقوق الملكية
-  حصة ارباح وخســائر الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة 

والتي تعالج محاسبياً بطريقة حقوق الملكية
-  حصة ارباح وخســائر الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة 

-  الضرائب
- الربح أو الخسائر من العمليات العادية

- البنود غير الاعتيادية
- حقوق الأقلية

- صافي الربح أو الخسائر عن الفترة 
ووفقا لتعديلات معيار المحاسبة الدولي رقم 1 فان هناك عدة 

حالات لعرض قائمة الدخل الشامل
الحالة الاوـُّ  

وفــي هــذه الحالــة يتــم عــرض كل بنــد مــن بنــود الدخــل 
والمصاريف، الربح أو الخســائر بالاضافة الــى عرض بنود الدخل 
وفــي هــذه الحالــة يتــم عــرض كل بنــد مــن بنــود الدخــل 
والمصاريف، الربح أو الخســائر بالاضافة الــى عرض بنود الدخل 
وفــي هــذه الحالــة يتــم عــرض كل بنــد مــن بنــود الدخــل 

الشــامل الاخرى والتي تتطلب معايير محاسبة دولية أخرى أن يتم 
إظهارهــا في حقــوق الملكية مباشــرة. وفيما يلي نمــوذج قائمة 

الدخل الشامل: 

وبهذا التعديــل تكتمل المرحلة 
معاييــر  مجلــس  مشــروع  مــن  (أ) 
المحاســبة الدولــي IASB ومجلس 
  FASB معاييــر المحاســبة الماليــة
بعــرض  والخــاص  (الأمريكــي) 
البيانــات المالية وجــاري العمل في 
المرحلــة (ب) من المشــروع “عرض 
البيانــات المالية وجــاري العمل في 
المرحلــة (ب) من المشــروع “عرض 
البيانــات المالية وجــاري العمل في 

وأهــم التعديــلات التــي طرأت 

أ- تعديــل عناوين أو تســميات قوائم 
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33
يتطلب المعيار 

بان تعرض المنشأة 
الاصول والالتزامات 
حسب درجة سيولتها 

عندما يكون ذلك 
العرض اكثر موثوقية 
وملائمة من عرضها 
في صورة متداولة 

وغير متداولة
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وبهذا التعديــل تكتمل المرحلة 
معاييــر  مجلــس  مشــروع  مــن  (أ) 
المحاســبة الدولــي IASB ومجلس 
  FASB معاييــر المحاســبة الماليــة
بعــرض  والخــاص  (الأمريكــي) 
البيانــات المالية وجــاري العمل في 
المرحلــة (ب) من المشــروع “عرض 
البيانــات المالية وجــاري العمل في 
المرحلــة (ب) من المشــروع “عرض 
البيانــات المالية وجــاري العمل في 

البيانات المالية”

وأهــم التعديــلات التــي طرأت 
على هذا اـِّعيار:

أ- تعديــل عناوين أو تســميات قوائم 
البيانات المالية. وعلى النحو التالي:

- الميزانية العمومية تم التعديل إلى قائمة المركز المالي 
- قائمة الدخل تم التعديل إلى قائمة الدخل الشامل

ووفقــا لتعديــلات المعيــار رقم 1 يمكــن عرض كافــة بيانات 
الدخــل في قائمــة واحدة تســمى (قائمــة الدخل الشــامل) أو في 
قائمتيــن منفصلتين همــا (قائمــة الدخل) وقائمــة أخرى تعرض 
الدخــل في قائمــة واحدة تســمى (قائمــة الدخل الشــامل) أو في 
قائمتيــن منفصلتين همــا (قائمــة الدخل) وقائمــة أخرى تعرض 
الدخــل في قائمــة واحدة تســمى (قائمــة الدخل الشــامل) أو في 

البنود الأخرى للدخل الشامل.
وفيما يلي مكونات القوائم المالية:

- قائمة المركز المالي كما في نهاية الفترة المالية موضع التقرير.
- قائمة الدخل الشامل للفترة المالية موضع التقرير أو قائمة الدخل 

وقائمة أخرى تعرض البنود الأخرى للدخل الشامل.
- قائمة التغير في حقوق الملكية للفترة المالية موضع التقرير.

- قائمة التدفقات النقدية للفترة المالية موضع التقرير.
- السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة وبنود الإيضاحات الأخرى.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن العناويــن المشــارة إليهــا فــي معيار 
المحاســبة الدولــي رقــم (1) ليســت اجباريــة وبإمــكان الشــركة 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن العناويــن المشــارة إليهــا فــي معيار 
المحاســبة الدولــي رقــم (1) ليســت اجباريــة وبإمــكان الشــركة 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن العناويــن المشــارة إليهــا فــي معيار 

الاســتمرار فــي اســتخدام العناويــن الســابقة للقوائــم الماليــة 
(الميزانية العمومية وقائمة الدخل ...الخ)

الاســتمرار فــي اســتخدام العناويــن الســابقة للقوائــم الماليــة 
(الميزانية العمومية وقائمة الدخل ...الخ)

الاســتمرار فــي اســتخدام العناويــن الســابقة للقوائــم الماليــة 

قائمة اـِّركز اـِّالي:
قائمــة المركــز المالي تشــبه بشــكل كبيــر الميزانيــة العمومية 
المرفقــة في معيار المحاســبة الدولي رقــم (1) (IAS 1) قبل التعديل 
قائمــة المركــز المالي تشــبه بشــكل كبيــر الميزانيــة العمومية 
المرفقــة في معيار المحاســبة الدولي رقــم (1) (IAS 1) قبل التعديل 
قائمــة المركــز المالي تشــبه بشــكل كبيــر الميزانيــة العمومية 

الأخيــر، بإســتثناء أن بنــود حقــوق الملكيــة الأخرى غيــر رأس المال 
المرفقــة في معيار المحاســبة الدولي رقــم (1) (IAS 1) قبل التعديل 
الأخيــر، بإســتثناء أن بنــود حقــوق الملكيــة الأخرى غيــر رأس المال 
المرفقــة في معيار المحاســبة الدولي رقــم (1) (IAS 1) قبل التعديل 

والأرباح المرحلة يشار إليها (عناصر حقوق الملكية الأخرى)
تصنيف الاصول والالتزامات 

عرض الاصول والالتزامــات على صورة متداولة وغير متداولة 
غيــر متطلب بموجــب المعيار ولكنهــا الطريقــة المفضلة لعرض 
البيانات و يتطلب المعيار بان تعرض المنشــأة الاصول والالتزامات 
حســب درجة ســيولتها عندما يكون ذلــك العرض اكثــر موثوقية 

وملائمة من عرضها في صورة متداولة وغير متداولة.
وفق المعيار رقم (1) فانه يتم تصنيف الاصل على انه متداول عندما: 

1. ان يكــون من المتوقع بيعه اواســتهلاكة اثناء الدورة التشــغيلية 
العادية للمنشأة.

2. عندمــا يتم الاحتفاظ بــه للمتاجرة أو لأجل قصيــر ويتوقع بيعه 
خلال 12 شهر من تاريخ المركز المالي.

3. عندما يكون أصل نقدي او معادل للنقدية واستخدامه ليس مقيداً.
كافة الاصول الاخرى يتم تصنيفها على انها اصول غير متداولة 

ويتم تصنيف الالتزام على انه متداول عندما:
1. يكون من المتوقع ان يتم سدادة اثناء الدورة التشغيلية 

2. عندما يتم الاحتفاظ به للمتاجرة او لاجل قصير
3. عندما يكون واجب التسديد خلال 12 شهر من تاريخ البيانات المالية 

كافة الالتزامات الاخرى يتم تصنيفها على انها غير متداولة

وفيما يلي نموذج قائمة المركز المالي:

قائمة الدخل الشامل 
يجب أن تظهر قائمة الدخل كحد أدنى البنود التالية: 

- الإيرادات
- نتائج الأعمال أو النشاطات التشغيلية

-  المصاريف المالية
-  حصة ارباح وخســائر الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة 

والتي تعالج محاسبياً بطريقة حقوق الملكية
-  حصة ارباح وخســائر الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة 

والتي تعالج محاسبياً بطريقة حقوق الملكية
-  حصة ارباح وخســائر الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة 

-  الضرائب
- الربح أو الخسائر من العمليات العادية

- البنود غير الاعتيادية
- حقوق الأقلية

- صافي الربح أو الخسائر عن الفترة 
ووفقا لتعديلات معيار المحاسبة الدولي رقم 1 فان هناك عدة 

حالات لعرض قائمة الدخل الشامل
الحالة الاوـُّ  

وفــي هــذه الحالــة يتــم عــرض كل بنــد مــن بنــود الدخــل 
والمصاريف، الربح أو الخســائر بالاضافة الــى عرض بنود الدخل 
وفــي هــذه الحالــة يتــم عــرض كل بنــد مــن بنــود الدخــل 
والمصاريف، الربح أو الخســائر بالاضافة الــى عرض بنود الدخل 
وفــي هــذه الحالــة يتــم عــرض كل بنــد مــن بنــود الدخــل 

الشــامل الاخرى والتي تتطلب معايير محاسبة دولية أخرى أن يتم 
إظهارهــا في حقــوق الملكية مباشــرة. وفيما يلي نمــوذج قائمة 

الدخل الشامل: 

وبهذا التعديــل تكتمل المرحلة 
معاييــر  مجلــس  مشــروع  مــن  (أ) 
المحاســبة الدولــي IASB ومجلس 
  FASB معاييــر المحاســبة الماليــة
بعــرض  والخــاص  (الأمريكــي) 
البيانــات المالية وجــاري العمل في 
المرحلــة (ب) من المشــروع “عرض 
البيانــات المالية وجــاري العمل في 
المرحلــة (ب) من المشــروع “عرض 
البيانــات المالية وجــاري العمل في 

وأهــم التعديــلات التــي طرأت 

أ- تعديــل عناوين أو تســميات قوائم 
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33
يتطلب المعيار 

بان تعرض المنشأة 
الاصول والالتزامات 
حسب درجة سيولتها 

عندما يكون ذلك 
العرض اكثر موثوقية 
وملائمة من عرضها 
في صورة متداولة 

وغير متداولة



نمــوذج 1 قائمة الدخل الشــامل لشــركة ××  للفتــرة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر ××××

الحالة الثانية 
وفي هذه الحالة يتم عرض كل بند من بنود الدخل والمصاريف 
والارباح والخســائر كما كان ســابقا في قائمة الدخل قبل التعديل 
وكــذا عرض قائمــة منفصلة تســمى قائمة الدخل الشــامل الاخر 
ويتم فيهاعرض بنود الدخل الشــامل الاخرى والتي تتطلب معايير 
محاســبة دولية أخرى أن يتم إظهارها في حقوق الملكية مباشــرة. 
ويتم فيهاعرض بنود الدخل الشــامل الاخرى والتي تتطلب معايير 
محاســبة دولية أخرى أن يتم إظهارها في حقوق الملكية مباشــرة. 
ويتم فيهاعرض بنود الدخل الشــامل الاخرى والتي تتطلب معايير 

وفيما يلي نموذج لقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل الاخرى: 
نمــوذج 2 – عرض قائمة الدخل بشــكل منفــرد وقائمة أخرى 

وفيما يلي نموذج لقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل الاخرى: 
نمــوذج 2 – عرض قائمة الدخل بشــكل منفــرد وقائمة أخرى 

وفيما يلي نموذج لقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل الاخرى: 

لبنود الدخل الشامل الأخرى
(أ) قائمة الدخل لشركة ×× للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ××20

(ب) قائمة الدخل الشامل الاخر لشركة ×× للفترة المنتهية في 
31 ديسمبر ××20 

بنود الدخل الشامل الأخرى
تشــتمل قائمة بنود الدخل الشــامل الأخرى على الإيرادات أو 
المصروفــات التي لم يتــم الإعتراف بها في قائمــة الدخل والتي 
تتطلب معايير محاســبة دولية أخــرى أن يتم إظهارها في حقوق 
المصروفــات التي لم يتــم الإعتراف بها في قائمــة الدخل والتي 
تتطلب معايير محاســبة دولية أخــرى أن يتم إظهارها في حقوق 
المصروفــات التي لم يتــم الإعتراف بها في قائمــة الدخل والتي 

الملكية مباشرة على سبيل المثال:

- أرباح إعادة التقييم للأصول الثابتة:
وفقاً للمعيار المحاســبي الدولي رقــم 16 “الممتلكات والمعدات 
والتجهيزات” (IAS 16) فإنه إذا قامت المنشــأة بإعادة تقييم الأصول 
وفقاً للمعيار المحاســبي الدولي رقــم 16 “الممتلكات والمعدات 
والتجهيزات” (IAS 16) فإنه إذا قامت المنشــأة بإعادة تقييم الأصول 
وفقاً للمعيار المحاســبي الدولي رقــم 16 “الممتلكات والمعدات 

الثابتة (الممتلــكات والمعدات والتجهيزات) فإن فائض إعادة التقييم 
يتم إظهاره في حساب الاحتياطي إعادة التقييم وعرضه ضمن بنود 

حقوق الملكية في قائمة المركز المالي (الميزانية).
يتم إظهاره في حساب الاحتياطي إعادة التقييم وعرضه ضمن بنود 

حقوق الملكية في قائمة المركز المالي (الميزانية).
يتم إظهاره في حساب الاحتياطي إعادة التقييم وعرضه ضمن بنود 

ووفقــاً لتعديــلات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (1) “عرض 
البيانات الماليــة( IAS) “ ، فإن فائض إعادة التقييم الخاصة بالفترة 
ووفقــاً لتعديــلات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (1) “عرض 
البيانات الماليــة( IAS) “ ، فإن فائض إعادة التقييم الخاصة بالفترة 
ووفقــاً لتعديــلات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (1) “عرض 

الماليــة يتــم إظهاره ضمن بنود الدخل الشــامل الأخــرى في قائمة 
الدخل الشامل الأخر.

الماليــة يتــم إظهاره ضمن بنود الدخل الشــامل الأخــرى في قائمة 
الدخل الشامل الأخر.

الماليــة يتــم إظهاره ضمن بنود الدخل الشــامل الأخــرى في قائمة 

- فروقات الصرف ـَّ تحويل الإستثمارات اـِّالية للمنشآت اـِّالية
وفقــاً لمعيــار المحاســبة الدولي رقــم (21) “آثــار التغيرات في 
أسعار صرف العملات الأجنبية” (IAS 21) فإنه عند ما تقوم الشركة 
وفقــاً لمعيــار المحاســبة الدولي رقــم (21) “آثــار التغيرات في 
أسعار صرف العملات الأجنبية” (IAS 21) فإنه عند ما تقوم الشركة 
وفقــاً لمعيــار المحاســبة الدولي رقــم (21) “آثــار التغيرات في 

بإعداد القوائم المالية المجمعة والخاصة بالشــركة الأم والشــركات 
أسعار صرف العملات الأجنبية” (IAS 21) فإنه عند ما تقوم الشركة 
بإعداد القوائم المالية المجمعة والخاصة بالشــركة الأم والشــركات 
أسعار صرف العملات الأجنبية” (IAS 21) فإنه عند ما تقوم الشركة 

الأجنبيــة التابعة لها التي تعرض بياناتهــا المالية بعملة أجنبية غير 
بإعداد القوائم المالية المجمعة والخاصة بالشــركة الأم والشــركات 
الأجنبيــة التابعة لها التي تعرض بياناتهــا المالية بعملة أجنبية غير 
بإعداد القوائم المالية المجمعة والخاصة بالشــركة الأم والشــركات 

عملة البيانات المالية للشركة الأم فيجب على الشركة الأم إستخدام 
الأجنبيــة التابعة لها التي تعرض بياناتهــا المالية بعملة أجنبية غير 
عملة البيانات المالية للشركة الأم فيجب على الشركة الأم إستخدام 
الأجنبيــة التابعة لها التي تعرض بياناتهــا المالية بعملة أجنبية غير 

ســعر الإقفال بالنســبة لبيانات الاصــول والالتزامات ســواء النقدية 
وغير النقدية اما بالنسبة لبنود الدخل والمصروف للمنشأة الأجنبية 
فيتم استخدام أســعار الصرف بتواريخ العمليات, للتقريب يستخدم 
متوسط ســعر الصرف للفترة/ما عدا إذا كانت المنشأة الأجنبية تعد 
فيتم استخدام أســعار الصرف بتواريخ العمليات, للتقريب يستخدم 
متوسط ســعر الصرف للفترة/ما عدا إذا كانت المنشأة الأجنبية تعد 
فيتم استخدام أســعار الصرف بتواريخ العمليات, للتقريب يستخدم 

تقاريرهــا بعملــة اقتصادية عاليــة التضخم, في هــذه الحالة يجب 
ترجمة بنود الدخل والمصروف بسعر الإقفال 

ويتــم عــرض فــوارق أســعار الصرف تلــك ضمن بنــود الدخل 
الشامل الآخر وضمن بنود حقوق الملكية.

ولا يتم الإعتراف بفروقات الصرف كإيرادات أو مصروفات للفترة 
لان تغيرات أسعار الصرف ليس لها أثر مباشر على التدفقات النقدية 

للشركة أو الشركة التابعة.
ووفقاً لتعديلات المعيار رقم (1) “عرض البيانات المالية” (IAS 1) فيتم 

عرض فوارق أسعار الصرف تلك ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى.
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- التغات ـَّ القيمة العادلة للأدوات 
اـِّالية كما يتطلبها اـِّعيار 39

عندما ما تقوم اي منشــاة بالاســتثمار 
في اســهم شركات أخرى بغرض السيطرة  
عندما ما تقوم اي منشــاة بالاســتثمار 
في اســهم شركات أخرى بغرض السيطرة  
عندما ما تقوم اي منشــاة بالاســتثمار 

فانه يتم عرض هذه الاستثمارات كأصول 
في اســهم شركات أخرى بغرض السيطرة  
فانه يتم عرض هذه الاستثمارات كأصول 
في اســهم شركات أخرى بغرض السيطرة  

متوفــرة للبيع ويتطلــب معيار المحاســبة 
الدولي رقــم 39 “الادوات المالية: الاعتراف 
مقارنــة  يتــم  بــان   (IAS 39) والقيــاس“ 
الدولي رقــم 39 “الادوات المالية: الاعتراف 
مقارنــة  يتــم  بــان   (IAS 39) والقيــاس“ 
الدولي رقــم 39 “الادوات المالية: الاعتراف 

ســنويا  للاســتثمارات  الدفتريــة  القيمــة 
بالقيمــة العادلــة لها فــي تاريــخ القوائم 
المالية وتعلية حســاب الاستثمارات بفارق 
اعادة التقييم ، واضافة الفارق الى حســاب 
فروق اعــادة التقييم للاســتثمارات ووفقا 
لتعديلات معيار المحاســبة الدولي رقم (1) 
“عــرض البيانات الماليــة” (IAS 1)   فيجب 
لتعديلات معيار المحاســبة الدولي رقم (1) 
“عــرض البيانات الماليــة” (IAS 1)   فيجب 
لتعديلات معيار المحاســبة الدولي رقم (1) 

اضهــار فــارق اعــادة التقييم ضمــن بنود 
الدخل الشامل الأخرى.

التقاريــر  معيــار  تعديــلات   (IFRS 3)
اـِّالية الدولي رقم 3 “اندماج الاعمال”  
تــم اصــدار المعيارالمعدل فــي يناير 
معيــار  تعديــلات  مــع  بالتزامــن   2008
المحاسبة الدولي رقم 27 “البيانات المالية 
المنفــردة”,  الماليــة  والبيانــات  المجمعــة 
وبذلك تكتمل المرحلة الثانية من مشــروع 
التقريــب المشــترك بين كلا مــن مجلس 
معايير المحاســبة الدولي ومجلس معايير 
المحاســبة الماليــة الأمريكــي ويعتبر هذا 
معايير المحاســبة الدولي ومجلس معايير 
المحاســبة الماليــة الأمريكــي ويعتبر هذا 
معايير المحاســبة الدولي ومجلس معايير 

أول مشــروع ينتــج عنــه إصــدار معاييــر 
المحاســبة الماليــة الأمريكــي ويعتبر هذا 
أول مشــروع ينتــج عنــه إصــدار معاييــر 
المحاســبة الماليــة الأمريكــي ويعتبر هذا 

بواســطة المجلسين, وســيتم التطرق هنا 
إلــى جوانب التعديل في هذا المعيار وعلى 

النحو التالي: 
أولا - قياس تكاليــف الاقتناء بالقيمة 

العادلة بما فيها التكاليف اـِّحتملة 
 عندما تقوم اي منشــاة باقتناء منشاة 
اخرى بغرض الســيطرة مثلا  فيتم قياس 
كل تكاليــف الاقتنــاء بالقيمــة العادلة  في 
تاريــخ الاقتنــاء حيــث قــد تتمثــل تكاليف 
الاقتناء على شــكل اصدار اسهم او سندات 
في الشــركة المســيطرة او تحويل اصول 
لملاك الشــركة المباعة ووفقاً لهذا المعيار 
في الشــركة المســيطرة او تحويل اصول 
لملاك الشــركة المباعة ووفقاً لهذا المعيار 
في الشــركة المســيطرة او تحويل اصول 

يجب قياس تلــك التكاليف بالقيمة العادلة 
في تاريخ الاقتناء وقد تتضمن الصفقة اي 
التزامات محتملــة كأن يتعهد الملاك الجدد 
في تاريخ الاقتناء وقد تتضمن الصفقة اي 
التزامات محتملــة كأن يتعهد الملاك الجدد 
في تاريخ الاقتناء وقد تتضمن الصفقة اي 

بدفــع مبالغ اضافية او اســهم فــي حال ما 
اذا حققت الشــركة المباعة مستوى معين 
من الاربــاح وبنــاءا على الاصدار الســابق 
لهذا المعيــار فلا يتم اخذ هــذه الالتزامات 
المحتملــة فــي الحســبان ضمــن تكاليــف 
الاقتنــاء إلا إذا كانــت مؤكــدة الحــدوث إلا 
انــه وفقا لتعديلات معيــار التقارير المالية 
الدولي رقــم 3 الاخيرة، فيجــب قياس كل 
تكاليــف الاقتناء بالقيمة العادلة  في تاريخ 
الاقتناء بما فيها التكاليف المحتملة وان لم 

تكن مؤكدة فيجب أخذها في الاعتبار. 
ولتوضيــح الفقــرة الســابقة نفترض 

مايلي:- 
فــي  الشــركة ص نشــاطها  تمــارس 
مجــال صناعة الادويــة و يبلــغ راس مالها 

الاسمي 10 مليون ريال موزع على 10000 
سهم وســعر السهم الاســمي 1000 ريال 
وقامت الشــركة س باقتناء 80% من اسهم 
الشركة ص وتم الاتفاق مع حملة الاسهم 
علــى شــراء تلــك الأســهم بما يعــادل 18 
مليــون ريــال وذلــك مقابل إصدار أســهم 
جديدة لهم في الشــركة س بمــا يعادل 8 
مليون ريال واصدار ســندات دين تســتحق 
الدفع بعد 3 ســنوات بمبلــغ 7 مليون ريال 
ومبلغ نقــدي 3 مليون ريــال ونفترض أن 
القيمــة العادلــة لصافــي أصول الشــركة 
ومبلغ نقــدي 3 مليون ريــال ونفترض أن 
القيمــة العادلــة لصافــي أصول الشــركة 
ومبلغ نقــدي 3 مليون ريــال ونفترض أن 

ص  فــي تاريــخ الاقتنــاء بلغــت20 مليون 
ريال او بافتراض القيمة الســوقية للسهم 
2000ريــال ونســتنتج من ذلــك ان صافي 
القيمــة العادلة للاســتثمار 16 مليون ريال 
(20 مليون * 80 %) بينما تكلفة الاســتثمار 
بلغــت 18 مليون ريال وبالتالي فان الفارق 
2 مليون ريــال (18 مليــون تكلفة الاقتناء 
بلغــت 18 مليون ريال وبالتالي فان الفارق 
2 مليون ريــال (18 مليــون تكلفة الاقتناء 
بلغــت 18 مليون ريال وبالتالي فان الفارق 

– 16 صافــي القيمــة العادلــة للاســتثمار) 
فيجب إظهاره كشــهرة في البيانات المالية 

المجمعة للشركة س
وبافتراض ان الشــركة س قد التزمت 
بدفع مبلــغ إضافي 1 مليــون ريال للملاك 
الســابقين في حالة ما اذا  حققت الشــركة 
ص معدل ربح 30 % من رأس المال فوفقا 
الســابقين في حالة ما اذا  حققت الشــركة 
ص معدل ربح 30 % من رأس المال فوفقا 
الســابقين في حالة ما اذا  حققت الشــركة 

لتعديــلات المعيار فيجب أخــذ هذا الالتزام 
المحتمــل في الاعتبار- حتــى وان كان غير 
مؤكد الحدوث- عند قيــاس تكلفة الاقتناء 
وفــي هذا المثال ســترتفع تكلفــة الاقتناء 
الــى 19 مليــون ريــال وبالتالــي ســترتفع 

الشهرة الى 3 مليون ريال 
ثانيا - ترحيل مصاريف الاقتناء اـُّ حساب 

الارباح والخسائر بدلا من رسملتها 
 بالنســبة لمصاريف الاقتناء المباشــرة 
المهنيــة  الرســوم  المثــال  ســبيل  علــى 
والقانونيــة ومصاريــف التقييــم فقد كان 
بالإمــكان تضمينهــا  كجــزء مــن تكاليــف 
الاقتنــاء بيــد انه وفقــا للتعديــلات الاخيرة 
لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 3  
فيجب ان لا يتم اعتبارها كجزء من تكاليف 
الاقتنــاء حيــث يجــب اعتبارهــا كمصاريف 
وترحيلها  في حساب الارباح والخسائر بدلا 
من رســملتها اما بالنســبة لتكاليف اصدار 
الاســهم او الســندات فيجب محاسبتها على 
أســاس معيار المحاســبة الدولــي رقم 39 
الادوات المالية الاعتراف والقياس وتحميلها 

الى حساب علاوة الاصدار .

ثالثا - قياس الشهرة 
  اعطى معيــار التقارير المالية الدولي 
رقم 3  “اندمــاج الأعمال” الخيار للمنشــاة 
  اعطى معيــار التقارير المالية الدولي 
رقم 3  “اندمــاج الأعمال” الخيار للمنشــاة 
  اعطى معيــار التقارير المالية الدولي 

المشــترية فــي ان تظهــر ضمــن بياناتها 
الماليــة المجمعــة الشــهرة بنســبة %100 
بدلا من احتساب الشهرة المرتبطة بالمبلغ 
المستثمر بعبارة اخرى فقد تقوم المنشاة 
باقتنــاء 80% مــن اســهم احدى الشــركات 
وبذلك ســتقوم المنشــاة  بقياس الشهرة 
مــن خــلال مقارنــة تكاليــف الاقتنــاء مع 
صافــي القيمــة العادلــة لصافــي الاصول 
للشــركة التي تم شــرائها وتمييــز الفارق 
كشــهرة في القوائم المالية المجمعة وقد 
اعطى معيار التقارير المالية رقم 3 الخيار 
للشــركة الام (المقتنيــة) فــي ان تظهــر 
ضمــن بياناتهــا المالية المجمعة الشــهرة 
بنســبة 100% وهــي الشــهرة المرتبطــة 
بالمبلغ المستثمر وهو 80% في حالتنا هذه 
بالاضافة الى الشــهرة المرتبطة بالاطراف 
غير المسيطرة- (الاقلية) وهم هنا يمثلون 
20 % والخيــار الاخر في أن تظهر الشــركة 
الأم الشــهرة بحصة المبلغ المستثمر وهو 
20 % والخيــار الاخر في أن تظهر الشــركة 
الأم الشــهرة بحصة المبلغ المستثمر وهو 
20 % والخيــار الاخر في أن تظهر الشــركة 

80% فقط.
ولتوضيح ذلك بافتراض بيانات المثال 
الســابق وبغــض النظــر عــن الالتزامــات 
المحتملــة فقــد بلغــت الشــهرة 2 مليــون 
ريــال فيما يخص 80% من اجمالي اســهم 
الشركة ص وبموجب تعديلات هذا المعيار 
ضمــن  تظهــر  ان  س  للشــركة  فيمكــن 
البيانــات الماليــة المجمعة الشــهرة بمبلغ 
2.400 مليــون ريــال (2 مليــون مايخــص 
الاســتثمار وهــو 80%  بالاضافــة الى 400 
ألف ريــال حقوق الأقلية) وكذا إضافة 400 
الــف ريال إلى حقــوق الأقليــة ضمن بنود 

حقوق الملكية.  
 تعديلات معيار اـِّحاســبة الدولي رقم 23 

(IAS 23) تكاليف الاقاض   
 تعاريف

تكاليــف الاقــاض: هــي تكلفــة الفائدة 
المتكبــدة مــن قبــل  والتكاليــف الأخــرى 
هــي تكلفــة الفائدة 
المتكبــدة مــن قبــل  والتكاليــف الأخــرى 
هــي تكلفــة الفائدة 

المنشأة فيما يتعلق باقتراض الأموال.
الأصــل اـِّؤهل: هــو الأصل الــذي يتطلب 
وقتــاً زمنيــا طويــلا لكــي يصبــح جاهــزاً 
هــو الأصل الــذي يتطلب 
وقتــاً زمنيــا طويــلا لكــي يصبــح جاهــزاً 
الأصــل اـِّؤهل: هــو الأصل الــذي يتطلب 
وقتــاً زمنيــا طويــلا لكــي يصبــح جاهــزاً 

الأصــل اـِّؤهل: 

للاستخدام المقصود أو البيع.
وقتــاً زمنيــا طويــلا لكــي يصبــح جاهــزاً 

للاستخدام المقصود أو البيع.
وقتــاً زمنيــا طويــلا لكــي يصبــح جاهــزاً 

هدف اـِّعيار
قبــل التعديــل كان هذا المعيــار يهدف 
إلى عــرض المعالجــة المحاســبية لتكاليف 
الاقتــراض حيــث يعتــرف بهــا علــى أنهــا 
مصروف وكذا يسمح المعيار بمعالجة بديلة 
مسموح بها وهي رسملة تكاليف الاقتراض 

ولكن ضمن شروط عرضها المعيار.
تم اصدار المعيار المعدل في مارس 2007 

وبموجب التعديل فان خيار اعتبار تكاليف 
الاقتــراض كمصاريــف قد تم إلغــاؤه وبذلك 
فان المعيــار يتطلب ان يتم رســملة تكاليف 
الاقتــراض الى الحد الذي ترتبط به مباشــرة 

باقتناء أو إنتاج أو بناء الأصل المؤهل. 
الاقتــراض الى الحد الذي ترتبط به مباشــرة 

باقتناء أو إنتاج أو بناء الأصل المؤهل. 
الاقتــراض الى الحد الذي ترتبط به مباشــرة 

الاسمي 10 مليون ريال موزع على 10000 

35
 بموجب التعديل لمعيار

 المحاسبة الدولي رقم (23)
 فان خيار اعتبار تكاليف

 الاقتراض كمصاريف قد تم
 إلغاؤه وبذلك فان المعيار

 يتطلب ان يتم رسملة تكاليف
 الاقتراض الى الحد الذي

 ترتبط به مباشرة باقتناء أو
إنتاج أو بناء الأصل المؤهل



العدد ( 8 ) ديسمبر 2009

- التغات ـَّ القيمة العادلة للأدوات 
اـِّالية كما يتطلبها اـِّعيار 39

عندما ما تقوم اي منشــاة بالاســتثمار 
في اســهم شركات أخرى بغرض السيطرة  
عندما ما تقوم اي منشــاة بالاســتثمار 
في اســهم شركات أخرى بغرض السيطرة  
عندما ما تقوم اي منشــاة بالاســتثمار 

فانه يتم عرض هذه الاستثمارات كأصول 
في اســهم شركات أخرى بغرض السيطرة  
فانه يتم عرض هذه الاستثمارات كأصول 
في اســهم شركات أخرى بغرض السيطرة  

متوفــرة للبيع ويتطلــب معيار المحاســبة 
الدولي رقــم 39 “الادوات المالية: الاعتراف 
مقارنــة  يتــم  بــان   (IAS 39) والقيــاس“ 
الدولي رقــم 39 “الادوات المالية: الاعتراف 
مقارنــة  يتــم  بــان   (IAS 39) والقيــاس“ 
الدولي رقــم 39 “الادوات المالية: الاعتراف 

ســنويا  للاســتثمارات  الدفتريــة  القيمــة 
بالقيمــة العادلــة لها فــي تاريــخ القوائم 
المالية وتعلية حســاب الاستثمارات بفارق 
اعادة التقييم ، واضافة الفارق الى حســاب 
فروق اعــادة التقييم للاســتثمارات ووفقا 
لتعديلات معيار المحاســبة الدولي رقم (1) 
“عــرض البيانات الماليــة” (IAS 1)   فيجب 
لتعديلات معيار المحاســبة الدولي رقم (1) 
“عــرض البيانات الماليــة” (IAS 1)   فيجب 
لتعديلات معيار المحاســبة الدولي رقم (1) 

اضهــار فــارق اعــادة التقييم ضمــن بنود 
الدخل الشامل الأخرى.

التقاريــر  معيــار  تعديــلات   (IFRS 3)
اـِّالية الدولي رقم 3 “اندماج الاعمال”  
تــم اصــدار المعيارالمعدل فــي يناير 
معيــار  تعديــلات  مــع  بالتزامــن   2008
المحاسبة الدولي رقم 27 “البيانات المالية 
المنفــردة”,  الماليــة  والبيانــات  المجمعــة 
وبذلك تكتمل المرحلة الثانية من مشــروع 
التقريــب المشــترك بين كلا مــن مجلس 
معايير المحاســبة الدولي ومجلس معايير 
المحاســبة الماليــة الأمريكــي ويعتبر هذا 
معايير المحاســبة الدولي ومجلس معايير 
المحاســبة الماليــة الأمريكــي ويعتبر هذا 
معايير المحاســبة الدولي ومجلس معايير 

أول مشــروع ينتــج عنــه إصــدار معاييــر 
المحاســبة الماليــة الأمريكــي ويعتبر هذا 
أول مشــروع ينتــج عنــه إصــدار معاييــر 
المحاســبة الماليــة الأمريكــي ويعتبر هذا 

بواســطة المجلسين, وســيتم التطرق هنا 
إلــى جوانب التعديل في هذا المعيار وعلى 

النحو التالي: 
أولا - قياس تكاليــف الاقتناء بالقيمة 

العادلة بما فيها التكاليف اـِّحتملة 
 عندما تقوم اي منشــاة باقتناء منشاة 
اخرى بغرض الســيطرة مثلا  فيتم قياس 
كل تكاليــف الاقتنــاء بالقيمــة العادلة  في 
تاريــخ الاقتنــاء حيــث قــد تتمثــل تكاليف 
الاقتناء على شــكل اصدار اسهم او سندات 
في الشــركة المســيطرة او تحويل اصول 
لملاك الشــركة المباعة ووفقاً لهذا المعيار 
في الشــركة المســيطرة او تحويل اصول 
لملاك الشــركة المباعة ووفقاً لهذا المعيار 
في الشــركة المســيطرة او تحويل اصول 

يجب قياس تلــك التكاليف بالقيمة العادلة 
في تاريخ الاقتناء وقد تتضمن الصفقة اي 
التزامات محتملــة كأن يتعهد الملاك الجدد 
في تاريخ الاقتناء وقد تتضمن الصفقة اي 
التزامات محتملــة كأن يتعهد الملاك الجدد 
في تاريخ الاقتناء وقد تتضمن الصفقة اي 

بدفــع مبالغ اضافية او اســهم فــي حال ما 
اذا حققت الشــركة المباعة مستوى معين 
من الاربــاح وبنــاءا على الاصدار الســابق 
لهذا المعيــار فلا يتم اخذ هــذه الالتزامات 
المحتملــة فــي الحســبان ضمــن تكاليــف 
الاقتنــاء إلا إذا كانــت مؤكــدة الحــدوث إلا 
انــه وفقا لتعديلات معيــار التقارير المالية 
الدولي رقــم 3 الاخيرة، فيجــب قياس كل 
تكاليــف الاقتناء بالقيمة العادلة  في تاريخ 
الاقتناء بما فيها التكاليف المحتملة وان لم 

تكن مؤكدة فيجب أخذها في الاعتبار. 
ولتوضيــح الفقــرة الســابقة نفترض 

مايلي:- 
فــي  الشــركة ص نشــاطها  تمــارس 
مجــال صناعة الادويــة و يبلــغ راس مالها 

الاسمي 10 مليون ريال موزع على 10000 
سهم وســعر السهم الاســمي 1000 ريال 
وقامت الشــركة س باقتناء 80% من اسهم 
الشركة ص وتم الاتفاق مع حملة الاسهم 
علــى شــراء تلــك الأســهم بما يعــادل 18 
مليــون ريــال وذلــك مقابل إصدار أســهم 
جديدة لهم في الشــركة س بمــا يعادل 8 
مليون ريال واصدار ســندات دين تســتحق 
الدفع بعد 3 ســنوات بمبلــغ 7 مليون ريال 
ومبلغ نقــدي 3 مليون ريــال ونفترض أن 
القيمــة العادلــة لصافــي أصول الشــركة 
ومبلغ نقــدي 3 مليون ريــال ونفترض أن 
القيمــة العادلــة لصافــي أصول الشــركة 
ومبلغ نقــدي 3 مليون ريــال ونفترض أن 

ص  فــي تاريــخ الاقتنــاء بلغــت20 مليون 
ريال او بافتراض القيمة الســوقية للسهم 
2000ريــال ونســتنتج من ذلــك ان صافي 
القيمــة العادلة للاســتثمار 16 مليون ريال 
(20 مليون * 80 %) بينما تكلفة الاســتثمار 
بلغــت 18 مليون ريال وبالتالي فان الفارق 
2 مليون ريــال (18 مليــون تكلفة الاقتناء 
بلغــت 18 مليون ريال وبالتالي فان الفارق 
2 مليون ريــال (18 مليــون تكلفة الاقتناء 
بلغــت 18 مليون ريال وبالتالي فان الفارق 

– 16 صافــي القيمــة العادلــة للاســتثمار) 
فيجب إظهاره كشــهرة في البيانات المالية 

المجمعة للشركة س
وبافتراض ان الشــركة س قد التزمت 
بدفع مبلــغ إضافي 1 مليــون ريال للملاك 
الســابقين في حالة ما اذا  حققت الشــركة 
ص معدل ربح 30 % من رأس المال فوفقا 
الســابقين في حالة ما اذا  حققت الشــركة 
ص معدل ربح 30 % من رأس المال فوفقا 
الســابقين في حالة ما اذا  حققت الشــركة 

لتعديــلات المعيار فيجب أخــذ هذا الالتزام 
المحتمــل في الاعتبار- حتــى وان كان غير 
مؤكد الحدوث- عند قيــاس تكلفة الاقتناء 
وفــي هذا المثال ســترتفع تكلفــة الاقتناء 
الــى 19 مليــون ريــال وبالتالــي ســترتفع 

الشهرة الى 3 مليون ريال 
ثانيا - ترحيل مصاريف الاقتناء اـُّ حساب 

الارباح والخسائر بدلا من رسملتها 
 بالنســبة لمصاريف الاقتناء المباشــرة 
المهنيــة  الرســوم  المثــال  ســبيل  علــى 
والقانونيــة ومصاريــف التقييــم فقد كان 
بالإمــكان تضمينهــا  كجــزء مــن تكاليــف 
الاقتنــاء بيــد انه وفقــا للتعديــلات الاخيرة 
لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 3  
فيجب ان لا يتم اعتبارها كجزء من تكاليف 
الاقتنــاء حيــث يجــب اعتبارهــا كمصاريف 
وترحيلها  في حساب الارباح والخسائر بدلا 
من رســملتها اما بالنســبة لتكاليف اصدار 
الاســهم او الســندات فيجب محاسبتها على 
أســاس معيار المحاســبة الدولــي رقم 39 
الادوات المالية الاعتراف والقياس وتحميلها 

الى حساب علاوة الاصدار .

ثالثا - قياس الشهرة 
  اعطى معيــار التقارير المالية الدولي 
رقم 3  “اندمــاج الأعمال” الخيار للمنشــاة 
  اعطى معيــار التقارير المالية الدولي 
رقم 3  “اندمــاج الأعمال” الخيار للمنشــاة 
  اعطى معيــار التقارير المالية الدولي 

المشــترية فــي ان تظهــر ضمــن بياناتها 
الماليــة المجمعــة الشــهرة بنســبة %100 
بدلا من احتساب الشهرة المرتبطة بالمبلغ 
المستثمر بعبارة اخرى فقد تقوم المنشاة 
باقتنــاء 80% مــن اســهم احدى الشــركات 
وبذلك ســتقوم المنشــاة  بقياس الشهرة 
مــن خــلال مقارنــة تكاليــف الاقتنــاء مع 
صافــي القيمــة العادلــة لصافــي الاصول 
للشــركة التي تم شــرائها وتمييــز الفارق 
كشــهرة في القوائم المالية المجمعة وقد 
اعطى معيار التقارير المالية رقم 3 الخيار 
للشــركة الام (المقتنيــة) فــي ان تظهــر 
ضمــن بياناتهــا المالية المجمعة الشــهرة 
بنســبة 100% وهــي الشــهرة المرتبطــة 
بالمبلغ المستثمر وهو 80% في حالتنا هذه 
بالاضافة الى الشــهرة المرتبطة بالاطراف 
غير المسيطرة- (الاقلية) وهم هنا يمثلون 
20 % والخيــار الاخر في أن تظهر الشــركة 
الأم الشــهرة بحصة المبلغ المستثمر وهو 
20 % والخيــار الاخر في أن تظهر الشــركة 
الأم الشــهرة بحصة المبلغ المستثمر وهو 
20 % والخيــار الاخر في أن تظهر الشــركة 

80% فقط.
ولتوضيح ذلك بافتراض بيانات المثال 
الســابق وبغــض النظــر عــن الالتزامــات 
المحتملــة فقــد بلغــت الشــهرة 2 مليــون 
ريــال فيما يخص 80% من اجمالي اســهم 
الشركة ص وبموجب تعديلات هذا المعيار 
ضمــن  تظهــر  ان  س  للشــركة  فيمكــن 
البيانــات الماليــة المجمعة الشــهرة بمبلغ 
2.400 مليــون ريــال (2 مليــون مايخــص 
الاســتثمار وهــو 80%  بالاضافــة الى 400 
ألف ريــال حقوق الأقلية) وكذا إضافة 400 
الــف ريال إلى حقــوق الأقليــة ضمن بنود 

حقوق الملكية.  
 تعديلات معيار اـِّحاســبة الدولي رقم 23 

(IAS 23) تكاليف الاقاض   
 تعاريف

تكاليــف الاقــاض: هــي تكلفــة الفائدة 
المتكبــدة مــن قبــل  والتكاليــف الأخــرى 
هــي تكلفــة الفائدة 
المتكبــدة مــن قبــل  والتكاليــف الأخــرى 
هــي تكلفــة الفائدة 

المنشأة فيما يتعلق باقتراض الأموال.
الأصــل اـِّؤهل: هــو الأصل الــذي يتطلب 
وقتــاً زمنيــا طويــلا لكــي يصبــح جاهــزاً 
هــو الأصل الــذي يتطلب 
وقتــاً زمنيــا طويــلا لكــي يصبــح جاهــزاً 
الأصــل اـِّؤهل: هــو الأصل الــذي يتطلب 
وقتــاً زمنيــا طويــلا لكــي يصبــح جاهــزاً 

الأصــل اـِّؤهل: 

للاستخدام المقصود أو البيع.
وقتــاً زمنيــا طويــلا لكــي يصبــح جاهــزاً 

للاستخدام المقصود أو البيع.
وقتــاً زمنيــا طويــلا لكــي يصبــح جاهــزاً 

هدف اـِّعيار
قبــل التعديــل كان هذا المعيــار يهدف 
إلى عــرض المعالجــة المحاســبية لتكاليف 
الاقتــراض حيــث يعتــرف بهــا علــى أنهــا 
مصروف وكذا يسمح المعيار بمعالجة بديلة 
مسموح بها وهي رسملة تكاليف الاقتراض 

ولكن ضمن شروط عرضها المعيار.
تم اصدار المعيار المعدل في مارس 2007 

وبموجب التعديل فان خيار اعتبار تكاليف 
الاقتــراض كمصاريــف قد تم إلغــاؤه وبذلك 
فان المعيــار يتطلب ان يتم رســملة تكاليف 
الاقتــراض الى الحد الذي ترتبط به مباشــرة 

باقتناء أو إنتاج أو بناء الأصل المؤهل. 
الاقتــراض الى الحد الذي ترتبط به مباشــرة 

باقتناء أو إنتاج أو بناء الأصل المؤهل. 
الاقتــراض الى الحد الذي ترتبط به مباشــرة 

الاسمي 10 مليون ريال موزع على 10000 
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 المحاسبة الدولي رقم (23)
 فان خيار اعتبار تكاليف

 الاقتراض كمصاريف قد تم
 إلغاؤه وبذلك فان المعيار

 يتطلب ان يتم رسملة تكاليف
 الاقتراض الى الحد الذي

 ترتبط به مباشرة باقتناء أو
إنتاج أو بناء الأصل المؤهل



الجزء (أ) ينطبق على جميع 
اـِّهني اـِّحاسب

القسم 1

النزاهة والموضوعية
 Integrity and Objectivity 

مجــرد  النزاهــة  صفــة  لاتعنــي   1.1
الأمانة، بل التعامل العادل والثقة. إن مبدأ 
مجــرد  النزاهــة  صفــة  لاتعنــي   1.1
الأمانة، بل التعامل العادل والثقة. إن مبدأ 
مجــرد  النزاهــة  صفــة  لاتعنــي   1.1

الموضوعية يرتب التزام جميع المحاسبين 
المهنيين بالعدالة والأمانة العقلية والتحرر 
الموضوعية يرتب التزام جميع المحاسبين 
المهنيين بالعدالة والأمانة العقلية والتحرر 
الموضوعية يرتب التزام جميع المحاسبين 

من تعارض المصالح.
المهنيــون  المحاســبون  يعمــل   2.1
بصفــات متعددة مختلفة، ويجب أن يظهروا 
موضوعيتهم في مختلــف الظروف. ويقوم 
المحاســبون المهنيون العاملون في الخدمة 
العامــة بوضــع تقاريــر عمــا يكلفــون به، 
ويقدمــون خدمــات الاستشــارات الإداريــة 
والضريبية، ويعد محاسبون مهنيون آخرون 
بيانــات ماليــة لغيرهــم، وينفــذون خدمة 
التدقيــق الداخلــي، ويعملــون فــي الإدارة 
الماليــة فــي الصناعــة والتجــارة والتعليم 
يدربــوا  أن  وعليهــم  الخــاص،  والقطــاع 
الماليــة فــي الصناعــة والتجــارة والتعليم 
يدربــوا  أن  وعليهــم  الخــاص،  والقطــاع 
الماليــة فــي الصناعــة والتجــارة والتعليم 

ويعلموا من يتطلعون إلى قبولهم في هذه 
المهنة. وبغض النظر عن الخدمة أو الصفة 
ويعلموا من يتطلعون إلى قبولهم في هذه 
المهنة. وبغض النظر عن الخدمة أو الصفة 
ويعلموا من يتطلعون إلى قبولهم في هذه 

على المحاســبين المهنيين أن يحموا نزاهة 
خدماتهــم المهنية ويلتزمــوا بالموضوعية 

في أحكامهم.
3.1 عنــد إختيــار الحالات والممارســات 
للتعامل معها بشكل خاص ضمن المتطلبات 
الأخلاقية التي تخص الموضوعية، يجب أن 

نولي اعتباراً ملائماً إلى العوامل التالية:
الأخلاقية التي تخص الموضوعية، يجب أن 

نولي اعتباراً ملائماً إلى العوامل التالية:
الأخلاقية التي تخص الموضوعية، يجب أن 

(أ) يتعــرض المحاســبون المهنيــون إلــى 
أوضاع يحتمل أن يمارس فيها الضغط 
عليهــم، وقد تحد هــذه الضغوط من 

موضوعيتهم. 
(ب) ليس من العملي أن نعرف ونصف كل 
تلك الأوضاع التــي يوجد فيها ضغط. 
(ب) ليس من العملي أن نعرف ونصف كل 
تلك الأوضاع التــي يوجد فيها ضغط. 
(ب) ليس من العملي أن نعرف ونصف كل 

ولكن يجب أن يسود التعقل في وضع 
تلك الأوضاع التــي يوجد فيها ضغط. 
ولكن يجب أن يسود التعقل في وضع 
تلك الأوضاع التــي يوجد فيها ضغط. 

المعايير التي تحدد العلاقات التي تحد 
من موضوعية المحاسب المهني.

(ج) يجــب تجنــب العلاقــات التــي تســمح 
علــى  تؤثــر  أو  التحيــز  أو  بالتحامــل 
(ج) يجــب تجنــب العلاقــات التــي تســمح 
علــى  تؤثــر  أو  التحيــز  أو  بالتحامــل 
(ج) يجــب تجنــب العلاقــات التــي تســمح 

الآخرين لتجاوز الموضوعية.
(د) يتعهــد المحاســبون المهنيــون بإثبات 
التــزام الموظفين العاملين في خدمة 

المحاسبة بمبادئ الموضوعية.
(هـ) يجب أن لا يقبل المحاسبون المهنيون 
أو يعطوا أيــة هدية أو دعوة يمكن أن 
يعتقد أن لها تأثير كبير وغير مناســب 
علــى حكمهــم المهني أو علــى الذين 
يتعاملــون معهــم، ومــا يكــون هدية 
كبيــرة أو دعــوة يختلــف من بلــد إلى 
آخر، ولكن ينبغي أن يتجنب المحاسب 
المهني الظــروف التي تجلب لمهنتهم 

السمعة السيئة.
القسم 2

حل الصراعات الأخلاقية
1.2 يواجــه المحاســبون المهنيون من 
وقــت إلى آخــر، أوضاعاً تثيــر تعارضاً بين 
1.2 يواجــه المحاســبون المهنيون من 
وقــت إلى آخــر، أوضاعاً تثيــر تعارضاً بين 
1.2 يواجــه المحاســبون المهنيون من 

مصالحهم، وقد ينشأ هذا التعارض بطرق 
مختلفة، تتراوح بين معضلة تافهة نســبياً 
مصالحهم، وقد ينشأ هذا التعارض بطرق 
مختلفة، تتراوح بين معضلة تافهة نســبياً 
مصالحهم، وقد ينشأ هذا التعارض بطرق 

إلــى الحالة القصوى من الغــش والاحتيال 
المشــابهة  المشــروعة  والنشــاطات غيــر 
وليــس من الممكن أن نحــاول وضع قائمة 
شــاملة بتلك الحالات المحتملة من الصراع 
التــي يمكــن أن تحــدث .وعلى المحاســب 

ومتيقظــاً   ً دائمــا  واع  يكــون  أن  المهنــي 
للعوامــل التــي تثيــر الصــراع .وينبغي أن 
ومتيقظــاً   ً دائمــا  واع  يكــون  أن  المهنــي 
للعوامــل التــي تثيــر الصــراع .وينبغي أن 
ومتيقظــاً   ً دائمــا  واع  يكــون  أن  المهنــي 

نشــير إلــى أن هنــاك اختلافا شــريفاً في 
للعوامــل التــي تثيــر الصــراع .وينبغي أن 
نشــير إلــى أن هنــاك اختلافا شــريفاً في 
للعوامــل التــي تثيــر الصــراع .وينبغي أن 

الــرأي بيــن المحاســب المهنــي وبين جهة 
نشــير إلــى أن هنــاك اختلافا شــريفاً في 
الــرأي بيــن المحاســب المهنــي وبين جهة 
نشــير إلــى أن هنــاك اختلافا شــريفاً في 

أخرى لا تشــكل قضية أخلاقية ,فالحقائق 
الــرأي بيــن المحاســب المهنــي وبين جهة 
أخرى لا تشــكل قضية أخلاقية ,فالحقائق 
الــرأي بيــن المحاســب المهنــي وبين جهة 

والظــروف فــي كل حالــه تتطلــب تدقيقاً 
أخرى لا تشــكل قضية أخلاقية ,فالحقائق 
والظــروف فــي كل حالــه تتطلــب تدقيقاً 
أخرى لا تشــكل قضية أخلاقية ,فالحقائق 

وبحثاً من قبل الإطراف المعنية .
2.2 يمكــن أن نميز بيــن وجود عوامل 
خاصة تحــدث عندما تتعارض مســؤوليات 
المحاســب المهني مع المتطلبــات الداخلية 

والخارجية من نوع أو آخر ,ولذلك:
المحاســب المهني مع المتطلبــات الداخلية 

والخارجية من نوع أو آخر ,ولذلك:
المحاســب المهني مع المتطلبــات الداخلية 

•  ربمــا يكون هناك خطر من ممارســه 
ضغط شــديد من قبل مشرف أو مدير 
أو شــريك أو عندمــا توجــد علاقــات 
شــخصية أو عائليــة قد تثيــر احتمال 
ممارســة الضغط عليهم (أنظر فقرة 
6.8 اللاحقــة). وفــي الحقيقــة ,يجب 
عــدم تشــجيع العلاقــات أو المصالــح 
6.8 اللاحقــة). وفــي الحقيقــة ,يجب 
عــدم تشــجيع العلاقــات أو المصالــح 
6.8 اللاحقــة). وفــي الحقيقــة ,يجب 

التــي قد تؤثر أو تهدد أو تضعف أمانة 
عــدم تشــجيع العلاقــات أو المصالــح 
التــي قد تؤثر أو تهدد أو تضعف أمانة 
عــدم تشــجيع العلاقــات أو المصالــح 

المحاسب. 
•  ربمــا يطلب من المحاســب أن يتصرف 
بطريقــة تخالف المعاييــر الفنية و/أو 

المهنية.
•  قــد يحــدث انفصــام فــي الإخــلاص 
بين رأي المحاســب المهني والمعايير 
•  قــد يحــدث انفصــام فــي الإخــلاص 
بين رأي المحاســب المهني والمعايير 
•  قــد يحــدث انفصــام فــي الإخــلاص 

المهنية المطلوبة للسلوك .
•  قد ينشــاً الصراع عند نشــر معلومات 
مضللــة ربمــا تكــون لصالــح صاحب 
العمــل أو العميل والتــي قد تفيد أو لا 
تفيد المحاســب المهنــي نتيجة لذلك 

النشر.
الســلوك  معاييــر  تطبيــق  عنــد   3.2
الأخلاقــي ربما يواجــه المحاســب المهني 
الســلوك  علــى  التعــرف  فــي  مشــاكل 
اللاأخلاقي أو حــل الصراع الأخلاقي .وعند 
الســلوك  علــى  التعــرف  فــي  مشــاكل 
اللاأخلاقي أو حــل الصراع الأخلاقي .وعند 
الســلوك  علــى  التعــرف  فــي  مشــاكل 

أصدر الإتحاد الدولي للمحاسبين دليلاً يتضمن قواعد السلوك الأخلاقي 
للمحاســبين المهنيين ويتســم هذا الدليل بالمرونة والقابلية للتطبيق 
على المســتوى العالمي مع إمكانية إدخال بعض التعديلات حتى يلائم 
ظروف بعض الدول التي ســيطبق فيها كما يمتاز الدليل بالشمول حيث 
قسم إلى ثلاثة أجزاء الجزء (أ) ينطبق على جميع المحاسبين المهنيين، 
الجــزء (ب) ينطبق علــى المحاســبين المهنيين في الممارســة العامة، 

الجزء (ج) ينطبق على المحاسبين المهنيين الموظفين.
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مواجهــة هــذه القضايــا الأخلاقيــة الهامة 
على المحاســب أن يلتزم بالسياسات  التي 
تضعها المؤسســة التي يعمــل لديها حتى 
يجد الحل المناســب ,وإن لم تســفعه تلك 
السياســات بالحل .عليــه أن يأخذ بالاعتبار 

ما يلي:
•  مراجعة مشــكلة الصــراع مع الرئيس 
المباشــر ,فــإن لم يجــد الحــل ,وقرر 
المحاســب أن يذهــب إلــى مدير أعلى 
مســتوى , فأنة يجــب أن يبلغ الرئيس 
المباشــر بذلــك. وإذا تبين أن الرئيس 
المباشــر متورط في مســألة الصراع 
الأمــر  يرفــع  أن  المحاســب  ,فعلــى 
المباشــر متورط في مســألة الصراع 
الأمــر  يرفــع  أن  المحاســب  ,فعلــى 
المباشــر متورط في مســألة الصراع 

إلــى مســتوى إداري أعلــى .وعندمــا 
يكون المســؤول المباشــر هو المدير 
التنفيذي الرئيســي (أو ما يعادله) فقد 
يكون المســتوى الأعلى للمراجعة هو 
التنفيذي الرئيســي (أو ما يعادله) فقد 
يكون المســتوى الأعلى للمراجعة هو 
التنفيذي الرئيســي (أو ما يعادله) فقد 

اللجنة التنفيذيــة أو مجلس الإدارة أو 
المديريــن غيــر التنفيذيين أو مجلس 
الأمناء  أو اللجنة الإدارية للشــركاء أو 

المساهمين.
•  ابحث عن الاستشارة والنصيحة بشكل 
ســري مع مستشــار مســتقل أو هيئة 
محاســبية مهنية حتى تصل إلى فهم 

أسلوب العمل الممكن.
•  إذا اســتمر وجــود الصــراع الأخلاقــي 
بعد استنفاذ كل مســتويات المراجعة 
الداخليــة ,فليــس للمحاســب المهني 
ملجأ أخير في المســائل الكبيرة (مثال 
الداخليــة ,فليــس للمحاســب المهني 
ملجأ أخير في المســائل الكبيرة (مثال 
الداخليــة ,فليــس للمحاســب المهني 

الغش والاحتيال) إلا إن يستقيل، أو أن 
ملجأ أخير في المســائل الكبيرة (مثال 
الغش والاحتيال) إلا إن يستقيل، أو أن 
ملجأ أخير في المســائل الكبيرة (مثال 

يقدم مذكرة معلومات لممثل مناسب 
في تلك المؤسسة.

4.2 وبالإضافة إلى ذلك ,فإن القوانين 
المحليــة والتنظيمات أو المعاييــر المهنية 
في بعــض البلاد تحدد أمور معينة خطيرة 
ينبغي تقديم تقرير بها إلى هيئة خارجية 

مثل سلطة إشراف أو تنفيذ .
ينبغي تقديم تقرير بها إلى هيئة خارجية 

مثل سلطة إشراف أو تنفيذ .
ينبغي تقديم تقرير بها إلى هيئة خارجية 

5.2 يجب أن يســعى كل محاســب مهني 
في مركز عال إلى تأكيد وجود السياسات التي 
5.2 يجب أن يســعى كل محاســب مهني 
في مركز عال إلى تأكيد وجود السياسات التي 
5.2 يجب أن يســعى كل محاســب مهني 

يعمل فيها للبحث عن حلول لتلك الصراعات.
6.2 على الهيئات الأعضاء التأكيد على 
أن الاستشــارة الســرية والنصيحة متوفرة 
للأعضــاء الذيــن يعانــون مــن صراعــات 

أخلاقية.
القسم 3

الكفاءة المهنية
المحاســبون  يظهــر  لا  أن  يجــب   1.3
المهنيــون أنفســهم وكأن لديهم الخبرة أو 

التجربة التي لا يملكونها . 
2.3 يمكن تقســيم الكفــاءات المهنية 

إلى مرحلتين منفصلتين:
(أ) بلوغ الكفاءة المهنية .

إن بلــوغ الكفــاءة المهنيــة يتطلــب 
أولاً مســتوى عال من الثقافة العامة 
إن بلــوغ الكفــاءة المهنيــة يتطلــب 
أولاً مســتوى عال من الثقافة العامة 
إن بلــوغ الكفــاءة المهنيــة يتطلــب 

وبعد ذلك تعليم متخصص وتدريب 
وامتحان فــي الموضوعات المتعلقة 

بالمهنــة ,ثــم الخبرة العملية ســواء 
ذكــرت أم لا. هكذا ينبغــي أن يكون 
المحاســب  لتطــور  العــادي  النمــط 

المهني.
(ب) المحافظة على الكفاءة المهنية :

1. تتطلــب المحافظــة علــى الكفــاءة 
المهنية الانتباه المســتمر للتطورات 
فيهــا  بمــا  المحاســبة  مهنــة  فــي 
الإصــدارات الوطنيــة والدوليــة في 
المحاســبة، والمراجعــة وأية أنظمة 
الإصــدارات الوطنيــة والدوليــة في 
المحاســبة، والمراجعــة وأية أنظمة 
الإصــدارات الوطنيــة والدوليــة في 

ومتطلبات قانونية أخرى.
2. ينبغــي أن يتبنى المحاســب المهني 
لضمــان  مصممــاً  خاصــاً  برنامجــاً 
2. ينبغــي أن يتبنى المحاســب المهني 
لضمــان  مصممــاً  خاصــاً  برنامجــاً 
2. ينبغــي أن يتبنى المحاســب المهني 

الرقابــة المهنيــة فــي أداء الخدمــة 
المحاســبية بمــا يتفق مــع القرارات 

الوطنية والدولية المناسبة.
القسم 4

الســريـــة
1.4 علــى المحاســب المهنــي الالتزام 
باحترام ســرية المعلومــات الخاصة بأمور 
1.4 علــى المحاســب المهنــي الالتزام 
باحترام ســرية المعلومــات الخاصة بأمور 
1.4 علــى المحاســب المهنــي الالتزام 

العميــل أو صاحب العمــل أثناء أداء الخدمة 
باحترام ســرية المعلومــات الخاصة بأمور 
العميــل أو صاحب العمــل أثناء أداء الخدمة 
باحترام ســرية المعلومــات الخاصة بأمور 

المحاســبية، ويســتمر واجب السرية حتى 
انتهــاء العلاقــة بيــن المحاســب المهنــي 

والعميل أو صاحب العمل.
انتهــاء العلاقــة بيــن المحاســب المهنــي 

والعميل أو صاحب العمل.
انتهــاء العلاقــة بيــن المحاســب المهنــي 

2.4 ينبغي المحافظة على الســرية عند 
المحاسب المهني ما لم يحصل على تفويض 
محدد بكشــف المعلومــات أو أن يكون هناك 
المحاسب المهني ما لم يحصل على تفويض 
محدد بكشــف المعلومــات أو أن يكون هناك 
المحاسب المهني ما لم يحصل على تفويض 

واجب قانوني أو مهني يبرر ذلك.
3.4 على المحاســب المهنــي أن يتأكد 
أن العاملين لديه ممن يقدمون المســاعدة 
3.4 على المحاســب المهنــي أن يتأكد 
أن العاملين لديه ممن يقدمون المســاعدة 
3.4 على المحاســب المهنــي أن يتأكد 

والاستشارة ملتزمون بمبدأ السرية .
4.4 الســرية ليســت هي مجرد كشــف 
المعلومــات، بــل تتطلــب مــن المحاســب 
معلومــات  علــى  يحصــل  الــذي  المهنــي 
مــن أجــل إنجــاز خدماتــه المحاســبية أن 
معلومــات  علــى  يحصــل  الــذي  المهنــي 
مــن أجــل إنجــاز خدماتــه المحاســبية أن 
معلومــات  علــى  يحصــل  الــذي  المهنــي 

لا يســتعمل تلك المعلومــات أو يبدو كأنه 
يستخدم المعلومات لفائدته  الشخصية أو 

الفائدة طرف ثالث.
5.4 للمحاســب حق الوصــول إلى كثير 
من المعلومات الســرية عن أمور العميل أو 
صاحــب  العمل لا تكــون متوفرة للجمهور. 
ولذلك عليه أن يحرص على أن لا يكشــف 
ذلك أو يصرح  لأحد بكشــف ذلك للجمهور 
بشــكل غيــر مصرح بــه. ولا ينطبــق هذا 
الأمر على الكشــف عــن المعلومات بهدف 
إخــلاء مســؤولية المحاســب المهنــي وفقاً 
الأمر على الكشــف عــن المعلومات بهدف 
إخــلاء مســؤولية المحاســب المهنــي وفقاً 
الأمر على الكشــف عــن المعلومات بهدف 

لمعايير المهنة.
6.4 إن مــن مصلحــة الجمهور والمهنة 
تحديد معاييــر المهنة المتعلقة بالســرية 
وتوفير توجيهات حول طبيعة ومدى واجب 
الســرية والظــروف التــي يكون بها نشــر 
المعلومات المكتســبة أثناء تقديم الخدمة 
الســرية والظــروف التــي يكون بها نشــر 
المعلومات المكتســبة أثناء تقديم الخدمة 
الســرية والظــروف التــي يكون بها نشــر 

المهنية مسموحاً به أو مطلوباً.
المعلومات المكتســبة أثناء تقديم الخدمة 

المهنية مسموحاً به أو مطلوباً.
المعلومات المكتســبة أثناء تقديم الخدمة 

7.4 علــى انه يجب أن ندرك أن ســرية 
التشــريعات  مــن  جــزء  هــي  المعلومــات 
أو القانــون العــام ولذلــك فــإن تفاصيــل 
التشــريعات  مــن  جــزء  هــي  المعلومــات 
أو القانــون العــام ولذلــك فــإن تفاصيــل 
التشــريعات  مــن  جــزء  هــي  المعلومــات 

المتطلبات الأخلاقية ســيعتمد على قانون 
أو القانــون العــام ولذلــك فــإن تفاصيــل 
المتطلبات الأخلاقية ســيعتمد على قانون 
أو القانــون العــام ولذلــك فــإن تفاصيــل 

الدولة لكل هيئة عضو.
8.4 فيمــا يلــي أمثلة علــى نقاط يجب 
أن تؤخــذ بالاعتبــار عنــد تحديــد إمكانية 
8.4 فيمــا يلــي أمثلة علــى نقاط يجب 
أن تؤخــذ بالاعتبــار عنــد تحديــد إمكانية 
8.4 فيمــا يلــي أمثلة علــى نقاط يجب 

الإفصاح عن المعلومات السرية:
(أ)عندمــا يكون الإفصاح مســموحاً به: 
عندما يقــدم تفويض بالإفصاح من 
العميــل أو صاحب العمل فإن لصالح 
عندما يقــدم تفويض بالإفصاح من 
العميــل أو صاحب العمل فإن لصالح 
عندما يقــدم تفويض بالإفصاح من 

كل الأطــراف بمــا فيهــم الإطــراف 
الأخرى الذي يمكن أن تتأثر مصالحه 

بذلك يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
الأخرى الذي يمكن أن تتأثر مصالحه 

بذلك يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
الأخرى الذي يمكن أن تتأثر مصالحه 

مطلوبــاً  الإفصــاح  يكــون  (ب)عندمــا 
بذلك يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

مطلوبــاً  الإفصــاح  يكــون  (ب)عندمــا 
بذلك يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

بموجــب القانون : مــن الأمثلة التي 
يطلــب فيهــا  من المحاســب المهني 
بموجب القانون أن يكشف معلومات 
يطلــب فيهــا  من المحاســب المهني 
بموجب القانون أن يكشف معلومات 
يطلــب فيهــا  من المحاســب المهني 

سرية هي:
1. لاســتخراج وثائــق أو تقديــم دليل 

أثناء الإجراءات القانونية .
2. ليقدم للســلطات العامة المختصة 
المخالفــات القانونيــة التــي يتــم 

كشفها.
(ج)عندمــا يوجــد واجــب مهنــي أو حق 

للإفصاح:
1.استجابة للمعايير الفنية والمتطلبات 
الأخلاقية ,فــلا يكون الإفصاح هذا 

مخالفا لهذا القسم.
2. لحماية المصالح المهنية للمحاسب 

المهني أثناء الإجراءات القانونية .
3. اســتجابة لمراجعة ضمــان الجودة 
(أومراجعــة الزملاء) من قبل عضو 

أو الهيئة المهنية .
4. اســتجابة لأي تحقيق أو استفســار 

يقدمه عضو أو هيئة تنظيمية.
4. اســتجابة لأي تحقيق أو استفســار 

يقدمه عضو أو هيئة تنظيمية.
4. اســتجابة لأي تحقيق أو استفســار 

المهنــي  المحاســب  9.4عندمــا يقــرر 
إمكانية نشــر المعلومات السرية ,يجب أن 
المهنــي  المحاســب  9.4عندمــا يقــرر 
إمكانية نشــر المعلومات السرية ,يجب أن 
المهنــي  المحاســب  9.4عندمــا يقــرر 

يراعى ما يلي:
•  ســواء كانت المعلومات والحقائق ذات 
الصلــة معروفــة ومدعمــة أم لا إلــى 
الحد الذي يكون به النشــر أمراً عملياً. 
الصلــة معروفــة ومدعمــة أم لا إلــى 
الحد الذي يكون به النشــر أمراً عملياً. 
الصلــة معروفــة ومدعمــة أم لا إلــى 

وعندما ينطــوي الوضع علــى حقائق 
أو آراء مدعمة، يجب اســتعمال الحكم 
وعندما ينطــوي الوضع علــى حقائق 
أو آراء مدعمة، يجب اســتعمال الحكم 
وعندما ينطــوي الوضع علــى حقائق 

المهنــي لتحديد نــوع المعلومات التي 
تنشر، إذا وجدت.

•  مــا هو نوع الاتصــال المتوقع وخاصة 
لمــن يوجــه، وبشــكل خــاص يجــب 
أن يقتنــع المحاســب المهنــي بالجهة 
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السرية ليست هي مجرد 
كشف المعلومات، بل تتطلب 
من المحاسب المهني الذي 
يحصل على معلومات من 

أجل إنجاز خدماته المحاسبية 
أن لا يستعمل تلك المعلومات 
لفائدته  الشخصية أو الفائدة 

طرف ثالث
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مواجهــة هــذه القضايــا الأخلاقيــة الهامة 
على المحاســب أن يلتزم بالسياسات  التي 
تضعها المؤسســة التي يعمــل لديها حتى 
يجد الحل المناســب ,وإن لم تســفعه تلك 
السياســات بالحل .عليــه أن يأخذ بالاعتبار 

ما يلي:
•  مراجعة مشــكلة الصــراع مع الرئيس 
المباشــر ,فــإن لم يجــد الحــل ,وقرر 
المحاســب أن يذهــب إلــى مدير أعلى 
مســتوى , فأنة يجــب أن يبلغ الرئيس 
المباشــر بذلــك. وإذا تبين أن الرئيس 
المباشــر متورط في مســألة الصراع 
الأمــر  يرفــع  أن  المحاســب  ,فعلــى 
المباشــر متورط في مســألة الصراع 
الأمــر  يرفــع  أن  المحاســب  ,فعلــى 
المباشــر متورط في مســألة الصراع 

إلــى مســتوى إداري أعلــى .وعندمــا 
يكون المســؤول المباشــر هو المدير 
التنفيذي الرئيســي (أو ما يعادله) فقد 
يكون المســتوى الأعلى للمراجعة هو 
التنفيذي الرئيســي (أو ما يعادله) فقد 
يكون المســتوى الأعلى للمراجعة هو 
التنفيذي الرئيســي (أو ما يعادله) فقد 

اللجنة التنفيذيــة أو مجلس الإدارة أو 
المديريــن غيــر التنفيذيين أو مجلس 
الأمناء  أو اللجنة الإدارية للشــركاء أو 

المساهمين.
•  ابحث عن الاستشارة والنصيحة بشكل 
ســري مع مستشــار مســتقل أو هيئة 
محاســبية مهنية حتى تصل إلى فهم 

أسلوب العمل الممكن.
•  إذا اســتمر وجــود الصــراع الأخلاقــي 
بعد استنفاذ كل مســتويات المراجعة 
الداخليــة ,فليــس للمحاســب المهني 
ملجأ أخير في المســائل الكبيرة (مثال 
الداخليــة ,فليــس للمحاســب المهني 
ملجأ أخير في المســائل الكبيرة (مثال 
الداخليــة ,فليــس للمحاســب المهني 

الغش والاحتيال) إلا إن يستقيل، أو أن 
ملجأ أخير في المســائل الكبيرة (مثال 
الغش والاحتيال) إلا إن يستقيل، أو أن 
ملجأ أخير في المســائل الكبيرة (مثال 

يقدم مذكرة معلومات لممثل مناسب 
في تلك المؤسسة.

4.2 وبالإضافة إلى ذلك ,فإن القوانين 
المحليــة والتنظيمات أو المعاييــر المهنية 
في بعــض البلاد تحدد أمور معينة خطيرة 
ينبغي تقديم تقرير بها إلى هيئة خارجية 

مثل سلطة إشراف أو تنفيذ .
ينبغي تقديم تقرير بها إلى هيئة خارجية 

مثل سلطة إشراف أو تنفيذ .
ينبغي تقديم تقرير بها إلى هيئة خارجية 

5.2 يجب أن يســعى كل محاســب مهني 
في مركز عال إلى تأكيد وجود السياسات التي 
5.2 يجب أن يســعى كل محاســب مهني 
في مركز عال إلى تأكيد وجود السياسات التي 
5.2 يجب أن يســعى كل محاســب مهني 

يعمل فيها للبحث عن حلول لتلك الصراعات.
6.2 على الهيئات الأعضاء التأكيد على 
أن الاستشــارة الســرية والنصيحة متوفرة 
للأعضــاء الذيــن يعانــون مــن صراعــات 

أخلاقية.
القسم 3

الكفاءة المهنية
المحاســبون  يظهــر  لا  أن  يجــب   1.3
المهنيــون أنفســهم وكأن لديهم الخبرة أو 

التجربة التي لا يملكونها . 
2.3 يمكن تقســيم الكفــاءات المهنية 

إلى مرحلتين منفصلتين:
(أ) بلوغ الكفاءة المهنية .

إن بلــوغ الكفــاءة المهنيــة يتطلــب 
أولاً مســتوى عال من الثقافة العامة 
إن بلــوغ الكفــاءة المهنيــة يتطلــب 
أولاً مســتوى عال من الثقافة العامة 
إن بلــوغ الكفــاءة المهنيــة يتطلــب 

وبعد ذلك تعليم متخصص وتدريب 
وامتحان فــي الموضوعات المتعلقة 

بالمهنــة ,ثــم الخبرة العملية ســواء 
ذكــرت أم لا. هكذا ينبغــي أن يكون 
المحاســب  لتطــور  العــادي  النمــط 

المهني.
(ب) المحافظة على الكفاءة المهنية :

1. تتطلــب المحافظــة علــى الكفــاءة 
المهنية الانتباه المســتمر للتطورات 
فيهــا  بمــا  المحاســبة  مهنــة  فــي 
الإصــدارات الوطنيــة والدوليــة في 
المحاســبة، والمراجعــة وأية أنظمة 
الإصــدارات الوطنيــة والدوليــة في 
المحاســبة، والمراجعــة وأية أنظمة 
الإصــدارات الوطنيــة والدوليــة في 

ومتطلبات قانونية أخرى.
2. ينبغــي أن يتبنى المحاســب المهني 
لضمــان  مصممــاً  خاصــاً  برنامجــاً 
2. ينبغــي أن يتبنى المحاســب المهني 
لضمــان  مصممــاً  خاصــاً  برنامجــاً 
2. ينبغــي أن يتبنى المحاســب المهني 

الرقابــة المهنيــة فــي أداء الخدمــة 
المحاســبية بمــا يتفق مــع القرارات 

الوطنية والدولية المناسبة.
القسم 4

الســريـــة
1.4 علــى المحاســب المهنــي الالتزام 
باحترام ســرية المعلومــات الخاصة بأمور 
1.4 علــى المحاســب المهنــي الالتزام 
باحترام ســرية المعلومــات الخاصة بأمور 
1.4 علــى المحاســب المهنــي الالتزام 

العميــل أو صاحب العمــل أثناء أداء الخدمة 
باحترام ســرية المعلومــات الخاصة بأمور 
العميــل أو صاحب العمــل أثناء أداء الخدمة 
باحترام ســرية المعلومــات الخاصة بأمور 

المحاســبية، ويســتمر واجب السرية حتى 
انتهــاء العلاقــة بيــن المحاســب المهنــي 

والعميل أو صاحب العمل.
انتهــاء العلاقــة بيــن المحاســب المهنــي 

والعميل أو صاحب العمل.
انتهــاء العلاقــة بيــن المحاســب المهنــي 

2.4 ينبغي المحافظة على الســرية عند 
المحاسب المهني ما لم يحصل على تفويض 
محدد بكشــف المعلومــات أو أن يكون هناك 
المحاسب المهني ما لم يحصل على تفويض 
محدد بكشــف المعلومــات أو أن يكون هناك 
المحاسب المهني ما لم يحصل على تفويض 

واجب قانوني أو مهني يبرر ذلك.
3.4 على المحاســب المهنــي أن يتأكد 
أن العاملين لديه ممن يقدمون المســاعدة 
3.4 على المحاســب المهنــي أن يتأكد 
أن العاملين لديه ممن يقدمون المســاعدة 
3.4 على المحاســب المهنــي أن يتأكد 

والاستشارة ملتزمون بمبدأ السرية .
4.4 الســرية ليســت هي مجرد كشــف 
المعلومــات، بــل تتطلــب مــن المحاســب 
معلومــات  علــى  يحصــل  الــذي  المهنــي 
مــن أجــل إنجــاز خدماتــه المحاســبية أن 
معلومــات  علــى  يحصــل  الــذي  المهنــي 
مــن أجــل إنجــاز خدماتــه المحاســبية أن 
معلومــات  علــى  يحصــل  الــذي  المهنــي 

لا يســتعمل تلك المعلومــات أو يبدو كأنه 
يستخدم المعلومات لفائدته  الشخصية أو 

الفائدة طرف ثالث.
5.4 للمحاســب حق الوصــول إلى كثير 
من المعلومات الســرية عن أمور العميل أو 
صاحــب  العمل لا تكــون متوفرة للجمهور. 
ولذلك عليه أن يحرص على أن لا يكشــف 
ذلك أو يصرح  لأحد بكشــف ذلك للجمهور 
بشــكل غيــر مصرح بــه. ولا ينطبــق هذا 
الأمر على الكشــف عــن المعلومات بهدف 
إخــلاء مســؤولية المحاســب المهنــي وفقاً 
الأمر على الكشــف عــن المعلومات بهدف 
إخــلاء مســؤولية المحاســب المهنــي وفقاً 
الأمر على الكشــف عــن المعلومات بهدف 

لمعايير المهنة.
6.4 إن مــن مصلحــة الجمهور والمهنة 
تحديد معاييــر المهنة المتعلقة بالســرية 
وتوفير توجيهات حول طبيعة ومدى واجب 
الســرية والظــروف التــي يكون بها نشــر 
المعلومات المكتســبة أثناء تقديم الخدمة 
الســرية والظــروف التــي يكون بها نشــر 
المعلومات المكتســبة أثناء تقديم الخدمة 
الســرية والظــروف التــي يكون بها نشــر 

المهنية مسموحاً به أو مطلوباً.
المعلومات المكتســبة أثناء تقديم الخدمة 

المهنية مسموحاً به أو مطلوباً.
المعلومات المكتســبة أثناء تقديم الخدمة 

7.4 علــى انه يجب أن ندرك أن ســرية 
التشــريعات  مــن  جــزء  هــي  المعلومــات 
أو القانــون العــام ولذلــك فــإن تفاصيــل 
التشــريعات  مــن  جــزء  هــي  المعلومــات 
أو القانــون العــام ولذلــك فــإن تفاصيــل 
التشــريعات  مــن  جــزء  هــي  المعلومــات 

المتطلبات الأخلاقية ســيعتمد على قانون 
أو القانــون العــام ولذلــك فــإن تفاصيــل 
المتطلبات الأخلاقية ســيعتمد على قانون 
أو القانــون العــام ولذلــك فــإن تفاصيــل 

الدولة لكل هيئة عضو.
8.4 فيمــا يلــي أمثلة علــى نقاط يجب 
أن تؤخــذ بالاعتبــار عنــد تحديــد إمكانية 
8.4 فيمــا يلــي أمثلة علــى نقاط يجب 
أن تؤخــذ بالاعتبــار عنــد تحديــد إمكانية 
8.4 فيمــا يلــي أمثلة علــى نقاط يجب 

الإفصاح عن المعلومات السرية:
(أ)عندمــا يكون الإفصاح مســموحاً به: 
عندما يقــدم تفويض بالإفصاح من 
العميــل أو صاحب العمل فإن لصالح 
عندما يقــدم تفويض بالإفصاح من 
العميــل أو صاحب العمل فإن لصالح 
عندما يقــدم تفويض بالإفصاح من 

كل الأطــراف بمــا فيهــم الإطــراف 
الأخرى الذي يمكن أن تتأثر مصالحه 

بذلك يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
الأخرى الذي يمكن أن تتأثر مصالحه 

بذلك يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
الأخرى الذي يمكن أن تتأثر مصالحه 

مطلوبــاً  الإفصــاح  يكــون  (ب)عندمــا 
بذلك يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

مطلوبــاً  الإفصــاح  يكــون  (ب)عندمــا 
بذلك يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

بموجــب القانون : مــن الأمثلة التي 
يطلــب فيهــا  من المحاســب المهني 
بموجب القانون أن يكشف معلومات 
يطلــب فيهــا  من المحاســب المهني 
بموجب القانون أن يكشف معلومات 
يطلــب فيهــا  من المحاســب المهني 

سرية هي:
1. لاســتخراج وثائــق أو تقديــم دليل 

أثناء الإجراءات القانونية .
2. ليقدم للســلطات العامة المختصة 
المخالفــات القانونيــة التــي يتــم 

كشفها.
(ج)عندمــا يوجــد واجــب مهنــي أو حق 

للإفصاح:
1.استجابة للمعايير الفنية والمتطلبات 
الأخلاقية ,فــلا يكون الإفصاح هذا 

مخالفا لهذا القسم.
2. لحماية المصالح المهنية للمحاسب 

المهني أثناء الإجراءات القانونية .
3. اســتجابة لمراجعة ضمــان الجودة 
(أومراجعــة الزملاء) من قبل عضو 

أو الهيئة المهنية .
4. اســتجابة لأي تحقيق أو استفســار 

يقدمه عضو أو هيئة تنظيمية.
4. اســتجابة لأي تحقيق أو استفســار 

يقدمه عضو أو هيئة تنظيمية.
4. اســتجابة لأي تحقيق أو استفســار 

المهنــي  المحاســب  9.4عندمــا يقــرر 
إمكانية نشــر المعلومات السرية ,يجب أن 
المهنــي  المحاســب  9.4عندمــا يقــرر 
إمكانية نشــر المعلومات السرية ,يجب أن 
المهنــي  المحاســب  9.4عندمــا يقــرر 

يراعى ما يلي:
•  ســواء كانت المعلومات والحقائق ذات 
الصلــة معروفــة ومدعمــة أم لا إلــى 
الحد الذي يكون به النشــر أمراً عملياً. 
الصلــة معروفــة ومدعمــة أم لا إلــى 
الحد الذي يكون به النشــر أمراً عملياً. 
الصلــة معروفــة ومدعمــة أم لا إلــى 

وعندما ينطــوي الوضع علــى حقائق 
أو آراء مدعمة، يجب اســتعمال الحكم 
وعندما ينطــوي الوضع علــى حقائق 
أو آراء مدعمة، يجب اســتعمال الحكم 
وعندما ينطــوي الوضع علــى حقائق 

المهنــي لتحديد نــوع المعلومات التي 
تنشر، إذا وجدت.

•  مــا هو نوع الاتصــال المتوقع وخاصة 
لمــن يوجــه، وبشــكل خــاص يجــب 
أن يقتنــع المحاســب المهنــي بالجهة 
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السرية ليست هي مجرد 
كشف المعلومات، بل تتطلب 
من المحاسب المهني الذي 
يحصل على معلومات من 

أجل إنجاز خدماته المحاسبية 
أن لا يستعمل تلك المعلومات 
لفائدته  الشخصية أو الفائدة 

طرف ثالث



المناســبة التي يوجه إليهــا الاتصال، 
أو أن تكــون مســؤولة عــن التصــرف 
المناســبة التي يوجه إليهــا الاتصال، 
أو أن تكــون مســؤولة عــن التصــرف 
المناســبة التي يوجه إليهــا الاتصال، 

بناء عليه .
•  عنــد قيام المحاســب القانوني بعملية 
كان  أن  يعــرف  أن  عليــه  الاتصــال 
•  عنــد قيام المحاســب القانوني بعملية 
كان  أن  يعــرف  أن  عليــه  الاتصــال 
•  عنــد قيام المحاســب القانوني بعملية 

يتعــرض للمســؤولية القانونية أم لا 
وما هي النتائج المترتبة عليه.

فــي كل تلك الحالات وعلى المحاســب 
لاستشــارة  الحاجــة  يــدرك  أن  المهنــي 
فــي كل تلك الحالات وعلى المحاســب 
لاستشــارة  الحاجــة  يــدرك  أن  المهنــي 
فــي كل تلك الحالات وعلى المحاســب 

مستشــار قانوني و/أو المؤسســة المهنية 
لاستشــارة  الحاجــة  يــدرك  أن  المهنــي 
مستشــار قانوني و/أو المؤسســة المهنية 
لاستشــارة  الحاجــة  يــدرك  أن  المهنــي 

المعنية.
القسم 5

الممارسة الضريبة
1.5 إن المحاســب المهنــي الذي يقدم 
خدمــة الضريبــة المهنية مخــول أن يقدم 
1.5 إن المحاســب المهنــي الذي يقدم 
خدمــة الضريبــة المهنية مخــول أن يقدم 
1.5 إن المحاســب المهنــي الذي يقدم 

الوضع الأحســن للعميــل أو صاحب العمل، 
خدمــة الضريبــة المهنية مخــول أن يقدم 
الوضع الأحســن للعميــل أو صاحب العمل، 
خدمــة الضريبــة المهنية مخــول أن يقدم 

الخدمــة حســب  أن تقــدم هــذه  بشــرط 
الكفاءة المهنية والتي لا تضعف بأي شكل 
الخدمــة حســب  أن تقــدم هــذه  بشــرط 
الكفاءة المهنية والتي لا تضعف بأي شكل 
الخدمــة حســب  أن تقــدم هــذه  بشــرط 

الموضوعيــة والأمانة، وتتفــق مع القانون 
الكفاءة المهنية والتي لا تضعف بأي شكل 
الموضوعيــة والأمانة، وتتفــق مع القانون 
الكفاءة المهنية والتي لا تضعف بأي شكل 

حســب رأي المحاســب المهني، ويمكن حل 
الشكوك لصالح العميل أو صاحب العمل إذا 
حســب رأي المحاســب المهني، ويمكن حل 
الشكوك لصالح العميل أو صاحب العمل إذا 
حســب رأي المحاســب المهني، ويمكن حل 

ما توفر الدعم المعقول لهذا الوضع.
2.5 يجب أن لا يضمن المحاسب المهني 
الكشــف  أن  العمــل  لصاحــب  أو  للعميــل 
2.5 يجب أن لا يضمن المحاسب المهني 
الكشــف  أن  العمــل  لصاحــب  أو  للعميــل 
2.5 يجب أن لا يضمن المحاسب المهني 

الضريبي والاستشــارة الضريبية المقدمة 
فــوق النقــد والمناقشــة . وبدلا مــن ذلك 
عليــه أن يؤكد بأن العميل أو صاحب العمل 
مدرك تماما للحدود التي تمس الاستشارة 
الضريبيــة والخدمــة حتى لا يســيئوا فهم 

الرأي تأكيداً لتلك الحقيقة .
الضريبيــة والخدمــة حتى لا يســيئوا فهم 

الرأي تأكيداً لتلك الحقيقة .
الضريبيــة والخدمــة حتى لا يســيئوا فهم 

3.5 إن المحاســب المهني الذي يساعد 
أو يتولى إعداد الكشف الضريبي . يجب أن 
3.5 إن المحاســب المهني الذي يساعد 
أو يتولى إعداد الكشف الضريبي . يجب أن 
3.5 إن المحاســب المهني الذي يساعد 

يقدم النصح للعميل أو لصاحب العمل بأن 
أو يتولى إعداد الكشف الضريبي . يجب أن 
يقدم النصح للعميل أو لصاحب العمل بأن 
أو يتولى إعداد الكشف الضريبي . يجب أن 

مسؤولية محتوى الكشف تبقى أساساً على 
يقدم النصح للعميل أو لصاحب العمل بأن 
مسؤولية محتوى الكشف تبقى أساساً على 
يقدم النصح للعميل أو لصاحب العمل بأن 

العميل أو صاحب العمل . وعلى المحاســب 
المهني أن يتخذ الخطوات الضرورية ليؤكد 
أن الكشــف الضريبي قد تم أعداده بشكل 
المهني أن يتخذ الخطوات الضرورية ليؤكد 
أن الكشــف الضريبي قد تم أعداده بشكل 
المهني أن يتخذ الخطوات الضرورية ليؤكد 

صحيح حسب المعلومات المقدمة إليه.
4.5 أن الاستشــارة الضريبيــة أو الرأي 
في المواد التي تقدم إلى العميل أو صاحب 
4.5 أن الاستشــارة الضريبيــة أو الرأي 
في المواد التي تقدم إلى العميل أو صاحب 
4.5 أن الاستشــارة الضريبيــة أو الرأي 

العمــل يجب أن يتم تســجيلها إما بشــكل 
في المواد التي تقدم إلى العميل أو صاحب 
العمــل يجب أن يتم تســجيلها إما بشــكل 
في المواد التي تقدم إلى العميل أو صاحب 

رسالة أو بمذكرة  تحفظ في الملفات.
المحاســب  يرتبــط  لا  أن  يجــب   5.5
المهني بأي كشف ضريبي أو اتصال يكون 

فيها سببا للاعتقاد بأنه:
المهني بأي كشف ضريبي أو اتصال يكون 

فيها سببا للاعتقاد بأنه:
المهني بأي كشف ضريبي أو اتصال يكون 

(أ) يحتوي على بيانات خاطئة أو مضلله.
(ب) يحتــوي علــى بيانــات أو معلومــات 
مقدمة بــدون عناية أو معرفة حقيقة 
(ب) يحتــوي علــى بيانــات أو معلومــات 
مقدمة بــدون عناية أو معرفة حقيقة 
(ب) يحتــوي علــى بيانــات أو معلومــات 

عن صدقها أو كذبها .
(ج)يحــذف أو يخفي معلومــات مطلوبة, 
ويــؤدي هــذا الحــذف أو الإخفــاء إلى 
(ج)يحــذف أو يخفي معلومــات مطلوبة, 
ويــؤدي هــذا الحــذف أو الإخفــاء إلى 
(ج)يحــذف أو يخفي معلومــات مطلوبة, 

تضليل السلطات الضريبية.
المهنــي   المحاســب  يجهــز  قــد   6.5

الكشــوف الضريبيــة بمــا فيهــا اســتعمال 
التقديرات، إذا كان هذا الاســتعمال مقبولا 
بشــكل عــام، أو كان غيــر العملي في ظل 
الظــروف الحصــول علــى بيانــات دقيقــة. 
وعند اســتعمال التقديرات ,يجــب أن تقدم 
بطريقة تتجنب الإيحاء بدلاله أكثر مما هو 
وعند اســتعمال التقديرات ,يجــب أن تقدم 
بطريقة تتجنب الإيحاء بدلاله أكثر مما هو 
وعند اســتعمال التقديرات ,يجــب أن تقدم 

موجود ,ويجب أن يقتنع المحاســب المهني 
بــأن الكميــات المقــدرة معقولة فــي تلك 
موجود ,ويجب أن يقتنع المحاســب المهني 
بــأن الكميــات المقــدرة معقولة فــي تلك 
موجود ,ويجب أن يقتنع المحاســب المهني 

الظروف.
7.5 عند أعداد الكشف الضريبي. يمكن 
للمحاســب المهني أن يعتمد على معلومات 
7.5 عند أعداد الكشف الضريبي. يمكن 
للمحاســب المهني أن يعتمد على معلومات 
7.5 عند أعداد الكشف الضريبي. يمكن 

قدمها العميل أو صاحب العمل بشــرط أن 
للمحاســب المهني أن يعتمد على معلومات 
قدمها العميل أو صاحب العمل بشــرط أن 
للمحاســب المهني أن يعتمد على معلومات 

تكــون المعلومات معقولــة. ومع أن فحص 
لدعــم  الإثباتــات  أو  الوثائــق  ومراجعــة 
المعلومــات أمــر غيــر مطلــوب، فأنه يجب 
على المحاســب أن يشــجع، عند الضرورة، 

تقديم ما يدعم البيانات.
بالإضافــة إلــى ذلــك، على المحاســب 

المهني :
(أ) أن يســتفيد مــن الكشــوف الضريبية 
للعميل للسنوات السابقة حيثما يكون 

ذلك ممكناً.
للعميل للسنوات السابقة حيثما يكون 

ذلك ممكناً.
للعميل للسنوات السابقة حيثما يكون 

معقولــة  باستفســارات  يقــوم  أن  (ب) 
عندمــا تبدو المعلومــات المقدمة إلية 

غير صحيحة أو غير كاملة .
المراجــع  إلــى  للرجــوع  يشــجع  أن  (ج) 

وسجلات العمليات.
8.5 عندما يطلع المحاسب المهني على 
خطاء مــادي أو حــذف في كشــف ضريبي 
8.5 عندما يطلع المحاسب المهني على 
خطاء مــادي أو حــذف في كشــف ضريبي 
8.5 عندما يطلع المحاسب المهني على 

لســنة ســابقة ( والتي قد يكون المحاسب 
خطاء مــادي أو حــذف في كشــف ضريبي 
لســنة ســابقة ( والتي قد يكون المحاسب 
خطاء مــادي أو حــذف في كشــف ضريبي 

ذو صلــه بهــا أم لا) أو إخفــاق فــي تقديم 
لســنة ســابقة ( والتي قد يكون المحاسب 
ذو صلــه بهــا أم لا) أو إخفــاق فــي تقديم 
لســنة ســابقة ( والتي قد يكون المحاسب 

الكشف الضريبي المطلوب ,فإن مسؤولية 
المحاسب المهني هي:

(أ) أن يبلــغ   العميــل أو صاحــب العمــل 
فــوراً بذلك الخطاء أو الحذف و يوصي 
(أ) أن يبلــغ   العميــل أو صاحــب العمــل 
فــوراً بذلك الخطاء أو الحذف و يوصي 
(أ) أن يبلــغ   العميــل أو صاحــب العمــل 

بإبلاغ السلطات الضريبية .والمحاسب 
المهنــي غير ملــزم في العــادة بإبلاغ 
الســلطات الضريبية  كمــا لا يجوز أن 
المهنــي غير ملــزم في العــادة بإبلاغ 
الســلطات الضريبية  كمــا لا يجوز أن 
المهنــي غير ملــزم في العــادة بإبلاغ 

يتم ذلك بدون إذن.
(ب) إذا لم يقــم العميل أو صاحب العمل 
بتصحيــح الخطــاء فعلــى المحاســب 

المهني :
1. أن يخبــر العميــل أو صاحب العمل 
أنه ليس مــن الممكن لــه أن ينوب 

عنها فيمــا يتعلق بذلك الكشــف أو 
بمعلومــات أخرى لهــا علاقة قدمت 

للسلطات سابقاً.
بمعلومــات أخرى لهــا علاقة قدمت 

للسلطات سابقاً.
بمعلومــات أخرى لهــا علاقة قدمت 

اســتمرار  إذا كان  أن ينظــر فيمــا   .2
التعامل مع العميل أو صاحب العمل 
بــأي صفــه أمــر صحيح مــن حيث 

المسؤولية المهنية .
(ج) إذا تبين للمحاسب المهني أن العلاقة 
المهنية مــع العميــل أو صاحب العمل 
(ج) إذا تبين للمحاسب المهني أن العلاقة 
المهنية مــع العميــل أو صاحب العمل 
(ج) إذا تبين للمحاسب المهني أن العلاقة 

يمكــن أن تســتمر , فيجــب اتخاذ كل 
عــدم  لضمــان  المعقولــة  الخطــوات 
تكرار الخطاء في الكشــوف الضريبية 

اللاحقة.
(د) إن المتطلبــات المهنيــة أو القانونية 
في بعض البلاد، تملي على المحاسب 
المهنــي أن يخبر الســلطات الضريبية 
في بعض البلاد، تملي على المحاسب 
المهنــي أن يخبر الســلطات الضريبية 
في بعض البلاد، تملي على المحاسب 

بأنه لــم يعد له ارتباط بأي كشــف أو 
المهنــي أن يخبر الســلطات الضريبية 
بأنه لــم يعد له ارتباط بأي كشــف أو 
المهنــي أن يخبر الســلطات الضريبية 

معلومات موجودة، وأن خدمته للعميل 
بأنه لــم يعد له ارتباط بأي كشــف أو 
معلومات موجودة، وأن خدمته للعميل 
بأنه لــم يعد له ارتباط بأي كشــف أو 

أو صاحــب العمــل قــد توقفــت. فــي 
هــذا الظروف، ينبغي على المحاســب 
المهنــي أن يبلــغ العميــل أو صاحــب 
هــذا الظروف، ينبغي على المحاســب 
المهنــي أن يبلــغ العميــل أو صاحــب 
هــذا الظروف، ينبغي على المحاســب 

العمــل عــن هــذا الموقف قبــل إبلاغ 
الســلطات، وأن لا يعطي أية معلومات 
للســلطة بــدون موافقــة العميــل أو 
الســلطات، وأن لا يعطي أية معلومات 
للســلطة بــدون موافقــة العميــل أو 
الســلطات، وأن لا يعطي أية معلومات 

صاحب العمل  ما لم يكون ذلك مطلب 
قانوني.

القسم 6
الأنشطة عبر الحدود

1.6 عندمــا نفكر بتطبيــق المتطلبات 
الأخلاقيــة في الأنشــطة عبــر الحدود فقد 
تنشــاً عدة مواقــف، وما إذا كان المحاســب 
الأخلاقيــة في الأنشــطة عبــر الحدود فقد 
تنشــاً عدة مواقــف، وما إذا كان المحاســب 
الأخلاقيــة في الأنشــطة عبــر الحدود فقد 

المهنــي عضــو في المهنــة في بلــد واحد 
فقــط أو أنه عضــو كذلك فــي المهنة في 
المهنــي عضــو في المهنــة في بلــد واحد 
فقــط أو أنه عضــو كذلك فــي المهنة في 
المهنــي عضــو في المهنــة في بلــد واحد 

البلــد الذي يتم فيه تقديــم الخدمات يجب 
أن لا يؤثــر ذلــك على أســلوب التعامل مع 
البلــد الذي يتم فيه تقديــم الخدمات يجب 
أن لا يؤثــر ذلــك على أســلوب التعامل مع 
البلــد الذي يتم فيه تقديــم الخدمات يجب 

كل وضع.
2.6 قد يكون المحاسب المهني مؤهل 
في بلد ما ويسكن في بلد آخر أو في زيارة 
2.6 قد يكون المحاسب المهني مؤهل 
في بلد ما ويسكن في بلد آخر أو في زيارة 
2.6 قد يكون المحاسب المهني مؤهل 

مؤقتة إلى ذلك البلــد لانجاز خدمة مهنية. 
وفــي كل الظــروف يجــب على المحاســب 
المهنــي أن يــؤدي الخدمة المهنية حســب 
وفــي كل الظــروف يجــب على المحاســب 
المهنــي أن يــؤدي الخدمة المهنية حســب 
وفــي كل الظــروف يجــب على المحاســب 

المعاييــر الفنيــة والمتطلبــات الأخلاقيــة 
المهنــي أن يــؤدي الخدمة المهنية حســب 
المعاييــر الفنيــة والمتطلبــات الأخلاقيــة 
المهنــي أن يــؤدي الخدمة المهنية حســب 

المناســبة . والمعايير الفنيــة الخاصة التي 
ينبغــي أن يلتزم بها وهي ليســت موضوع 
المناســبة . والمعايير الفنيــة الخاصة التي 
ينبغــي أن يلتزم بها وهي ليســت موضوع 
المناســبة . والمعايير الفنيــة الخاصة التي 

بحث في هذا الجــزء . وعلى كل حال,يجب 
أن يسترشــد المحاسب المهني بالمتطلبات 
بحث في هذا الجــزء . وعلى كل حال,يجب 
أن يسترشــد المحاسب المهني بالمتطلبات 
بحث في هذا الجــزء . وعلى كل حال,يجب 

الأخلاقية المدرجة أدناه.
أن يسترشــد المحاسب المهني بالمتطلبات 

الأخلاقية المدرجة أدناه.
أن يسترشــد المحاسب المهني بالمتطلبات 

3.6 عندمــا يــؤدي المحاســب المهنــي 
خدمتــه في بلــد آخر غير بلــده حيث توجد 
فــروق في أمــور محــددة بيــن المتطلبات 
خدمتــه في بلــد آخر غير بلــده حيث توجد 
فــروق في أمــور محــددة بيــن المتطلبات 
خدمتــه في بلــد آخر غير بلــده حيث توجد 

الأخلاقيــة فــي البلديــن , يحــب أن نطبق 
فــروق في أمــور محــددة بيــن المتطلبات 
الأخلاقيــة فــي البلديــن , يحــب أن نطبق 
فــروق في أمــور محــددة بيــن المتطلبات 

الأحكام التالية:
الأخلاقيــة فــي البلديــن , يحــب أن نطبق 

الأحكام التالية:
الأخلاقيــة فــي البلديــن , يحــب أن نطبق 

(أ) إذا كانــت المتطلبــات الأخلاقيــة فــي 
البلد الذي تمــارس فيه الخدمات تنفذ 
عند مســتوى أقل صرامــة من قواعد 
البلد الذي تمــارس فيه الخدمات تنفذ 
عند مســتوى أقل صرامــة من قواعد 
البلد الذي تمــارس فيه الخدمات تنفذ 

الســلوك الأخلاقــي للاتحــاد الدولــي 
للمحاســبين، تطبــق في هــذه الحالة 

الكشــوف الضريبيــة بمــا فيهــا اســتعمال 
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إن المحاسب المهني 
الذي يساعد أو يتولى إعداد 

الكشف الضريبي . يجب 
أن يقدم النصح للعميل 

أو لصاحب العمل بأن 
مسؤولية محتوى الكشف 

تبقى أساساً على العميل أو 
صاحب العمل 

العدد ( 8 ) ديسمبر 2009

للاتحــاد  الأخلاقــي  الســلوك  قواعــد 
الدولي للمحاسبين.

(ب) إذا كانــت المتطلبــات الأخلاقية في 
البلد الذي تمارس فيه الخدمات  أشــد 
(ب) إذا كانــت المتطلبــات الأخلاقية في 
البلد الذي تمارس فيه الخدمات  أشــد 
(ب) إذا كانــت المتطلبــات الأخلاقية في 

صرامة من قواعد الســلوك الأخلاقي 
البلد الذي تمارس فيه الخدمات  أشــد 
صرامة من قواعد الســلوك الأخلاقي 
البلد الذي تمارس فيه الخدمات  أشــد 

للاتحــاد الدولــي للمحاســبين، تطبق 
قواعد السلوك الأخلاقي هذه في تلك 
للاتحــاد الدولــي للمحاســبين، تطبق 
قواعد السلوك الأخلاقي هذه في تلك 
للاتحــاد الدولــي للمحاســبين، تطبق 

الدولة التي تمارس فيها الخدمات .
(ج) إذا كانــت المتطلبــات الأخلاقيــة في 
إجباريــة  للمحاســب  الأصلــي  البلــد 
(ج) إذا كانــت المتطلبــات الأخلاقيــة في 
إجباريــة  للمحاســب  الأصلــي  البلــد 
(ج) إذا كانــت المتطلبــات الأخلاقيــة في 

خــارج  ألمــؤداه  للخدمــات  بالنســبة 
إجباريــة  للمحاســب  الأصلــي  البلــد 
خــارج  ألمــؤداه  للخدمــات  بالنســبة 
إجباريــة  للمحاســب  الأصلــي  البلــد 

ذلــك البلــد، وأشــد صرامــة ممــا ورد 
فــي الفقرتيــن أ،ب أعــلاه تطبق هنا 
معاييــر الدولــة الأصليــة للمحاســب. 
فــي الفقرتيــن أ،ب أعــلاه تطبق هنا 
معاييــر الدولــة الأصليــة للمحاســب. 
فــي الفقرتيــن أ،ب أعــلاه تطبق هنا 

(أمــا بخصــوص الإعلان عبــر الحدود 
واستقطاب العملاء انظر القسم 4.14 

و5.14 أدناه).
القسم 7

الــدعــــايــــة :
1.7علــى المحاســبين المهنييــن أثناء 

تسويق وترويج أنفسهم وأعمالهم :
(أ) أن لا يســتعملوا وســائل تســيئ إلى 

سمعة المهنة.
فــي  ادعائهــم  فــي  يبالغــوا  لا  أن  (ب) 
مســتوى خدماتهــم أو مؤهلاتهــم أو 
فــي  ادعائهــم  فــي  يبالغــوا  لا  أن  (ب) 
مســتوى خدماتهــم أو مؤهلاتهــم أو 
فــي  ادعائهــم  فــي  يبالغــوا  لا  أن  (ب) 

خبراتهم.
(ج) أن لا يســيئوا إلى سمعة المحاسبين 

الآخرين.

   الجزء(ب)- ينطبق على 
اـِّحاسب اـِّهني ـَّ 

الممارسة العامة
القسم8

الاستقــــلاليـــة
1.8علــى المحاســب المهنــي العامــل 
فــي الممارســة العامــة عند توليــه مهمة 
تقديــم تقاريــر أن لا يكون لــه ويظهر أنه 
فــي الممارســة العامــة عند توليــه مهمة 
تقديــم تقاريــر أن لا يكون لــه ويظهر أنه 
فــي الممارســة العامــة عند توليــه مهمة 

ليــس له أيــة مصلحة قد تعتبــر مهما كان 
أثرهــا الفعلــي غير متفقــة مــع  النزاهة 

والموضوعية والاستقلالية .
2.8 تشير الفقرات التالية إلى المواقف 
الناتجة عن عدم الالتزام بالاستقلال والتي 
تثير في المراقب العادي أساســاً للشك في 
الناتجة عن عدم الالتزام بالاستقلال والتي 
تثير في المراقب العادي أساســاً للشك في 
الناتجة عن عدم الالتزام بالاستقلال والتي 

اســتقلال المحاسب المهني أثناء الممارسة 
تثير في المراقب العادي أساســاً للشك في 
اســتقلال المحاسب المهني أثناء الممارسة 
تثير في المراقب العادي أساســاً للشك في 

العامة.
المشــاركة في أمــور العميل المالية 

و/أو الخاصة
المشــاركة في أمــور العميل المالية 

و/أو الخاصة
المشــاركة في أمــور العميل المالية 

3.8 إن المشــاركة أو التداخــل المالــي 
مع العميل يؤثر على استقلالية المحاسب، 
وقد يدعو المراقــب العادي الى اعتبار ذلك 
أنــه أضعف هذه الاســتقلالية وتظهر هذه 
وقد يدعو المراقــب العادي الى اعتبار ذلك 
أنــه أضعف هذه الاســتقلالية وتظهر هذه 
وقد يدعو المراقــب العادي الى اعتبار ذلك 

المشاركة في عدة أمور منها :
(أ) المصلحة المالية المباشرة مع العميل.

والماديــة غيــر  الماليــة  المصلحــة  (ب) 

المباشــرة مع العميل، مثــلا، أن تكون 
وصيــاً لأي ائتمان (ترســت)أو منفذاً أو 
المباشــرة مع العميل، مثــلا، أن تكون 
وصيــاً لأي ائتمان (ترســت)أو منفذاً أو 
المباشــرة مع العميل، مثــلا، أن تكون 

أدارياً لأي عقار، إن كان لذلك الائتمان 
وصيــاً لأي ائتمان (ترســت)أو منفذاً أو 
أدارياً لأي عقار، إن كان لذلك الائتمان 
وصيــاً لأي ائتمان (ترســت)أو منفذاً أو 

أو العقــار مصلحــة مالية في شــركة 
أدارياً لأي عقار، إن كان لذلك الائتمان 
أو العقــار مصلحــة مالية في شــركة 
أدارياً لأي عقار، إن كان لذلك الائتمان 

العميل.
(ج) بإعطاء أو أخذ قروض من العميل أو 
أي موظف أو أي مدير أو حامل أســهم 

في شركة العميل .
(د) وجــود مصلحــة ماليــة في مشــروع 
موظفــي  أو  العميــل  مــع  مشــترك 
(د) وجــود مصلحــة ماليــة في مشــروع 
موظفــي  أو  العميــل  مــع  مشــترك 
(د) وجــود مصلحــة ماليــة في مشــروع 

العميل .
(هـ) وجود مصلحة مالية مع غير العميل 
الذي له علاقة مستثمر أو مستثمر به 

مع العميل.
تعليــــــق

مما ينتقص من اســتقلالية المحاسب 
المهنــي في الممارســة العامــة حصوله أو 
تعاقده على الحصــول على مصلحة مالية 
مباشــرة أو غير مباشــرة مادية في شركة 
يقــدم لها الخدمــات المهنية التــي تتطلب 
المالية  بالمصلحــة  الاســتقلالية. ونعنــي 
المباشرة، أي مصلحة ينالها زوج المحاسب 
المالية  بالمصلحــة  الاســتقلالية. ونعنــي 
المباشرة، أي مصلحة ينالها زوج المحاسب 
المالية  بالمصلحــة  الاســتقلالية. ونعنــي 

المهنــي أو أحــد أبنــاءه المعالين. وتتســع 
المباشرة، أي مصلحة ينالها زوج المحاسب 
المهنــي أو أحــد أبنــاءه المعالين. وتتســع 
المباشرة، أي مصلحة ينالها زوج المحاسب 

الدائرة في بعض البلاد حتى تشــمل باقي 
الأقارب المقربين.

الدائرة في بعض البلاد حتى تشــمل باقي 
الأقارب المقربين.

الدائرة في بعض البلاد حتى تشــمل باقي 

عندمــا يمتلــك المحاســب المهنــي في 
الخدمــة العامــة أســهماً أو يقدم المشــورة 
عندمــا يمتلــك المحاســب المهنــي في 
الخدمــة العامــة أســهماً أو يقدم المشــورة 
عندمــا يمتلــك المحاســب المهنــي في 

بشــأن أســتثمارها في عمل تدقيــق نيابة 
الخدمــة العامــة أســهماً أو يقدم المشــورة 
بشــأن أســتثمارها في عمل تدقيــق نيابة 
الخدمــة العامــة أســهماً أو يقدم المشــورة 

عن طرف آخر، مثال ذلك الائتمان (ترســت) 
بشــأن أســتثمارها في عمل تدقيــق نيابة 
عن طرف آخر، مثال ذلك الائتمان (ترســت) 
بشــأن أســتثمارها في عمل تدقيــق نيابة 

فــإن مظهــر الاســتقلالية يكــون عرضــة 
للمخاطرة.وهذا لاحتمال تضارب المسؤولية 
تجــاه الطــرف الأخــر مــع المســؤولية تجاه 

العميل الذي يدقق حساباته.
في حاله وكيل حاملي الأسهم، إذا كان 
الممــارس منفرداً أو الشــريك في منشــاة 
في حاله وكيل حاملي الأسهم، إذا كان 
الممــارس منفرداً أو الشــريك في منشــاة 
في حاله وكيل حاملي الأسهم، إذا كان 

عمــل هو أحد الزوجين أو طفل معال لذلك 
الممــارس منفرداً أو الشــريك في منشــاة 
عمــل هو أحد الزوجين أو طفل معال لذلك 
الممــارس منفرداً أو الشــريك في منشــاة 

الممــارس أو الشــريك هــو وكيــل ائتمان  
أسهم هامة بالنسبة لرأس المال المساهم 
للشــركة أو مجموع ممتلكات ذلك الائتمان 
, فــلا يجــوز للمنشــأة قبول مهمــة تقديم 
التقارير عن تلك الشــركة ,وتنطبق نفس 
القاعــدة فــي حاله أولئــك الذيــن يعملون 

منفذين أو أداريين في أي عقار.
القاعــدة فــي حاله أولئــك الذيــن يعملون 

منفذين أو أداريين في أي عقار.
القاعــدة فــي حاله أولئــك الذيــن يعملون 

قــد يتــم امتــلاك أســهم فــي شــركة 
عملية يشــكل غيــر طوعي ,وذلــك عندما 
يرث محاســب مهني في الممارســة العامة 
أو يتزوج من مســاهمة أو في حالة امتلاك 
يرث محاســب مهني في الممارســة العامة 
أو يتزوج من مســاهمة أو في حالة امتلاك 
يرث محاســب مهني في الممارســة العامة 

الشــركة, وفي هذه  الحالات يجب التصرف 
فــي هذه الأســهم فــي أقرب وقــت ممكن 
الشــركة, وفي هذه  الحالات يجب التصرف 
فــي هذه الأســهم فــي أقرب وقــت ممكن 
الشــركة, وفي هذه  الحالات يجب التصرف 

عملياً، أو يجب على المحاســب المهني في 
فــي هذه الأســهم فــي أقرب وقــت ممكن 
عملياً، أو يجب على المحاســب المهني في 
فــي هذه الأســهم فــي أقرب وقــت ممكن 

الخدمة العامة عدم قبول أيه مهمة تقديم 
عملياً، أو يجب على المحاســب المهني في 
الخدمة العامة عدم قبول أيه مهمة تقديم 
عملياً، أو يجب على المحاســب المهني في 

تقارير أخرى عن الشركة.
الخدمة العامة عدم قبول أيه مهمة تقديم 

تقارير أخرى عن الشركة.
الخدمة العامة عدم قبول أيه مهمة تقديم 

لا يجوز للمحاسب المهني أثناء الخدمة 
أو لزوجته أو أحد أبناءه المعالين أن يعطي 
لا يجوز للمحاسب المهني أثناء الخدمة 
أو لزوجته أو أحد أبناءه المعالين أن يعطي 
لا يجوز للمحاسب المهني أثناء الخدمة 

قرضاً لعميل أو يكفل ديون وكيل، أو يقبل 
أو لزوجته أو أحد أبناءه المعالين أن يعطي 
قرضاً لعميل أو يكفل ديون وكيل، أو يقبل 
أو لزوجته أو أحد أبناءه المعالين أن يعطي 

قرضاً من عميل أو دينا بكفالة العميل . ولا 
قرضاً لعميل أو يكفل ديون وكيل، أو يقبل 
قرضاً من عميل أو دينا بكفالة العميل . ولا 
قرضاً لعميل أو يكفل ديون وكيل، أو يقبل 

ينطبق هذا المنع على القروض من أو إلى 
بنك أو مؤسسات مالية مشابهة تمت حسب 
الإجــراءات المعتــادة للقروض وشــروطها  
ومتطلباتهــا أو علــى الرهونــات المحليــة 
أو علــى الحســابات الجاريــة أو الودائع في 

البنوك أو جمعيات البناء...الخ.
أو علــى الحســابات الجاريــة أو الودائع في 

البنوك أو جمعيات البناء...الخ.
أو علــى الحســابات الجاريــة أو الودائع في 

عندما تكون اســتثمارات شــخص غير 
العميل هامة بالنســبة للمســتثمر العميل 
.فإنــه أية مصلحــة مادية مباشــرة أو غير 
هامــة للمحاســب المهني في اســتثمارات 
غيــر العميل تعتبر أنها أضعف اســتقلالية 
هامــة للمحاســب المهني في اســتثمارات 
غيــر العميل تعتبر أنها أضعف اســتقلالية 
هامــة للمحاســب المهني في اســتثمارات 

المحاســب المهني فيمــا يتعلــق بالعميل. 
وبالمثل عندمــا تكون اســتثمارات العميل 
هامة بالنسبة للمســتثمر غير العميل فإن 
أية مصلحة مالية مباشــرة أو غير مباشرة 
هامة للمحاسب المهني في المستثمر غير 
العميل تعتبر إنقاصاً لاستقلالية المحاسب 
هامة للمحاسب المهني في المستثمر غير 
العميل تعتبر إنقاصاً لاستقلالية المحاسب 
هامة للمحاسب المهني في المستثمر غير 

المهني فيما يتعلق بالعميل.
أمــا العلاقــات  الأخرى ,مثل المشــاريع 
المشــتركة بيــن العميل وغيــر العميل قد 
تؤثــر علــى مظهر الاســتقلالية ,وبشــكل 
عام,فــي حالــه المشــروع المشــترك ,فإن 
المصالــح المالية غيــر المادية للمحاســب 
العميــل لا  المســتثمر غيــر  مــع  المهنــي 
تضعــف مبدأ الاســتقلالية عند المحاســب 
العميــل لا  المســتثمر غيــر  مــع  المهنــي 
تضعــف مبدأ الاســتقلالية عند المحاســب 
العميــل لا  المســتثمر غيــر  مــع  المهنــي 

المهني فيما يخص المستثمر بشرط أن لا 
يؤثر المحاســب المهني إلــى حد كبير على 
المســتثمر غير العميل .وإذا كان المحاسب 
المهنــي لا يعــرف أو مــن غيــر المتوقع أن 
يعــرف بالمصالح الماليــة أو العلاقات التي 
المهنــي لا يعــرف أو مــن غيــر المتوقع أن 
يعــرف بالمصالح الماليــة أو العلاقات التي 
المهنــي لا يعــرف أو مــن غيــر المتوقع أن 

تشــمل المشــاريع المشــتركة، فإن ذلك لا 
يضعف استقلالية المحاسب المهني.
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المباشــرة مع العميل، مثــلا، أن تكون 

ينتقص من استقلالية 
المحاسب المهني في 

الممارسة العامة حصوله 
أو تعاقده على الحصول 

على مصلحة مالية مباشرة 
أو غير مباشرة مادية في 
شركة يقدم لها الخدمات 

المهنية التي تتطلب 
الاستقلالية
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للاتحــاد  الأخلاقــي  الســلوك  قواعــد 
الدولي للمحاسبين.

(ب) إذا كانــت المتطلبــات الأخلاقية في 
البلد الذي تمارس فيه الخدمات  أشــد 
(ب) إذا كانــت المتطلبــات الأخلاقية في 
البلد الذي تمارس فيه الخدمات  أشــد 
(ب) إذا كانــت المتطلبــات الأخلاقية في 

صرامة من قواعد الســلوك الأخلاقي 
البلد الذي تمارس فيه الخدمات  أشــد 
صرامة من قواعد الســلوك الأخلاقي 
البلد الذي تمارس فيه الخدمات  أشــد 

للاتحــاد الدولــي للمحاســبين، تطبق 
قواعد السلوك الأخلاقي هذه في تلك 
للاتحــاد الدولــي للمحاســبين، تطبق 
قواعد السلوك الأخلاقي هذه في تلك 
للاتحــاد الدولــي للمحاســبين، تطبق 

الدولة التي تمارس فيها الخدمات .
(ج) إذا كانــت المتطلبــات الأخلاقيــة في 
إجباريــة  للمحاســب  الأصلــي  البلــد 
(ج) إذا كانــت المتطلبــات الأخلاقيــة في 
إجباريــة  للمحاســب  الأصلــي  البلــد 
(ج) إذا كانــت المتطلبــات الأخلاقيــة في 

خــارج  ألمــؤداه  للخدمــات  بالنســبة 
إجباريــة  للمحاســب  الأصلــي  البلــد 
خــارج  ألمــؤداه  للخدمــات  بالنســبة 
إجباريــة  للمحاســب  الأصلــي  البلــد 

ذلــك البلــد، وأشــد صرامــة ممــا ورد 
فــي الفقرتيــن أ،ب أعــلاه تطبق هنا 
معاييــر الدولــة الأصليــة للمحاســب. 
فــي الفقرتيــن أ،ب أعــلاه تطبق هنا 
معاييــر الدولــة الأصليــة للمحاســب. 
فــي الفقرتيــن أ،ب أعــلاه تطبق هنا 

(أمــا بخصــوص الإعلان عبــر الحدود 
واستقطاب العملاء انظر القسم 4.14 

و5.14 أدناه).
القسم 7

الــدعــــايــــة :
1.7علــى المحاســبين المهنييــن أثناء 

تسويق وترويج أنفسهم وأعمالهم :
(أ) أن لا يســتعملوا وســائل تســيئ إلى 

سمعة المهنة.
فــي  ادعائهــم  فــي  يبالغــوا  لا  أن  (ب) 
مســتوى خدماتهــم أو مؤهلاتهــم أو 
فــي  ادعائهــم  فــي  يبالغــوا  لا  أن  (ب) 
مســتوى خدماتهــم أو مؤهلاتهــم أو 
فــي  ادعائهــم  فــي  يبالغــوا  لا  أن  (ب) 

خبراتهم.
(ج) أن لا يســيئوا إلى سمعة المحاسبين 

الآخرين.

   الجزء(ب)- ينطبق على 
اـِّحاسب اـِّهني ـَّ 

الممارسة العامة
القسم8

الاستقــــلاليـــة
1.8علــى المحاســب المهنــي العامــل 
فــي الممارســة العامــة عند توليــه مهمة 
تقديــم تقاريــر أن لا يكون لــه ويظهر أنه 
فــي الممارســة العامــة عند توليــه مهمة 
تقديــم تقاريــر أن لا يكون لــه ويظهر أنه 
فــي الممارســة العامــة عند توليــه مهمة 

ليــس له أيــة مصلحة قد تعتبــر مهما كان 
أثرهــا الفعلــي غير متفقــة مــع  النزاهة 

والموضوعية والاستقلالية .
2.8 تشير الفقرات التالية إلى المواقف 
الناتجة عن عدم الالتزام بالاستقلال والتي 
تثير في المراقب العادي أساســاً للشك في 
الناتجة عن عدم الالتزام بالاستقلال والتي 
تثير في المراقب العادي أساســاً للشك في 
الناتجة عن عدم الالتزام بالاستقلال والتي 

اســتقلال المحاسب المهني أثناء الممارسة 
تثير في المراقب العادي أساســاً للشك في 
اســتقلال المحاسب المهني أثناء الممارسة 
تثير في المراقب العادي أساســاً للشك في 

العامة.
المشــاركة في أمــور العميل المالية 

و/أو الخاصة
المشــاركة في أمــور العميل المالية 

و/أو الخاصة
المشــاركة في أمــور العميل المالية 

3.8 إن المشــاركة أو التداخــل المالــي 
مع العميل يؤثر على استقلالية المحاسب، 
وقد يدعو المراقــب العادي الى اعتبار ذلك 
أنــه أضعف هذه الاســتقلالية وتظهر هذه 
وقد يدعو المراقــب العادي الى اعتبار ذلك 
أنــه أضعف هذه الاســتقلالية وتظهر هذه 
وقد يدعو المراقــب العادي الى اعتبار ذلك 

المشاركة في عدة أمور منها :
(أ) المصلحة المالية المباشرة مع العميل.

والماديــة غيــر  الماليــة  المصلحــة  (ب) 

المباشــرة مع العميل، مثــلا، أن تكون 
وصيــاً لأي ائتمان (ترســت)أو منفذاً أو 
المباشــرة مع العميل، مثــلا، أن تكون 
وصيــاً لأي ائتمان (ترســت)أو منفذاً أو 
المباشــرة مع العميل، مثــلا، أن تكون 

أدارياً لأي عقار، إن كان لذلك الائتمان 
وصيــاً لأي ائتمان (ترســت)أو منفذاً أو 
أدارياً لأي عقار، إن كان لذلك الائتمان 
وصيــاً لأي ائتمان (ترســت)أو منفذاً أو 

أو العقــار مصلحــة مالية في شــركة 
أدارياً لأي عقار، إن كان لذلك الائتمان 
أو العقــار مصلحــة مالية في شــركة 
أدارياً لأي عقار، إن كان لذلك الائتمان 

العميل.
(ج) بإعطاء أو أخذ قروض من العميل أو 
أي موظف أو أي مدير أو حامل أســهم 

في شركة العميل .
(د) وجــود مصلحــة ماليــة في مشــروع 
موظفــي  أو  العميــل  مــع  مشــترك 
(د) وجــود مصلحــة ماليــة في مشــروع 
موظفــي  أو  العميــل  مــع  مشــترك 
(د) وجــود مصلحــة ماليــة في مشــروع 

العميل .
(هـ) وجود مصلحة مالية مع غير العميل 
الذي له علاقة مستثمر أو مستثمر به 

مع العميل.
تعليــــــق

مما ينتقص من اســتقلالية المحاسب 
المهنــي في الممارســة العامــة حصوله أو 
تعاقده على الحصــول على مصلحة مالية 
مباشــرة أو غير مباشــرة مادية في شركة 
يقــدم لها الخدمــات المهنية التــي تتطلب 
المالية  بالمصلحــة  الاســتقلالية. ونعنــي 
المباشرة، أي مصلحة ينالها زوج المحاسب 
المالية  بالمصلحــة  الاســتقلالية. ونعنــي 
المباشرة، أي مصلحة ينالها زوج المحاسب 
المالية  بالمصلحــة  الاســتقلالية. ونعنــي 

المهنــي أو أحــد أبنــاءه المعالين. وتتســع 
المباشرة، أي مصلحة ينالها زوج المحاسب 
المهنــي أو أحــد أبنــاءه المعالين. وتتســع 
المباشرة، أي مصلحة ينالها زوج المحاسب 

الدائرة في بعض البلاد حتى تشــمل باقي 
الأقارب المقربين.

الدائرة في بعض البلاد حتى تشــمل باقي 
الأقارب المقربين.

الدائرة في بعض البلاد حتى تشــمل باقي 

عندمــا يمتلــك المحاســب المهنــي في 
الخدمــة العامــة أســهماً أو يقدم المشــورة 
عندمــا يمتلــك المحاســب المهنــي في 
الخدمــة العامــة أســهماً أو يقدم المشــورة 
عندمــا يمتلــك المحاســب المهنــي في 

بشــأن أســتثمارها في عمل تدقيــق نيابة 
الخدمــة العامــة أســهماً أو يقدم المشــورة 
بشــأن أســتثمارها في عمل تدقيــق نيابة 
الخدمــة العامــة أســهماً أو يقدم المشــورة 

عن طرف آخر، مثال ذلك الائتمان (ترســت) 
بشــأن أســتثمارها في عمل تدقيــق نيابة 
عن طرف آخر، مثال ذلك الائتمان (ترســت) 
بشــأن أســتثمارها في عمل تدقيــق نيابة 

فــإن مظهــر الاســتقلالية يكــون عرضــة 
للمخاطرة.وهذا لاحتمال تضارب المسؤولية 
تجــاه الطــرف الأخــر مــع المســؤولية تجاه 

العميل الذي يدقق حساباته.
في حاله وكيل حاملي الأسهم، إذا كان 
الممــارس منفرداً أو الشــريك في منشــاة 
في حاله وكيل حاملي الأسهم، إذا كان 
الممــارس منفرداً أو الشــريك في منشــاة 
في حاله وكيل حاملي الأسهم، إذا كان 

عمــل هو أحد الزوجين أو طفل معال لذلك 
الممــارس منفرداً أو الشــريك في منشــاة 
عمــل هو أحد الزوجين أو طفل معال لذلك 
الممــارس منفرداً أو الشــريك في منشــاة 

الممــارس أو الشــريك هــو وكيــل ائتمان  
أسهم هامة بالنسبة لرأس المال المساهم 
للشــركة أو مجموع ممتلكات ذلك الائتمان 
, فــلا يجــوز للمنشــأة قبول مهمــة تقديم 
التقارير عن تلك الشــركة ,وتنطبق نفس 
القاعــدة فــي حاله أولئــك الذيــن يعملون 

منفذين أو أداريين في أي عقار.
القاعــدة فــي حاله أولئــك الذيــن يعملون 

منفذين أو أداريين في أي عقار.
القاعــدة فــي حاله أولئــك الذيــن يعملون 

قــد يتــم امتــلاك أســهم فــي شــركة 
عملية يشــكل غيــر طوعي ,وذلــك عندما 
يرث محاســب مهني في الممارســة العامة 
أو يتزوج من مســاهمة أو في حالة امتلاك 
يرث محاســب مهني في الممارســة العامة 
أو يتزوج من مســاهمة أو في حالة امتلاك 
يرث محاســب مهني في الممارســة العامة 

الشــركة, وفي هذه  الحالات يجب التصرف 
فــي هذه الأســهم فــي أقرب وقــت ممكن 
الشــركة, وفي هذه  الحالات يجب التصرف 
فــي هذه الأســهم فــي أقرب وقــت ممكن 
الشــركة, وفي هذه  الحالات يجب التصرف 

عملياً، أو يجب على المحاســب المهني في 
فــي هذه الأســهم فــي أقرب وقــت ممكن 
عملياً، أو يجب على المحاســب المهني في 
فــي هذه الأســهم فــي أقرب وقــت ممكن 

الخدمة العامة عدم قبول أيه مهمة تقديم 
عملياً، أو يجب على المحاســب المهني في 
الخدمة العامة عدم قبول أيه مهمة تقديم 
عملياً، أو يجب على المحاســب المهني في 

تقارير أخرى عن الشركة.
الخدمة العامة عدم قبول أيه مهمة تقديم 

تقارير أخرى عن الشركة.
الخدمة العامة عدم قبول أيه مهمة تقديم 

لا يجوز للمحاسب المهني أثناء الخدمة 
أو لزوجته أو أحد أبناءه المعالين أن يعطي 
لا يجوز للمحاسب المهني أثناء الخدمة 
أو لزوجته أو أحد أبناءه المعالين أن يعطي 
لا يجوز للمحاسب المهني أثناء الخدمة 

قرضاً لعميل أو يكفل ديون وكيل، أو يقبل 
أو لزوجته أو أحد أبناءه المعالين أن يعطي 
قرضاً لعميل أو يكفل ديون وكيل، أو يقبل 
أو لزوجته أو أحد أبناءه المعالين أن يعطي 

قرضاً من عميل أو دينا بكفالة العميل . ولا 
قرضاً لعميل أو يكفل ديون وكيل، أو يقبل 
قرضاً من عميل أو دينا بكفالة العميل . ولا 
قرضاً لعميل أو يكفل ديون وكيل، أو يقبل 

ينطبق هذا المنع على القروض من أو إلى 
بنك أو مؤسسات مالية مشابهة تمت حسب 
الإجــراءات المعتــادة للقروض وشــروطها  
ومتطلباتهــا أو علــى الرهونــات المحليــة 
أو علــى الحســابات الجاريــة أو الودائع في 

البنوك أو جمعيات البناء...الخ.
أو علــى الحســابات الجاريــة أو الودائع في 

البنوك أو جمعيات البناء...الخ.
أو علــى الحســابات الجاريــة أو الودائع في 

عندما تكون اســتثمارات شــخص غير 
العميل هامة بالنســبة للمســتثمر العميل 
.فإنــه أية مصلحــة مادية مباشــرة أو غير 
هامــة للمحاســب المهني في اســتثمارات 
غيــر العميل تعتبر أنها أضعف اســتقلالية 
هامــة للمحاســب المهني في اســتثمارات 
غيــر العميل تعتبر أنها أضعف اســتقلالية 
هامــة للمحاســب المهني في اســتثمارات 

المحاســب المهني فيمــا يتعلــق بالعميل. 
وبالمثل عندمــا تكون اســتثمارات العميل 
هامة بالنسبة للمســتثمر غير العميل فإن 
أية مصلحة مالية مباشــرة أو غير مباشرة 
هامة للمحاسب المهني في المستثمر غير 
العميل تعتبر إنقاصاً لاستقلالية المحاسب 
هامة للمحاسب المهني في المستثمر غير 
العميل تعتبر إنقاصاً لاستقلالية المحاسب 
هامة للمحاسب المهني في المستثمر غير 

المهني فيما يتعلق بالعميل.
أمــا العلاقــات  الأخرى ,مثل المشــاريع 
المشــتركة بيــن العميل وغيــر العميل قد 
تؤثــر علــى مظهر الاســتقلالية ,وبشــكل 
عام,فــي حالــه المشــروع المشــترك ,فإن 
المصالــح المالية غيــر المادية للمحاســب 
العميــل لا  المســتثمر غيــر  مــع  المهنــي 
تضعــف مبدأ الاســتقلالية عند المحاســب 
العميــل لا  المســتثمر غيــر  مــع  المهنــي 
تضعــف مبدأ الاســتقلالية عند المحاســب 
العميــل لا  المســتثمر غيــر  مــع  المهنــي 

المهني فيما يخص المستثمر بشرط أن لا 
يؤثر المحاســب المهني إلــى حد كبير على 
المســتثمر غير العميل .وإذا كان المحاسب 
المهنــي لا يعــرف أو مــن غيــر المتوقع أن 
يعــرف بالمصالح الماليــة أو العلاقات التي 
المهنــي لا يعــرف أو مــن غيــر المتوقع أن 
يعــرف بالمصالح الماليــة أو العلاقات التي 
المهنــي لا يعــرف أو مــن غيــر المتوقع أن 

تشــمل المشــاريع المشــتركة، فإن ذلك لا 
يضعف استقلالية المحاسب المهني.
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المباشــرة مع العميل، مثــلا، أن تكون 

ينتقص من استقلالية 
المحاسب المهني في 

الممارسة العامة حصوله 
أو تعاقده على الحصول 

على مصلحة مالية مباشرة 
أو غير مباشرة مادية في 
شركة يقدم لها الخدمات 

المهنية التي تتطلب 
الاستقلالية



وعلى العموم، يجب أن يبقى المحاسب 
المهني مستقلاً عن العميل وعن شركاته 
وعلى العموم، يجب أن يبقى المحاسب 
المهني مستقلاً عن العميل وعن شركاته 
وعلى العموم، يجب أن يبقى المحاسب 

الأم وشركاته التابعة والفرعية.
المهني مستقلاً عن العميل وعن شركاته 

الأم وشركاته التابعة والفرعية.
المهني مستقلاً عن العميل وعن شركاته 

التعيينات ـَّ الشركات 
4.8 عندما يكون المحاسبون  المهنيون 
العاملــون فــي الممارســة العامــة أو كانوا 
خلال الفترة التي تتم مراجعتها أو مباشرة 
العاملــون فــي الممارســة العامــة أو كانوا 
خلال الفترة التي تتم مراجعتها أو مباشرة 
العاملــون فــي الممارســة العامــة أو كانوا 

قبل  القيام بمهمة:
(أ) عضو مجلس إدارة أو موظف مسؤول 

في الشركة.
أو  إدارة  مجلــس  لعضــو  شــريك  (ب) 
مســتخدم لديه أو لمسؤول أو لموظف 

في شركة.
فإنهم يعتبــرون ذوي مصلحة  تنقص 
من استقلالهم عندما  يقدمون تقاريرهم 

عن الشركة.
تعليــــــق

مــن الإجراءات العامة منع المحاســبين 
المهنييــن فــي الخدمة في هذه الشــركات 
من أن يتــم تعيينهــم كمدققي حســابات 
المهنييــن فــي الخدمة في هذه الشــركات 
من أن يتــم تعيينهــم كمدققي حســابات 
المهنييــن فــي الخدمة في هذه الشــركات 

للشــركات المعينة .كما أنه مــن المرغوب 
من أن يتــم تعيينهــم كمدققي حســابات 
للشــركات المعينة .كما أنه مــن المرغوب 
من أن يتــم تعيينهــم كمدققي حســابات 

بشكل واضح أن  لا يقبلوا أية مهام تتطلب 
من هذه الشركات  إبداء الرأي .وفي الحالة 
بشكل واضح أن  لا يقبلوا أية مهام تتطلب 
من هذه الشركات  إبداء الرأي .وفي الحالة 
بشكل واضح أن  لا يقبلوا أية مهام تتطلب 

المذكورة أعلاه يقترح أن يكون التعيين بعد 
من هذه الشركات  إبداء الرأي .وفي الحالة 
المذكورة أعلاه يقترح أن يكون التعيين بعد 
من هذه الشركات  إبداء الرأي .وفي الحالة 

سنتين على الأقل من عملهم في الشركة 
أو كما تحددها التشريعات  المناسبة.

سنتين على الأقل من عملهم في الشركة 
أو كما تحددها التشريعات  المناسبة.

سنتين على الأقل من عملهم في الشركة 

أحكام  خاصة بالخدمات  الأخرى 
لعملاء التدقيق 

فــي  المحاســب  يقــوم  عندمــا   5.8
الممارســة العامــة ,بالإضافــة إلــى إجراء 
عمليــة تدقيــق أو مهمــة تقديــم تقاريــر 
أخرى، بتقديم خدمــات أخرى للعميل فإنه 
يجب بذل العناية لعدم القيام بمهام الإدارة 
أو اتخاذ قــرارات إدارية مســؤوليتها تبقى 
يجب بذل العناية لعدم القيام بمهام الإدارة 
أو اتخاذ قــرارات إدارية مســؤوليتها تبقى 
يجب بذل العناية لعدم القيام بمهام الإدارة 

على مجلس الإدارة والإدارة.
تعليــــــق

مــن المجدي اقتصادياً مــن ناحية مهارة 
المحاســبين  المهنيين والعاملين في الخدمة 
العامة أن يكونوا قادرين على تقديم خدمات 
المحاســبين  المهنيين والعاملين في الخدمة 
العامة أن يكونوا قادرين على تقديم خدمات 
المحاســبين  المهنيين والعاملين في الخدمة 

استشــارية ماليــة وإدارية أخــرى لعملائهم 
مــا دامت  تربطهــم علاقات ألفــة وثيقة مع 
منشآت العميل . وكثير من الشركات (خاصة 
الصغيــرة منهــا) تتأثــر  ســلباً إذا تــم إنكار 
منشآت العميل . وكثير من الشركات (خاصة 
الصغيــرة منهــا) تتأثــر  ســلباً إذا تــم إنكار 
منشآت العميل . وكثير من الشركات (خاصة 

حقهــا بطلــب خدمات أخــرى مــن مدققيها. 
وفي ســياق تقديم الخدمــات المهنية، يقدم 
المحاسبون المهنيون الاستشارة والنصيحة، 
وعلى سبيل المثال وبشكل خاص في مجال 
الأعمــال الصغيــرة، فــإن تدقيق الحســابات 
وعلى سبيل المثال وبشكل خاص في مجال 
الأعمــال الصغيــرة، فــإن تدقيق الحســابات 
وعلى سبيل المثال وبشكل خاص في مجال 

والنصــح حــول مخصــص الضرائــب أمر لا 
مفــر منــه ولا يمكن فصلــه. وبالإضافة إلي 
ذلــك فإن أحــد المفاهيم الرئيســية لتدقيق  
مفــر منــه ولا يمكن فصلــه. وبالإضافة إلي 
ذلــك فإن أحــد المفاهيم الرئيســية لتدقيق  
مفــر منــه ولا يمكن فصلــه. وبالإضافة إلي 

يتضمــن فحــص نظــام الرقابــة الداخليــة 
والــذي يقتضي بالضــرورة تقديم اقتراحات 
لتحســين الوضــع. لهذه الأســباب، مــن غير 
والــذي يقتضي بالضــرورة تقديم اقتراحات 
لتحســين الوضــع. لهذه الأســباب، مــن غير 
والــذي يقتضي بالضــرورة تقديم اقتراحات 

العملــي أن نضع حدودا للنصــح الذي يمكن 
أن يقدمــه المحاســب المهنــي العامــل فــي 
العملــي أن نضع حدودا للنصــح الذي يمكن 
أن يقدمــه المحاســب المهنــي العامــل فــي 
العملــي أن نضع حدودا للنصــح الذي يمكن 

الممارسة العامة .
إن الخدمــات التــي يقدمهــا المحاســب 
المهنــي العامل في الممارســة العامة في 
مجالات الاستشارة الإدارية والضرائب، هي 
خدمات استشارية، وهذه الخدمات يجب أن لا 
مجالات الاستشارة الإدارية والضرائب، هي 
خدمات استشارية، وهذه الخدمات يجب أن لا 
مجالات الاستشارة الإدارية والضرائب، هي 

تسلب من شــركات العميل دورها الإداري. 
ولا يضعف من استقلالية المحاسب المهني 
أثناء الخدمة أن يقدم خدماته الاستشارية 
ولا يضعف من استقلالية المحاسب المهني 
أثناء الخدمة أن يقدم خدماته الاستشارية 
ولا يضعف من استقلالية المحاسب المهني 

أو  تكــون هنــاك مشــاركة  أن لا  بشــرط 
أثناء الخدمة أن يقدم خدماته الاستشارية 
أو  تكــون هنــاك مشــاركة  أن لا  بشــرط 
أثناء الخدمة أن يقدم خدماته الاستشارية 

مسؤولية في القرارات الإدارية.
إن تقديــم الخدمــات المهنيــة الأخرى 
ليس في الأســاس عاملاً يقرر مــا إذا كان 
إن تقديــم الخدمــات المهنيــة الأخرى 
ليس في الأســاس عاملاً يقرر مــا إذا كان 
إن تقديــم الخدمــات المهنيــة الأخرى 

المحاســب المهنــي أثناء الخدمة مســتقلاً. 
ليس في الأســاس عاملاً يقرر مــا إذا كان 
المحاســب المهنــي أثناء الخدمة مســتقلاً. 
ليس في الأســاس عاملاً يقرر مــا إذا كان 

ورغم ذلك يجب أن يكون المحاسب المهني 
المحاســب المهنــي أثناء الخدمة مســتقلاً. 
ورغم ذلك يجب أن يكون المحاسب المهني 
المحاســب المهنــي أثناء الخدمة مســتقلاً. 

فــي الممارســة العامة حريصــاً على أن لا 
ورغم ذلك يجب أن يكون المحاسب المهني 
فــي الممارســة العامة حريصــاً على أن لا 
ورغم ذلك يجب أن يكون المحاسب المهني 

يتجاوز حدود الدور الاستشاري في المجال 
الإداري، إن المحاســب المهنــي الذي نصح 
بإقامة نظام تســجيل الأســهم، ينبغي أن 
الإداري، إن المحاســب المهنــي الذي نصح 
بإقامة نظام تســجيل الأســهم، ينبغي أن 
الإداري، إن المحاســب المهنــي الذي نصح 

يقوم بمراجعة عمل النظام، والفشــل في 
اتخــاذ خطــوات التدقيق العاديــة المتعلقة 
بذلك النظام لها أثر عكســي على الكفاءة 

والاستقلال.
إن إعداد ســجلات المحاسبة هي خدمة 
كثيــرا مــا تطلــب مــن المحاســب المهني 
أثنــاء الخدمة، خاصة مــن أصحاب الأعمال 
كثيــرا مــا تطلــب مــن المحاســب المهني 
أثنــاء الخدمة، خاصة مــن أصحاب الأعمال 
كثيــرا مــا تطلــب مــن المحاســب المهني 

توظيــف  إلــى  تحتــاج  لا  التــي  الصغيــرة 
هيئــة محاســبين داخلية. وربمــا لا يحتاج  
العمــلاء الكبار لهــذه الخدمة إلا في ظروف 

اســتثنائية. وفي كل الحــالات التي تتطلب 
الاســتقلال وحيثما يكون المحاسب المهني 
العامل فــي الممارســة العامــة معني في 
المحاســبية للعميــل،  تحضيــر الســجلات 
فإنــه يجب أن يأخذ المتطلبات التالية بعين 

الاعتبار:
المهنــي  المحاســب  علــى  ينبغــي  (أ) 
الممــارس أن لا تكــون لــه أي علاقــة 
المهنــي  المحاســب  علــى  ينبغــي  (أ) 
الممــارس أن لا تكــون لــه أي علاقــة 
المهنــي  المحاســب  علــى  ينبغــي  (أ) 

أو شــبكة علاقــات مــع العميــل أو أي 
الممــارس أن لا تكــون لــه أي علاقــة 
أو شــبكة علاقــات مــع العميــل أو أي 
الممــارس أن لا تكــون لــه أي علاقــة 

تضــارب في المصالح التي قد تســيئ 
إلى نزاهته واستقلاليته.

(ب) أن يتحمــل العميــل مســئوليته عن 
البيانات.

(ج) يجب أن لا يفترض المحاسب المهني 
الممارس أخــذ دور الموظف أو الإدارة 
(ج) يجب أن لا يفترض المحاسب المهني 
الممارس أخــذ دور الموظف أو الإدارة 
(ج) يجب أن لا يفترض المحاسب المهني 

التي تدير عمليات الشركة .
الموظفــون  يشــارك  لا  أن  يجــب  (د) 
المعنيــون لإعداد ســجلات المحاســبة 
فــي فحص تلــك الســجلات ,وحقيقة 
أن المحاســب المهني الممــارس الذي 
فــي فحص تلــك الســجلات ,وحقيقة 
أن المحاســب المهني الممــارس الذي 
فــي فحص تلــك الســجلات ,وحقيقة 

قد عمل أو أحتفظ ببعض السجلات لا 
أن المحاســب المهني الممــارس الذي 
قد عمل أو أحتفظ ببعض السجلات لا 
أن المحاســب المهني الممــارس الذي 

يعفيــه  من القيام بإجــراءات التدقيق 
الكافية للاســتناد إليها فــي أبداء رأيه 
يعفيــه  من القيام بإجــراءات التدقيق 
الكافية للاســتناد إليها فــي أبداء رأيه 
يعفيــه  من القيام بإجــراءات التدقيق 

لإجراء اختبارات التدقيق الكافية.
العلاقات الشخصية و العائلية 

6.8 إن العلاقــات الشــخصية والعائلية 
قد تؤثــر على مبــدأ الاســتقلالية ,وهناك 
حاجة خاصة لضمان أن الأسلوب المستقل 
لأية مهمة لن يتعــرض للخطر نتيجة لأية 

علاقة شخصية أو عائلية .
تعليــــــق

مــن الواضــح ,أنــه مــن غيــر العملي 
أن نحــاول أن نصــف بالتفصيــل الحــدود 
مــن الواضــح ,أنــه مــن غيــر العملي 
أن نحــاول أن نصــف بالتفصيــل الحــدود 
مــن الواضــح ,أنــه مــن غيــر العملي 

المســموحة للعلاقــات الشــخصية ضمــن 
المتطلبات الأخلاقية بين المحاسب المهني 
الممــارس والعميــل، أو بينه وبيــن أولئك 
المتطلبات الأخلاقية بين المحاسب المهني 
الممــارس والعميــل، أو بينه وبيــن أولئك 
المتطلبات الأخلاقية بين المحاسب المهني 

الذيــن يشــغلون مراكز تنفيذية مســؤولة 
(مثل المدير ,الرئيس التنفيذي، المسؤول 
المالي، أو أي موظف في مركز مشــابه) مع 
(مثل المدير ,الرئيس التنفيذي، المسؤول 
المالي، أو أي موظف في مركز مشــابه) مع 
(مثل المدير ,الرئيس التنفيذي، المسؤول 

العميل، ومع ذلــك فعلى الهيئات أن تنصح 
المالي، أو أي موظف في مركز مشــابه) مع 
العميل، ومع ذلــك فعلى الهيئات أن تنصح 
المالي، أو أي موظف في مركز مشــابه) مع 

أعضاءهــا في نوع الحالات التي قد يمارس 
فيهــا الضغــط عليهــم .فمثــلاً، قد ينشــأ 
أعضاءهــا في نوع الحالات التي قد يمارس 
فيهــا الضغــط عليهــم .فمثــلاً، قد ينشــأ 
أعضاءهــا في نوع الحالات التي قد يمارس 

ذلك عندمــا يكون للمحاســب المهني أثناء 
الممارســة مصلحة مشــتركة مع مسؤول 
أو موظــف عنــد العميــل، أو أن له مصلحة 
مادية في مشــروع مشترك مع العميل. أما 
بخصوص العلاقــات العائلية، فلكل عضو 
أن يقــرر علــى ضوء  الظــروف الاجتماعية 
الموجودة فــي تلك البلد، درجة العلاقة مع 
العميل التي تعتبر وثيقة الصلة، ليؤكد أن 
الموجودة فــي تلك البلد، درجة العلاقة مع 
العميل التي تعتبر وثيقة الصلة، ليؤكد أن 
الموجودة فــي تلك البلد، درجة العلاقة مع 

مفهوم الاســتقلالية في الخدمات المهنية 
للعميل لم يتأثر بها .

مفهوم الاســتقلالية في الخدمات المهنية 
للعميل لم يتأثر بها .

مفهوم الاســتقلالية في الخدمات المهنية 

إن العلاقات العائلية التي تفرض دائما 
تهديداً غير مقبول للاســتقلالية هي التي 
إن العلاقات العائلية التي تفرض دائما 
تهديداً غير مقبول للاســتقلالية هي التي 
إن العلاقات العائلية التي تفرض دائما 

يرتبط بها الشــريك العامل أو الممارس أو 
تهديداً غير مقبول للاســتقلالية هي التي 
يرتبط بها الشــريك العامل أو الممارس أو 
تهديداً غير مقبول للاســتقلالية هي التي 

الموظف في تعيينات لها علاقة بالعميل أو 
زوجــه أو طفل معــال أو قريب يعيش معه 
الموظف في تعيينات لها علاقة بالعميل أو 
زوجــه أو طفل معــال أو قريب يعيش معه 
الموظف في تعيينات لها علاقة بالعميل أو 
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عندما يقوم المحاسب 
في الممارسة العامة بتقديم 
خدمات أخرى للعميل فإنه 

يجب بذل العناية لعدم القيام 
بمهام الإدارة أو اتخاذ قرارات 
إدارية مسؤوليتها تبقى على 

مجلس الإدارة والإدارة.
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في بيــت مشــترك، وفي بعــض البلاد قد 
يكون مدى العلاقة أوســع مــن ذلك، مثال 
في بيــت مشــترك، وفي بعــض البلاد قد 
يكون مدى العلاقة أوســع مــن ذلك، مثال 
في بيــت مشــترك، وفي بعــض البلاد قد 

ذلك، الطفــل، أو الزوجة، والآباء أو الأجداد 
والحمو وأخ وأخت الزوجة أو الأخت أو الأخ.

 الإتعــــاب
الرســوم  اســتلام  يمثــل  عندمــا   7.8
المتكــررة من عميــل أو مجموعة مرتبطة 
الرســوم  اســتلام  يمثــل  عندمــا   7.8
المتكــررة من عميــل أو مجموعة مرتبطة 
الرســوم  اســتلام  يمثــل  عندمــا   7.8

من العملاء نســبة كبيرة من إجمالي أتعاب 
المحاســب المهنــي العامل فــي الممارس 
العامة أو من المنشــأة ككل فــإن الاعتماد 
المحاســب المهنــي العامل فــي الممارس 
العامة أو من المنشــأة ككل فــإن الاعتماد 
المحاســب المهنــي العامل فــي الممارس 

علــى ذلك العميــل أو مجموعة من العملاء 
ســيكون موضع فحــص ومــن الممكن أن 

يثير الشكوك فيما يتعلق بالاستقلالية.
تعليــــــق

مــن المرغــوب فيــه أن تضــع الهيئات 
لأعضائهــا  وإرشــادات  قواعــد  الأعضــاء 
حــول هــذا الموضــوع، ومــن الواضــح أن 
هذه القواعد والإرشــادات يجــب أن ترتبط 
بالأوضــاع الاقتصاديــة لــكل بلــد ودرجة 

تطور مهنة المحاسبة فيه.
وليــس من الممكــن أن نحدد بكل دقة 
مــا الــذي يشــكل نســبه غيــر مقبولة من 
مجمــوع الاتعــاب التــي يدفعهــا العميل أو 
مــا الــذي يشــكل نســبه غيــر مقبولة من 
مجمــوع الاتعــاب التــي يدفعهــا العميل أو 
مــا الــذي يشــكل نســبه غيــر مقبولة من 

مجموعــة العمــلاء المرتبطة .علــى أنه إذا 
مجمــوع الاتعــاب التــي يدفعهــا العميل أو 
مجموعــة العمــلاء المرتبطة .علــى أنه إذا 
مجمــوع الاتعــاب التــي يدفعهــا العميل أو 

كانت هذه الاتعاب هي وحدها أو هي الجزء 
الأساسي من مجموع الدخل فإنه ينبغي أن 
كانت هذه الاتعاب هي وحدها أو هي الجزء 
الأساسي من مجموع الدخل فإنه ينبغي أن 
كانت هذه الاتعاب هي وحدها أو هي الجزء 

ينظــر المحاســب المهنــي الممــارس فيما 
إذا كان ذلك يســئ إلى مبدأ الاســتقلالية. 
ينظــر المحاســب المهنــي الممــارس فيما 
إذا كان ذلك يســئ إلى مبدأ الاســتقلالية. 
ينظــر المحاســب المهنــي الممــارس فيما 

وربما ينشــأً وضع مماثــل إن كانت الاتعاب 
إذا كان ذلك يســئ إلى مبدأ الاســتقلالية. 
وربما ينشــأً وضع مماثــل إن كانت الاتعاب 
إذا كان ذلك يســئ إلى مبدأ الاســتقلالية. 

المســتحقة علــى العميل مقابــل الخدمات 
المهنيــة بقيت غير مدفوعــة لمدة مؤجلة، 
وبشــكل خــاص إذا لم يدفع جزء أساســي 
قبل إصدار تقرير المحاسب المهني العامل 
في الممارسة العامة للســنة التالية ويجب 
عمــل مخصصات للمنشــآت الجديــدة التي 
تحــاول تثبيــت وضعهــا أو المنشــآت التي 
عمــل مخصصات للمنشــآت الجديــدة التي 
تحــاول تثبيــت وضعهــا أو المنشــآت التي 
عمــل مخصصات للمنشــآت الجديــدة التي 

تخطط لإيقاف العمليات.
وتتم الاستثناءات للمكتب الفرعي الذي 
يعتمد علــى عميل واحد أو مجموعة عملاء 
وتتم الاستثناءات للمكتب الفرعي الذي 
يعتمد علــى عميل واحد أو مجموعة عملاء 
وتتم الاستثناءات للمكتب الفرعي الذي 

مرتبطيــن، فمثــلا إذا كان المكتب الفرعي 
يدقق البيانات المالية لعميل ويشــكل هذا 
العميل جزءاً أساســياً من عمل ذلك الفرع، 
يدقق البيانات المالية لعميل ويشــكل هذا 
العميل جزءاً أساســياً من عمل ذلك الفرع، 
يدقق البيانات المالية لعميل ويشــكل هذا 

في هذا الوضع يجب أن يتولى شــريك آخر 
مراجعة الخدمات المهنيــة لذلك العميل أو 
في هذا الوضع يجب أن يتولى شــريك آخر 
مراجعة الخدمات المهنيــة لذلك العميل أو 
في هذا الوضع يجب أن يتولى شــريك آخر 

مجموعة العملاء.
الإتعاب اـِّشروطة 

8.8 بنــاء علــى الفقــرة 9.8 يجــب أن 
لا تعــرض أو تقــدم الخدمــات المهنية إلى 
عميل حسب أتفاق أو ترتيب لا تحسب فيه 
لا تعــرض أو تقــدم الخدمــات المهنية إلى 
عميل حسب أتفاق أو ترتيب لا تحسب فيه 
لا تعــرض أو تقــدم الخدمــات المهنية إلى 

الإتعاب ما لم تظهر نتيجة محددة، أو تكون 
الرســوم خلافاً لذلك مشروطة بنتائج هذه 
الإتعاب ما لم تظهر نتيجة محددة، أو تكون 
الرســوم خلافاً لذلك مشروطة بنتائج هذه 
الإتعاب ما لم تظهر نتيجة محددة، أو تكون 

الخدمات.
تعليــــــق

يجــب أن لا تعتبــر الإتعاب مشــروطة، 
إذا  قررتهــا المحكمــة أو أية ســلطة عامة   
والأتعاب المســتحقة حسب نسبه مئوية أو 

على أساس مشــابه يجب اعتبارها رسوما 
مشروطة.

9.8 في البلاد التي يسمح بها بالأتعاب 
المشــروطة، إذا اقرهــا تشــريع أو هيئــة 
9.8 في البلاد التي يسمح بها بالأتعاب 
المشــروطة، إذا اقرهــا تشــريع أو هيئــة 
9.8 في البلاد التي يسمح بها بالأتعاب 

عضــو فإن هذه العمليــات يجب أن تقتصر 
على العمليات التي لا تتطلب الاستقلالية.

السلع والخدمات
10.8 إن قبــول الســلع والخدمــات من 
عميــل قــد يكــون تهديــداً مباشــراً لمبدأ 
10.8 إن قبــول الســلع والخدمــات من 
عميــل قــد يكــون تهديــداً مباشــراً لمبدأ 
10.8 إن قبــول الســلع والخدمــات من 

الاســتقلالية، والقبــول بضيافة مبالغ فيها 
وغير ملائمة يعتبر تهديداً مشابهاً لذلك.

الاســتقلالية، والقبــول بضيافة مبالغ فيها 
وغير ملائمة يعتبر تهديداً مشابهاً لذلك.

الاســتقلالية، والقبــول بضيافة مبالغ فيها 

تعليــــــق
يجــب أن لا يقبل المحاســب المهني في 
الممارسة العامة أو زوجته أو أبناءه المعالين 
يجــب أن لا يقبل المحاســب المهني في 
الممارسة العامة أو زوجته أو أبناءه المعالين 
يجــب أن لا يقبل المحاســب المهني في 

أيــة بضائع أو خدمات مــن عميل إلا بالطرق 
التجارية المعتمدة وأن لا تتميز هذه البضائع 
أو الخدمــات عــن تلك التي تقــدم للآخرين،  
كمــا يجــب أن لا تقبــل الضيافــة والهدايــا 
أو الخدمــات عــن تلك التي تقــدم للآخرين،  
كمــا يجــب أن لا تقبــل الضيافــة والهدايــا 
أو الخدمــات عــن تلك التي تقــدم للآخرين،  

المقدمــة عــن ما هــو متعــارف عليه ضمن 
الأصول المتعارف عليها في المجتمع.

ملكية رأس اـِّال
11.8 من الناحية المثالية يجب أن يكون 
رأس المــال مملــوكا بالكامل لمحاســبين 
مهنيين فــي الممارســة العامــة، على أنه 
يمكن لأشــخاص آخريــن أن يمتلكوا جزءا 
مهنيين فــي الممارســة العامــة، على أنه 
يمكن لأشــخاص آخريــن أن يمتلكوا جزءا 
مهنيين فــي الممارســة العامــة، على أنه 

مــن رأس المال شــريطة أن تبقــى غالبية 
رأس المال وحق التصويت بيد المحاسبين 

المهنيين في الممارسة العامة.
تعليــــــق

كمبدأ، يجب أن تكون أسهم رأس المال 
ملــك المحاســبين المهنيين في الممارســة 
العامــة. وإذا كان كل أو جزء من رأس المال 
ملــك المحاســبين المهنيين في الممارســة 
العامــة. وإذا كان كل أو جزء من رأس المال 
ملــك المحاســبين المهنيين في الممارســة 

مملوكاً للآخرين فقــد يصبحون في موقف 
العامــة. وإذا كان كل أو جزء من رأس المال 
مملوكاً للآخرين فقــد يصبحون في موقف 
العامــة. وإذا كان كل أو جزء من رأس المال 

يؤثــرون فيه علــى أنجاز الخدمــات المهنية 
مملوكاً للآخرين فقــد يصبحون في موقف 
يؤثــرون فيه علــى أنجاز الخدمــات المهنية 
مملوكاً للآخرين فقــد يصبحون في موقف 

فــي الممارســة العامــة ومــن الممكــن أن 
ينشــاً موقف مشــابه إذا امتلك المحاسبون 
فــي الممارســة العامــة ومــن الممكــن أن 
ينشــاً موقف مشــابه إذا امتلك المحاسبون 
فــي الممارســة العامــة ومــن الممكــن أن 

المهنيون في الممارسة العامة منشاًة العمل 
ينشــاً موقف مشــابه إذا امتلك المحاسبون 
المهنيون في الممارسة العامة منشاًة العمل 
ينشــاً موقف مشــابه إذا امتلك المحاسبون 

وكان تمويلهــم بالاســتدانة مــن الآخريــن 
بطريقة يمكن أن ينشاً عنها تفادي القاعدة 
وكان تمويلهــم بالاســتدانة مــن الآخريــن 
بطريقة يمكن أن ينشاً عنها تفادي القاعدة 
وكان تمويلهــم بالاســتدانة مــن الآخريــن 

الخاصة بملكية رأس المال.
بطريقة يمكن أن ينشاً عنها تفادي القاعدة 

الخاصة بملكية رأس المال.
بطريقة يمكن أن ينشاً عنها تفادي القاعدة 

فــي  المهنييــن  للمحاســبين  يســمح 
بعــض البلدان بشــكل قانونــي أن يعملوا 
فــي  المهنييــن  للمحاســبين  يســمح 
بعــض البلدان بشــكل قانونــي أن يعملوا 
فــي  المهنييــن  للمحاســبين  يســمح 

كشــركة مســاهمة بدون أية قيــود خاصة 
بعــض البلدان بشــكل قانونــي أن يعملوا 
كشــركة مســاهمة بدون أية قيــود خاصة 
بعــض البلدان بشــكل قانونــي أن يعملوا 

التصويــت  حقــوق  أو  بالملكيــة  تتعلــق 
لرأس مال الشــركة المســاهمة، وفي كل 
الظروف ينبغي وجود متطلبات تشــريعية 
أو أخلاقيــة للهيئــة العضو، والتــي ينبغي 
الظروف ينبغي وجود متطلبات تشــريعية 
أو أخلاقيــة للهيئــة العضو، والتــي ينبغي 
الظروف ينبغي وجود متطلبات تشــريعية 

أن لا تتعــارض مع التشــريع لتحافظ على 
أو أخلاقيــة للهيئــة العضو، والتــي ينبغي 
أن لا تتعــارض مع التشــريع لتحافظ على 
أو أخلاقيــة للهيئــة العضو، والتــي ينبغي 

استقلالية المحاسب المهني في الممارسة 
العامة.يجب على الهيئات الأعضاء أن تأخذ 
استقلالية المحاسب المهني في الممارسة 
العامة.يجب على الهيئات الأعضاء أن تأخذ 
استقلالية المحاسب المهني في الممارسة 

فــي الاعتبــار تقديــم اقتراحــات للحكومة 
مفادهــا أن المصلحــة العامــة أو مصلحــة 
فــي الاعتبــار تقديــم اقتراحــات للحكومة 
مفادهــا أن المصلحــة العامــة أو مصلحــة 
فــي الاعتبــار تقديــم اقتراحــات للحكومة 

المهنة تكــون أفضل عند وجــود أو اقتراح 
تشــريعات التــي تشــترط أن الأكثرية في 
ملكية رأس المال وحقوق التصويت تبقى 
تشــريعات التــي تشــترط أن الأكثرية في 
ملكية رأس المال وحقوق التصويت تبقى 
تشــريعات التــي تشــترط أن الأكثرية في 

للمحاسبين المهنيين في الخدمة العامة.
الشركاء السابقون 

مكتــب  الشــريك  يتــرك  قــد   12.8
الممارســة بالاســتقالة أو التقاعــد أو إنهاء 
عملــه أو بيــع المنشــأة، وربمــا يقبل هذا 
الشــريك التعييــن مــع عميل والــذي كان 
شــريكاً ســابقاً فيه عندما كان يتم القيام 
الشــريك التعييــن مــع عميل والــذي كان 
شــريكاً ســابقاً فيه عندما كان يتم القيام 
الشــريك التعييــن مــع عميل والــذي كان 

بمهمة تدقيق أو مهمة إصدار تقارير أخرى 
شــريكاً ســابقاً فيه عندما كان يتم القيام 
بمهمة تدقيق أو مهمة إصدار تقارير أخرى 
شــريكاً ســابقاً فيه عندما كان يتم القيام 

من قبــل المكتب الممارس الــذي كان هذا 
الشريك عضواً سابقاً فيه  في هذه الحالات 
من قبــل المكتب الممارس الــذي كان هذا 
الشريك عضواً سابقاً فيه  في هذه الحالات 
من قبــل المكتب الممارس الــذي كان هذا 

فإن الاستقلالية لن تتأثر.
الشريك عضواً سابقاً فيه  في هذه الحالات 

فإن الاستقلالية لن تتأثر.
الشريك عضواً سابقاً فيه  في هذه الحالات 

(أ) أن تدفع المبالغ المســتحقة للشــريك 
الســابق عن حصته وحقــوق تقاعده  
المكتسبة طبقاً لجدول ثابت  بالنسبة 
الســابق عن حصته وحقــوق تقاعده  
المكتسبة طبقاً لجدول ثابت  بالنسبة 
الســابق عن حصته وحقــوق تقاعده  

لتواريــخ الدفــع والمبالــغ المدفوعــة. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك ,فــإن المبالــغ 
المطلوبة لا تسبب شكوكاً كبيرة حول 
وبالإضافــة إلــى ذلــك ,فــإن المبالــغ 
المطلوبة لا تسبب شكوكاً كبيرة حول 
وبالإضافــة إلــى ذلــك ,فــإن المبالــغ 

قدرة المنشأة البقاء كمنشأة مستمرة .
(ب) لا يشــارك الشــريك الســابق فــي 
ممارسه العمل أو النشــاطات المهنية 
(ب) لا يشــارك الشــريك الســابق فــي 
ممارسه العمل أو النشــاطات المهنية 
(ب) لا يشــارك الشــريك الســابق فــي 

للمكتب الممارس سواء أكانت مدفوعة 
الأجر أم لا . ودلائل المشــاركة تشمل 
توفير مســاحة مكتب وتوفير المرافق 

للشريك السابق في المنشأة.
الدعاوى الفعلية  ودعاوى التهديد 

والتــي  القضائيــة  الدعــاوى  إن   13.8
تشــمل المحاســب المهني في الممارســة 
العامــة والعميــل ربمــا تســبب قلقــا بأن 
تشــمل المحاســب المهني في الممارســة 
العامــة والعميــل ربمــا تســبب قلقــا بأن 
تشــمل المحاســب المهني في الممارســة 

العلاقــة العادية مع العميــل تتأثر إلى الحد 
الذي قد تضعف به اســتقلالية وموضوعية 

المحاسب.
تعليــــــق

باتخــاذ  غيــره  أو  العميــل  مبــادرة  إن 
فــي  المهنــي  المحاســب  ضــد  إجــراءات 
الممارســة العامــة، أو مبــادرة المحاســب 
فــي  المهنــي  المحاســب  ضــد  إجــراءات 
الممارســة العامــة، أو مبــادرة المحاســب 
فــي  المهنــي  المحاســب  ضــد  إجــراءات 

المهني في الممارســة العامــة  بالمقاضاة  
مدعياً على ســبيل المثــال الغش أو الخداع 
المهني في الممارســة العامــة  بالمقاضاة  
مدعياً على ســبيل المثــال الغش أو الخداع 
المهني في الممارســة العامــة  بالمقاضاة  

أو  الشــركة  فــي  المســؤولين  قبــل  مــن 
انخفاض  مستوى أداء التدقيق لدى العميل 
أو  الشــركة  فــي  المســؤولين  قبــل  مــن 
انخفاض  مستوى أداء التدقيق لدى العميل 
أو  الشــركة  فــي  المســؤولين  قبــل  مــن 

من قبل المحاســب يعتبر انــه ينقص من 
الاستقلالية،. مثل هذه المبادرة أو التهديد 
المعقــول ببــدء الدعــاوى أو إعــلان  النية 
بإقامــة دعوى ضــد المحاســب المهني في 
الممارسة العامة بخصوص أمور الشركة، 
بإقامــة دعوى ضــد المحاســب المهني في 
الممارسة العامة بخصوص أمور الشركة، 
بإقامــة دعوى ضــد المحاســب المهني في 

أو العكــس، قــد يضــع المحاســب المهني 

على أساس مشــابه يجب اعتبارها رسوما 

41

إن قبول السلع 
والخدمات من عميل قد 

يكون تهديداً مباشراً لمبدأ 
الاستقلالية، والقبول 

بضيافة مبالغ فيها وغير 
ملائمة يعتبر تهديداً 

مشابهاً لذلك.
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في بيــت مشــترك، وفي بعــض البلاد قد 
يكون مدى العلاقة أوســع مــن ذلك، مثال 
في بيــت مشــترك، وفي بعــض البلاد قد 
يكون مدى العلاقة أوســع مــن ذلك، مثال 
في بيــت مشــترك، وفي بعــض البلاد قد 

ذلك، الطفــل، أو الزوجة، والآباء أو الأجداد 
والحمو وأخ وأخت الزوجة أو الأخت أو الأخ.

 الإتعــــاب
الرســوم  اســتلام  يمثــل  عندمــا   7.8
المتكــررة من عميــل أو مجموعة مرتبطة 
الرســوم  اســتلام  يمثــل  عندمــا   7.8
المتكــررة من عميــل أو مجموعة مرتبطة 
الرســوم  اســتلام  يمثــل  عندمــا   7.8

من العملاء نســبة كبيرة من إجمالي أتعاب 
المحاســب المهنــي العامل فــي الممارس 
العامة أو من المنشــأة ككل فــإن الاعتماد 
المحاســب المهنــي العامل فــي الممارس 
العامة أو من المنشــأة ككل فــإن الاعتماد 
المحاســب المهنــي العامل فــي الممارس 

علــى ذلك العميــل أو مجموعة من العملاء 
ســيكون موضع فحــص ومــن الممكن أن 

يثير الشكوك فيما يتعلق بالاستقلالية.
تعليــــــق

مــن المرغــوب فيــه أن تضــع الهيئات 
لأعضائهــا  وإرشــادات  قواعــد  الأعضــاء 
حــول هــذا الموضــوع، ومــن الواضــح أن 
هذه القواعد والإرشــادات يجــب أن ترتبط 
بالأوضــاع الاقتصاديــة لــكل بلــد ودرجة 

تطور مهنة المحاسبة فيه.
وليــس من الممكــن أن نحدد بكل دقة 
مــا الــذي يشــكل نســبه غيــر مقبولة من 
مجمــوع الاتعــاب التــي يدفعهــا العميل أو 
مــا الــذي يشــكل نســبه غيــر مقبولة من 
مجمــوع الاتعــاب التــي يدفعهــا العميل أو 
مــا الــذي يشــكل نســبه غيــر مقبولة من 

مجموعــة العمــلاء المرتبطة .علــى أنه إذا 
مجمــوع الاتعــاب التــي يدفعهــا العميل أو 
مجموعــة العمــلاء المرتبطة .علــى أنه إذا 
مجمــوع الاتعــاب التــي يدفعهــا العميل أو 

كانت هذه الاتعاب هي وحدها أو هي الجزء 
الأساسي من مجموع الدخل فإنه ينبغي أن 
كانت هذه الاتعاب هي وحدها أو هي الجزء 
الأساسي من مجموع الدخل فإنه ينبغي أن 
كانت هذه الاتعاب هي وحدها أو هي الجزء 

ينظــر المحاســب المهنــي الممــارس فيما 
إذا كان ذلك يســئ إلى مبدأ الاســتقلالية. 
ينظــر المحاســب المهنــي الممــارس فيما 
إذا كان ذلك يســئ إلى مبدأ الاســتقلالية. 
ينظــر المحاســب المهنــي الممــارس فيما 

وربما ينشــأً وضع مماثــل إن كانت الاتعاب 
إذا كان ذلك يســئ إلى مبدأ الاســتقلالية. 
وربما ينشــأً وضع مماثــل إن كانت الاتعاب 
إذا كان ذلك يســئ إلى مبدأ الاســتقلالية. 

المســتحقة علــى العميل مقابــل الخدمات 
المهنيــة بقيت غير مدفوعــة لمدة مؤجلة، 
وبشــكل خــاص إذا لم يدفع جزء أساســي 
قبل إصدار تقرير المحاسب المهني العامل 
في الممارسة العامة للســنة التالية ويجب 
عمــل مخصصات للمنشــآت الجديــدة التي 
تحــاول تثبيــت وضعهــا أو المنشــآت التي 
عمــل مخصصات للمنشــآت الجديــدة التي 
تحــاول تثبيــت وضعهــا أو المنشــآت التي 
عمــل مخصصات للمنشــآت الجديــدة التي 

تخطط لإيقاف العمليات.
وتتم الاستثناءات للمكتب الفرعي الذي 
يعتمد علــى عميل واحد أو مجموعة عملاء 
وتتم الاستثناءات للمكتب الفرعي الذي 
يعتمد علــى عميل واحد أو مجموعة عملاء 
وتتم الاستثناءات للمكتب الفرعي الذي 

مرتبطيــن، فمثــلا إذا كان المكتب الفرعي 
يدقق البيانات المالية لعميل ويشــكل هذا 
العميل جزءاً أساســياً من عمل ذلك الفرع، 
يدقق البيانات المالية لعميل ويشــكل هذا 
العميل جزءاً أساســياً من عمل ذلك الفرع، 
يدقق البيانات المالية لعميل ويشــكل هذا 

في هذا الوضع يجب أن يتولى شــريك آخر 
مراجعة الخدمات المهنيــة لذلك العميل أو 
في هذا الوضع يجب أن يتولى شــريك آخر 
مراجعة الخدمات المهنيــة لذلك العميل أو 
في هذا الوضع يجب أن يتولى شــريك آخر 

مجموعة العملاء.
الإتعاب اـِّشروطة 

8.8 بنــاء علــى الفقــرة 9.8 يجــب أن 
لا تعــرض أو تقــدم الخدمــات المهنية إلى 
عميل حسب أتفاق أو ترتيب لا تحسب فيه 
لا تعــرض أو تقــدم الخدمــات المهنية إلى 
عميل حسب أتفاق أو ترتيب لا تحسب فيه 
لا تعــرض أو تقــدم الخدمــات المهنية إلى 

الإتعاب ما لم تظهر نتيجة محددة، أو تكون 
الرســوم خلافاً لذلك مشروطة بنتائج هذه 
الإتعاب ما لم تظهر نتيجة محددة، أو تكون 
الرســوم خلافاً لذلك مشروطة بنتائج هذه 
الإتعاب ما لم تظهر نتيجة محددة، أو تكون 

الخدمات.
تعليــــــق

يجــب أن لا تعتبــر الإتعاب مشــروطة، 
إذا  قررتهــا المحكمــة أو أية ســلطة عامة   
والأتعاب المســتحقة حسب نسبه مئوية أو 

على أساس مشــابه يجب اعتبارها رسوما 
مشروطة.

9.8 في البلاد التي يسمح بها بالأتعاب 
المشــروطة، إذا اقرهــا تشــريع أو هيئــة 
9.8 في البلاد التي يسمح بها بالأتعاب 
المشــروطة، إذا اقرهــا تشــريع أو هيئــة 
9.8 في البلاد التي يسمح بها بالأتعاب 

عضــو فإن هذه العمليــات يجب أن تقتصر 
على العمليات التي لا تتطلب الاستقلالية.

السلع والخدمات
10.8 إن قبــول الســلع والخدمــات من 
عميــل قــد يكــون تهديــداً مباشــراً لمبدأ 
10.8 إن قبــول الســلع والخدمــات من 
عميــل قــد يكــون تهديــداً مباشــراً لمبدأ 
10.8 إن قبــول الســلع والخدمــات من 

الاســتقلالية، والقبــول بضيافة مبالغ فيها 
وغير ملائمة يعتبر تهديداً مشابهاً لذلك.

الاســتقلالية، والقبــول بضيافة مبالغ فيها 
وغير ملائمة يعتبر تهديداً مشابهاً لذلك.

الاســتقلالية، والقبــول بضيافة مبالغ فيها 

تعليــــــق
يجــب أن لا يقبل المحاســب المهني في 
الممارسة العامة أو زوجته أو أبناءه المعالين 
يجــب أن لا يقبل المحاســب المهني في 
الممارسة العامة أو زوجته أو أبناءه المعالين 
يجــب أن لا يقبل المحاســب المهني في 

أيــة بضائع أو خدمات مــن عميل إلا بالطرق 
التجارية المعتمدة وأن لا تتميز هذه البضائع 
أو الخدمــات عــن تلك التي تقــدم للآخرين،  
كمــا يجــب أن لا تقبــل الضيافــة والهدايــا 
أو الخدمــات عــن تلك التي تقــدم للآخرين،  
كمــا يجــب أن لا تقبــل الضيافــة والهدايــا 
أو الخدمــات عــن تلك التي تقــدم للآخرين،  

المقدمــة عــن ما هــو متعــارف عليه ضمن 
الأصول المتعارف عليها في المجتمع.

ملكية رأس اـِّال
11.8 من الناحية المثالية يجب أن يكون 
رأس المــال مملــوكا بالكامل لمحاســبين 
مهنيين فــي الممارســة العامــة، على أنه 
يمكن لأشــخاص آخريــن أن يمتلكوا جزءا 
مهنيين فــي الممارســة العامــة، على أنه 
يمكن لأشــخاص آخريــن أن يمتلكوا جزءا 
مهنيين فــي الممارســة العامــة، على أنه 

مــن رأس المال شــريطة أن تبقــى غالبية 
رأس المال وحق التصويت بيد المحاسبين 

المهنيين في الممارسة العامة.
تعليــــــق

كمبدأ، يجب أن تكون أسهم رأس المال 
ملــك المحاســبين المهنيين في الممارســة 
العامــة. وإذا كان كل أو جزء من رأس المال 
ملــك المحاســبين المهنيين في الممارســة 
العامــة. وإذا كان كل أو جزء من رأس المال 
ملــك المحاســبين المهنيين في الممارســة 

مملوكاً للآخرين فقــد يصبحون في موقف 
العامــة. وإذا كان كل أو جزء من رأس المال 
مملوكاً للآخرين فقــد يصبحون في موقف 
العامــة. وإذا كان كل أو جزء من رأس المال 

يؤثــرون فيه علــى أنجاز الخدمــات المهنية 
مملوكاً للآخرين فقــد يصبحون في موقف 
يؤثــرون فيه علــى أنجاز الخدمــات المهنية 
مملوكاً للآخرين فقــد يصبحون في موقف 

فــي الممارســة العامــة ومــن الممكــن أن 
ينشــاً موقف مشــابه إذا امتلك المحاسبون 
فــي الممارســة العامــة ومــن الممكــن أن 
ينشــاً موقف مشــابه إذا امتلك المحاسبون 
فــي الممارســة العامــة ومــن الممكــن أن 

المهنيون في الممارسة العامة منشاًة العمل 
ينشــاً موقف مشــابه إذا امتلك المحاسبون 
المهنيون في الممارسة العامة منشاًة العمل 
ينشــاً موقف مشــابه إذا امتلك المحاسبون 

وكان تمويلهــم بالاســتدانة مــن الآخريــن 
بطريقة يمكن أن ينشاً عنها تفادي القاعدة 
وكان تمويلهــم بالاســتدانة مــن الآخريــن 
بطريقة يمكن أن ينشاً عنها تفادي القاعدة 
وكان تمويلهــم بالاســتدانة مــن الآخريــن 

الخاصة بملكية رأس المال.
بطريقة يمكن أن ينشاً عنها تفادي القاعدة 

الخاصة بملكية رأس المال.
بطريقة يمكن أن ينشاً عنها تفادي القاعدة 

فــي  المهنييــن  للمحاســبين  يســمح 
بعــض البلدان بشــكل قانونــي أن يعملوا 
فــي  المهنييــن  للمحاســبين  يســمح 
بعــض البلدان بشــكل قانونــي أن يعملوا 
فــي  المهنييــن  للمحاســبين  يســمح 

كشــركة مســاهمة بدون أية قيــود خاصة 
بعــض البلدان بشــكل قانونــي أن يعملوا 
كشــركة مســاهمة بدون أية قيــود خاصة 
بعــض البلدان بشــكل قانونــي أن يعملوا 

التصويــت  حقــوق  أو  بالملكيــة  تتعلــق 
لرأس مال الشــركة المســاهمة، وفي كل 
الظروف ينبغي وجود متطلبات تشــريعية 
أو أخلاقيــة للهيئــة العضو، والتــي ينبغي 
الظروف ينبغي وجود متطلبات تشــريعية 
أو أخلاقيــة للهيئــة العضو، والتــي ينبغي 
الظروف ينبغي وجود متطلبات تشــريعية 

أن لا تتعــارض مع التشــريع لتحافظ على 
أو أخلاقيــة للهيئــة العضو، والتــي ينبغي 
أن لا تتعــارض مع التشــريع لتحافظ على 
أو أخلاقيــة للهيئــة العضو، والتــي ينبغي 

استقلالية المحاسب المهني في الممارسة 
العامة.يجب على الهيئات الأعضاء أن تأخذ 
استقلالية المحاسب المهني في الممارسة 
العامة.يجب على الهيئات الأعضاء أن تأخذ 
استقلالية المحاسب المهني في الممارسة 

فــي الاعتبــار تقديــم اقتراحــات للحكومة 
مفادهــا أن المصلحــة العامــة أو مصلحــة 
فــي الاعتبــار تقديــم اقتراحــات للحكومة 
مفادهــا أن المصلحــة العامــة أو مصلحــة 
فــي الاعتبــار تقديــم اقتراحــات للحكومة 

المهنة تكــون أفضل عند وجــود أو اقتراح 
تشــريعات التــي تشــترط أن الأكثرية في 
ملكية رأس المال وحقوق التصويت تبقى 
تشــريعات التــي تشــترط أن الأكثرية في 
ملكية رأس المال وحقوق التصويت تبقى 
تشــريعات التــي تشــترط أن الأكثرية في 

للمحاسبين المهنيين في الخدمة العامة.
الشركاء السابقون 

مكتــب  الشــريك  يتــرك  قــد   12.8
الممارســة بالاســتقالة أو التقاعــد أو إنهاء 
عملــه أو بيــع المنشــأة، وربمــا يقبل هذا 
الشــريك التعييــن مــع عميل والــذي كان 
شــريكاً ســابقاً فيه عندما كان يتم القيام 
الشــريك التعييــن مــع عميل والــذي كان 
شــريكاً ســابقاً فيه عندما كان يتم القيام 
الشــريك التعييــن مــع عميل والــذي كان 

بمهمة تدقيق أو مهمة إصدار تقارير أخرى 
شــريكاً ســابقاً فيه عندما كان يتم القيام 
بمهمة تدقيق أو مهمة إصدار تقارير أخرى 
شــريكاً ســابقاً فيه عندما كان يتم القيام 

من قبــل المكتب الممارس الــذي كان هذا 
الشريك عضواً سابقاً فيه  في هذه الحالات 
من قبــل المكتب الممارس الــذي كان هذا 
الشريك عضواً سابقاً فيه  في هذه الحالات 
من قبــل المكتب الممارس الــذي كان هذا 

فإن الاستقلالية لن تتأثر.
الشريك عضواً سابقاً فيه  في هذه الحالات 

فإن الاستقلالية لن تتأثر.
الشريك عضواً سابقاً فيه  في هذه الحالات 

(أ) أن تدفع المبالغ المســتحقة للشــريك 
الســابق عن حصته وحقــوق تقاعده  
المكتسبة طبقاً لجدول ثابت  بالنسبة 
الســابق عن حصته وحقــوق تقاعده  
المكتسبة طبقاً لجدول ثابت  بالنسبة 
الســابق عن حصته وحقــوق تقاعده  

لتواريــخ الدفــع والمبالــغ المدفوعــة. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك ,فــإن المبالــغ 
المطلوبة لا تسبب شكوكاً كبيرة حول 
وبالإضافــة إلــى ذلــك ,فــإن المبالــغ 
المطلوبة لا تسبب شكوكاً كبيرة حول 
وبالإضافــة إلــى ذلــك ,فــإن المبالــغ 

قدرة المنشأة البقاء كمنشأة مستمرة .
(ب) لا يشــارك الشــريك الســابق فــي 
ممارسه العمل أو النشــاطات المهنية 
(ب) لا يشــارك الشــريك الســابق فــي 
ممارسه العمل أو النشــاطات المهنية 
(ب) لا يشــارك الشــريك الســابق فــي 

للمكتب الممارس سواء أكانت مدفوعة 
الأجر أم لا . ودلائل المشــاركة تشمل 
توفير مســاحة مكتب وتوفير المرافق 

للشريك السابق في المنشأة.
الدعاوى الفعلية  ودعاوى التهديد 

والتــي  القضائيــة  الدعــاوى  إن   13.8
تشــمل المحاســب المهني في الممارســة 
العامــة والعميــل ربمــا تســبب قلقــا بأن 
تشــمل المحاســب المهني في الممارســة 
العامــة والعميــل ربمــا تســبب قلقــا بأن 
تشــمل المحاســب المهني في الممارســة 

العلاقــة العادية مع العميــل تتأثر إلى الحد 
الذي قد تضعف به اســتقلالية وموضوعية 

المحاسب.
تعليــــــق

باتخــاذ  غيــره  أو  العميــل  مبــادرة  إن 
فــي  المهنــي  المحاســب  ضــد  إجــراءات 
الممارســة العامــة، أو مبــادرة المحاســب 
فــي  المهنــي  المحاســب  ضــد  إجــراءات 
الممارســة العامــة، أو مبــادرة المحاســب 
فــي  المهنــي  المحاســب  ضــد  إجــراءات 

المهني في الممارســة العامــة  بالمقاضاة  
مدعياً على ســبيل المثــال الغش أو الخداع 
المهني في الممارســة العامــة  بالمقاضاة  
مدعياً على ســبيل المثــال الغش أو الخداع 
المهني في الممارســة العامــة  بالمقاضاة  

أو  الشــركة  فــي  المســؤولين  قبــل  مــن 
انخفاض  مستوى أداء التدقيق لدى العميل 
أو  الشــركة  فــي  المســؤولين  قبــل  مــن 
انخفاض  مستوى أداء التدقيق لدى العميل 
أو  الشــركة  فــي  المســؤولين  قبــل  مــن 

من قبل المحاســب يعتبر انــه ينقص من 
الاستقلالية،. مثل هذه المبادرة أو التهديد 
المعقــول ببــدء الدعــاوى أو إعــلان  النية 
بإقامــة دعوى ضــد المحاســب المهني في 
الممارسة العامة بخصوص أمور الشركة، 
بإقامــة دعوى ضــد المحاســب المهني في 
الممارسة العامة بخصوص أمور الشركة، 
بإقامــة دعوى ضــد المحاســب المهني في 

أو العكــس، قــد يضــع المحاســب المهني 

على أساس مشــابه يجب اعتبارها رسوما 

41

إن قبول السلع 
والخدمات من عميل قد 

يكون تهديداً مباشراً لمبدأ 
الاستقلالية، والقبول 

بضيافة مبالغ فيها وغير 
ملائمة يعتبر تهديداً 

مشابهاً لذلك.
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مقــدرة أو مدى معين من الاتفــاق إذا كان 
من المرجح في وقت تقديم البيان أن هذه 
الاتعاب ســوف تزداد كثيراً ولم يتم إشعار 
من المرجح في وقت تقديم البيان أن هذه 
الاتعاب ســوف تزداد كثيراً ولم يتم إشعار 
من المرجح في وقت تقديم البيان أن هذه 

العميل المحتمل بهذا الاحتمال.
الضــروري  مــن  يكــون  ربمــا   5.10
احتســاب أتعــاب محددة مســبقاً عنــد أداء 
الضــروري  مــن  يكــون  ربمــا   5.10
احتســاب أتعــاب محددة مســبقاً عنــد أداء 
الضــروري  مــن  يكــون  ربمــا   5.10

خدمــات مهنيــة للعميــل ، فــي مثــل هذه 
الحالــة ينبغــي أن يقدر المحاســب المهني 
خدمــات مهنيــة للعميــل ، فــي مثــل هذه 
الحالــة ينبغــي أن يقدر المحاســب المهني 
خدمــات مهنيــة للعميــل ، فــي مثــل هذه 

أثنــاء الخدمة الإتعاب  التي يجب أن يأخذها 
الحالــة ينبغــي أن يقدر المحاســب المهني 
أثنــاء الخدمة الإتعاب  التي يجب أن يأخذها 
الحالــة ينبغــي أن يقدر المحاســب المهني 

حســب الموارد المذكورة في الفقرة 2.10 
إلى الفقرة 4.10. 

6.10 يجــوز للمحاســب المهنــي أثنــاء 
الخدمــة أن يطالب العميــل بدفع مبلغ أقل 
6.10 يجــوز للمحاســب المهنــي أثنــاء 
الخدمــة أن يطالب العميــل بدفع مبلغ أقل 
6.10 يجــوز للمحاســب المهنــي أثنــاء 

مما دفعه من قبل لخدمة مشابهة.
بشــرط أن يكــون قــد تــم احتســاب 
الاتعــاب حســب العوامل المشــار إليها في 

الفقرة 2.10 إلى الفقرة 4.10.
تعليــــــق

يجوز أن يحصل المحاسب المهني على 
عمــل بعرض أتعاب أقــل من غيره ، وعلى 
يجوز أن يحصل المحاسب المهني على 
عمــل بعرض أتعاب أقــل من غيره ، وعلى 
يجوز أن يحصل المحاسب المهني على 

كل حال، يجب أن يدرك المحاســب المهني 
في الممارســة العامــة أن من يحصل على 
كل حال، يجب أن يدرك المحاســب المهني 
في الممارســة العامــة أن من يحصل على 
كل حال، يجب أن يدرك المحاســب المهني 

عمل بأتعاب أقل بكثير مما يطلبه محاسب 
في الممارســة العامــة أن من يحصل على 
عمل بأتعاب أقل بكثير مما يطلبه محاسب 
في الممارســة العامــة أن من يحصل على 

ممــارس أخر أو ممــا يعرضه آخــرون بأنه 
يغامــر بترك انطبــاع   بانخفــاض الجودة 

في عمله.
وعليــه، عنــد تحديــد الاتعــاب للعميل 
مقابــل خدمة مهنية ، فأن على المحاســب 
المهني أن يتحقق بأنه نتيجة للرسوم التي 

عرضها فإن:
•  لــن تضعف جودة العمل وأنه ســتبذل 
لكافــة  للامتثــال  اللازمــة  العنايــة 
المعاييــر المهنيــة وإجــراءات الرقابة 

المهنية عند أداء هذه الخدمة.
•  لــن يظلل العميل فيمــا يتعلق بنطاق 
الإتعــاب  تشــملها  التــي  الخدمــات 
المعروضة والأســاس الذي سيتم بناء 
الإتعــاب  تشــملها  التــي  الخدمــات 
المعروضة والأســاس الذي سيتم بناء 
الإتعــاب  تشــملها  التــي  الخدمــات 

عليه تقاضي الاتعاب في المستقبل .
7.10 كما جاء في القفرة 8.8:

لا يجــوز تقديــم الخدمــات المهنيــة 
أو عرضهــا على عميل بدون رســوم 
ما لــم يتم التوصل إلى اســتنتاجات 
محددة أو نتائج يتــم التواصل إليها، 
مشــروطة،  الرســوم  تكــون  أن  أو 

حسب نتائج تلك الخدمات.
تعليــــــق

 لا تعتبر الاتعاب مشــروطة إذا حددتها 
المحكمــة أو أيــة ســلطة عامة أخــرى . أما 
الرســوم التي يتــم تقاضيها على أســاس 
النســبة المئويــة أو على أســاس مشــابه، 
الرســوم التي يتــم تقاضيها على أســاس 
النســبة المئويــة أو على أســاس مشــابه، 
الرســوم التي يتــم تقاضيها على أســاس 

ما لم تكن مســموحاً بهــا قانونياً أو وافقت 
النســبة المئويــة أو على أســاس مشــابه، 
ما لم تكن مســموحاً بهــا قانونياً أو وافقت 
النســبة المئويــة أو على أســاس مشــابه، 

هيئــة عضــو علــى قبولها مقابــل خدمات 
مهنيــة أخرى، فهي تعتبر فــي هذه الحالة 

مشروطة.
تتعلــق  الســابقة  الفقــرات  إن   8.10
بالرســوم وهــي تختلــف عــن اســتعاضة 

المصاريــف . إن النفقــات الإضافية خاصة 
مصاريف الســفر العائدة مباشرة للخدمات 
المهنيــة التــي أديــت لعميــل معيــن يتم 
تحميلهــا علــى ذلك العميــل بالإضافة إلى 

الاتعاب المهنية .
9.10 من مصلحة الطرفين، المحاسب 
المهني والعميل، أن يكون أساس احتساب 
الاتعاب شــروط دفع أخرى محددة بوضوح 
المهني والعميل، أن يكون أساس احتساب 
الاتعاب شــروط دفع أخرى محددة بوضوح 
المهني والعميل، أن يكون أساس احتساب 

يفضــل أن يكــون ذلــك كتابــه، قبــل بدء 
يتعلــق  فهــم  ســوء  أي  لتجنــب  العمليــة 
بالاتعــاب، (لتوضيح أكثر ارجــع إلى معيار 
يتعلــق  فهــم  ســوء  أي  لتجنــب  العمليــة 
بالاتعــاب، (لتوضيح أكثر ارجــع إلى معيار 
يتعلــق  فهــم  ســوء  أي  لتجنــب  العمليــة 

المراجعــة الدولــي 210، شــروط التكليف 
بالمراجعة).

المراجعــة الدولــي 210، شــروط التكليف 
بالمراجعة).

المراجعــة الدولــي 210، شــروط التكليف 

العمولات 
10.10 أن دفــع أو اســتلام المحاســب 
لمبــدأ  يســئ  قــد  للعمــولات  المهنــي 
10.10 أن دفــع أو اســتلام المحاســب 
لمبــدأ  يســئ  قــد  للعمــولات  المهنــي 
10.10 أن دفــع أو اســتلام المحاســب 

الموضوعية والاســتقلالية، وحسب الفقرة 
(10.13)، يجــب أن لا يدفــع المحاســب في 
الممارســة العامة عمولة من أجل الحصول 
(10.13)، يجــب أن لا يدفــع المحاســب في 
الممارســة العامة عمولة من أجل الحصول 
(10.13)، يجــب أن لا يدفــع المحاســب في 

على عميل، كمــا ينبغي أن لا يقبل عمولة 
لتحويــل عميــل إلى طــرف ثالــث، كما أنه 
على عميل، كمــا ينبغي أن لا يقبل عمولة 
لتحويــل عميــل إلى طــرف ثالــث، كما أنه 
على عميل، كمــا ينبغي أن لا يقبل عمولة 

لا يجوز للمحاســب المهني في الممارســة 
العامــة أن يقبــل عمولة إحالــة منتجات أو 
لا يجوز للمحاســب المهني في الممارســة 
العامــة أن يقبــل عمولة إحالــة منتجات أو 
لا يجوز للمحاســب المهني في الممارســة 

خدمات تعود للآخرين.
11.10 إن دفــع واســتلام أتعاب الإحالة 
بين المحاســبين المهنيين في الممارســة 
العامة في حالة عــدم تنفيذ أية خدمة من 
بين المحاســبين المهنيين في الممارســة 
العامة في حالة عــدم تنفيذ أية خدمة من 
بين المحاســبين المهنيين في الممارســة 

المحاســب المحول تعتبــر  عمولات لغرض 
الفقرة(10.10).

12.10 قــد يدخــل المحاســب المهنــي 
في الممارســة العامة في ترتيبات لشــراء 
كل أو جــزء مــن مكتــب محاســبة تتطلب 
في الممارســة العامة في ترتيبات لشــراء 
كل أو جــزء مــن مكتــب محاســبة تتطلب 
في الممارســة العامة في ترتيبات لشــراء 

إجراء دفعات لأفراد عملوا في الســابق في 
المكتب أو دفعات لورثتهم, وهذه الدفعات لا 
إجراء دفعات لأفراد عملوا في الســابق في 
المكتب أو دفعات لورثتهم, وهذه الدفعات لا 
إجراء دفعات لأفراد عملوا في الســابق في 

تعتبر عمولات لغرض الفقرة (10.10).
13.10 فــي البلــدان التي يســمح فيها 
بدفــع واســتلام العمــولات ,ســواء بموجب 
تشــريع أو من قبــل هيئة عضــو, يجب أن 
بدفــع واســتلام العمــولات ,ســواء بموجب 
تشــريع أو من قبــل هيئة عضــو, يجب أن 
بدفــع واســتلام العمــولات ,ســواء بموجب 

تكــون العمليات محــدودة بالعمليــات التي 
لا تتطلب الاســتقلالية , ومــع ذلك يجب أن 
تكــون العمليات محــدودة بالعمليــات التي 
لا تتطلب الاســتقلالية , ومــع ذلك يجب أن 
تكــون العمليات محــدودة بالعمليــات التي 

يفصح المحاســب المهني أثناء الخدمة عن 
كل الحقائق للعميل .

القسم 11
الأنشــطة التي لا تتوافق مع ممارســة 

المحاسبة العامة
الأنشــطة التي لا تتوافق مع ممارســة 

المحاسبة العامة
الأنشــطة التي لا تتوافق مع ممارســة 

المحاســب  يرتبــط  لا  أن  يجــب   1.11
المهنــي أثناء الممارســة , وبنفس الوقت، 
في عمل أو وظيفة أو نشــاط ربما يســيئ 
المهنــي أثناء الممارســة , وبنفس الوقت، 
في عمل أو وظيفة أو نشــاط ربما يســيئ 
المهنــي أثناء الممارســة , وبنفس الوقت، 

إلــى أمانتــه أو موضوعيتــه أو اســتقلالية 
في عمل أو وظيفة أو نشــاط ربما يســيئ 
إلــى أمانتــه أو موضوعيتــه أو اســتقلالية 
في عمل أو وظيفة أو نشــاط ربما يســيئ 

أو إلى الســمعة الحســنة للمهنــة ولذلك لا 
تتوافق مع تقديم الخدمات المهنية.

2.11 إن تقديــم نوعيــن أو أكثــر مــن 
الخدمات  المهنية في وقت واحد لا يســيء 
فــي حــد ذاتــه إلــى الأمانــة والموضوعية 
الخدمات  المهنية في وقت واحد لا يســيء 
فــي حــد ذاتــه إلــى الأمانــة والموضوعية 
الخدمات  المهنية في وقت واحد لا يســيء 

والاستقلالية.
3.11 أن الارتبــاط المتزامــن بعمل أو 
وظيفة أو نشــاط أخــر لا يرتبط بالخدمات 
المهنيــة بحيث أن هذا النشــاط لا يســمح 
للمحاســب المهني فــي الممارســة العامة 
بالقيــام بالعمــل المهنــي بشــكل صحيح 
طبقــاً للمبادئ الأساســية الأخلاقية لمهنة 
بالقيــام بالعمــل المهنــي بشــكل صحيح 
طبقــاً للمبادئ الأساســية الأخلاقية لمهنة 
بالقيــام بالعمــل المهنــي بشــكل صحيح 

المحاســبة بحيث يجب اعتباره متعارضاً مع 
طبقــاً للمبادئ الأساســية الأخلاقية لمهنة 
المحاســبة بحيث يجب اعتباره متعارضاً مع 
طبقــاً للمبادئ الأساســية الأخلاقية لمهنة 

ممارسة المحاسبة العامة.
القسم 12

أموال العميل
1.12 لا يســمح القانــون فــي بعــض 
البلدان للمحاســب المهني أثناء الممارســة 
1.12 لا يســمح القانــون فــي بعــض 
البلدان للمحاســب المهني أثناء الممارســة 
1.12 لا يســمح القانــون فــي بعــض 

أن يحتفظ بأموال العميل.
البلدان للمحاســب المهني أثناء الممارســة 

أن يحتفظ بأموال العميل.
البلدان للمحاســب المهني أثناء الممارســة 

واجبــات  هنــاك  أخــرى  بلــدان  وفــي 
قانونيــة تفرض علــى المحاســب المهني 
الذي يحتفظ بتلك الأموال أثناء الممارسة. 
قانونيــة تفرض علــى المحاســب المهني 
الذي يحتفظ بتلك الأموال أثناء الممارسة. 
قانونيــة تفرض علــى المحاســب المهني 

فــلا ينبغــي علــى المحاســب المهنــي في 
الممارسة العامة أن يحتفظ بأموال العميل 
فــلا ينبغــي علــى المحاســب المهنــي في 
الممارسة العامة أن يحتفظ بأموال العميل 
فــلا ينبغــي علــى المحاســب المهنــي في 

إن كان هنــاك ســبب للاعتقــاد بأنه قد تم 
الحصول عليها أو أنها ســوف تستعمل في 

أنشطة غير مشروعة.
الحصول عليها أو أنها ســوف تستعمل في 

أنشطة غير مشروعة.
الحصول عليها أو أنها ســوف تستعمل في 

2.12 يجب على المحاسب المهني أثناء 
الممارســة ,والذي يوكل إليه بأموال خاصة 
2.12 يجب على المحاسب المهني أثناء 
الممارســة ,والذي يوكل إليه بأموال خاصة 
2.12 يجب على المحاسب المهني أثناء 

بالعميل .ما يلي :
الأمــوال بشــكل  بتلــك  أن يحتفــظ  (أ) 

منفصل عن أمواله وأموال شركته.
(ب) أن يســتعمل تلك الأموال للأغراض 

المخصصة لها فقط
(ج) أن يكــون مســتعدا دائما للمحاســبة 
عن تلــك الأموال لأي شــخص مخول 

بالمحاسبة عنها.
3.12 يجب أن يحتفظ المحاسب المهني 
في الممارسة العامة بحساب مصرفي واحد 
أو أكثر لأموال العملاء. وقد يشــمل حساب 
في الممارسة العامة بحساب مصرفي واحد 
أو أكثر لأموال العملاء. وقد يشــمل حساب 
في الممارسة العامة بحساب مصرفي واحد 

البنك هذا الحساب العام للعميل الذي تودع 
فيه أموال عدد من العملاء.

البنك هذا الحساب العام للعميل الذي تودع 
فيه أموال عدد من العملاء.

البنك هذا الحساب العام للعميل الذي تودع 

4.12 أن أموال العميل التي يســتعملها 
المحاســب المهنــي أثنــاء الخدمــة يجب أن 
4.12 أن أموال العميل التي يســتعملها 
المحاســب المهنــي أثنــاء الخدمــة يجب أن 
4.12 أن أموال العميل التي يســتعملها 

تــودع وبدون تأخير في حســاب العميل، أو 
المحاســب المهنــي أثنــاء الخدمــة يجب أن 
تــودع وبدون تأخير في حســاب العميل، أو 
المحاســب المهنــي أثنــاء الخدمــة يجب أن 

إن كانــت على شــكل مســتندات ملكية أو 
تــودع وبدون تأخير في حســاب العميل، أو 
إن كانــت على شــكل مســتندات ملكية أو 
تــودع وبدون تأخير في حســاب العميل، أو 

مستندات ملكية يمكن تحويلها إلى أموال، 
يجب أن تكون محفوظة من كل اســتعمال 

غير مشروع.
مــن حســاب  أمــوال  تســحب  لا   5.12

العميل إلا حسب تعليماته.
6.12 الاتعــاب التــي يدفعهــا العميــل 
يمكــن أن تســحب من حســابه بشــرط أن 
6.12 الاتعــاب التــي يدفعهــا العميــل 
يمكــن أن تســحب من حســابه بشــرط أن 
6.12 الاتعــاب التــي يدفعهــا العميــل 

43
يجوز أن يحصل المحاسب 

المهني على عمل بعرض 
أتعاب أقل من غيره ، وعلى كل 
حال، يجب أن يدرك المحاسب 

المهني في الممارسة العامة أن 
من يحصل على عمل بأتعاب 
أقل بكثير مما يطلبه محاسب 

ممارس أخر أو مما يعرضه 
آخرون بأنه يغامر بترك انطباع   

بانخفاض الجودة في عمله

والشركة في وضع يؤثر على  موضوعية
الممارســة  فــي  المهنــي  المحاســب  
العامة. هكذا فإن القدرة على وضع تقرير 
عــادل غيــر متحيــز عــن بيانات الشــركة 
المالية قــد يتأثر. وفي نفــس الوقت، فإن 
وجــود هذه الدعــوى (أو التهديــد بها) ربما 
المالية قــد يتأثر. وفي نفــس الوقت، فإن 
وجــود هذه الدعــوى (أو التهديــد بها) ربما 
المالية قــد يتأثر. وفي نفــس الوقت، فإن 

يؤثر على رغبة إدارة الشركة بالكشف عن 
المعلومات ذات العلاقة للمحاســب المهني 

في الممارسة العامة.
من غير الممكن أن نحدد بدقه  النقطة 
التــي تصبح من غير المناســب إن يســتمر 
فيها المحاســب بإعداد التقارير. وعلى كل 
حــال، يجــب أن يراعــي المحاســب المهني 
الظــروف عندما يتحمل أن يلاحظ الجمهور 
حــال، يجــب أن يراعــي المحاســب المهني 
الظــروف عندما يتحمل أن يلاحظ الجمهور 
حــال، يجــب أن يراعــي المحاســب المهني 

أن الدعــاوى قــد تؤثــر علــى اســتقلالية 
المحاسب.

 التعامل طويل اـِّدى لكبار اـِّوظف
مع عملاء التدقيق

14.8 إن استمرار نفس كبار الموظفين 
في العمل في مهمة تدقيق لفترات طويلة 
قد يشكل تهديداً لمبدأ الاستقلالية . وعلى 
في العمل في مهمة تدقيق لفترات طويلة 
قد يشكل تهديداً لمبدأ الاستقلالية . وعلى 
في العمل في مهمة تدقيق لفترات طويلة 

المحاســب المهني فــي الممارســة العامة 
أن يتخــذ خطوات  لضمــان المحافظة على 
المحاســب المهني فــي الممارســة العامة 
أن يتخــذ خطوات  لضمــان المحافظة على 
المحاســب المهني فــي الممارســة العامة 

فــي  والاســتقلالية  الموضوعيــة  مبــدأي 
عملية التدقيق .

تعليــــــق
تأخــذ العلاقــات المهنيــة وقتــاً حتــى 
تتطور، ولكنها حين تتطور تؤدي عادة إلى 
زيــادة الكفــاءة والفاعلية .واســتمرار كبار 
الموظفين في تولي عمليات التدقيق عادة 
ما يشجع من وجهة نظر العميل والمحاسب 
المهنــي فــي الممارســة العامة.وكمــا جاء 
فــي البنــد 8-6عــن العلاقــات الشــخصية 
والعائليــة، هناك تخوف من عمل شــخص 
واحــد مع عميــل تدقيــق لمــدة طويلة قد 
يؤدي إلى تكون علاقة حميمة ربما تتحول 
الموضوعيــة والاســتقلالية.  إلــى تهديــد 
بالإضافــة إلى ذلــك، تتأثر مســائل خاصة 
برقابــة الجــودة، مــن ناحية أن المحاســب 
المهني بسبب علاقته المستمرة قد يعتمد 
بأكثــر مما ينبغــي على هــذه العلاقة عند 
المهني بسبب علاقته المستمرة قد يعتمد 
بأكثــر مما ينبغــي على هــذه العلاقة عند 
المهني بسبب علاقته المستمرة قد يعتمد 

قيامــه بإجــراءات التدقيق وإصــدار أحكام 
بأكثــر مما ينبغــي على هــذه العلاقة عند 
قيامــه بإجــراءات التدقيق وإصــدار أحكام 
بأكثــر مما ينبغــي على هــذه العلاقة عند 

بشاًن قرارات التدقيق الرئيسية.
قيامــه بإجــراءات التدقيق وإصــدار أحكام 

بشاًن قرارات التدقيق الرئيسية.
قيامــه بإجــراءات التدقيق وإصــدار أحكام 

وعلــى المحاســب المهني فــي الخدمة 
العامة أن يتخذ خطوات نحو التغير المنتظم 
وعلــى المحاســب المهني فــي الخدمة 
العامة أن يتخذ خطوات نحو التغير المنتظم 
وعلــى المحاســب المهني فــي الخدمة 

لكبــار الموظفين العاملين .وإذا كان التغير 
غيــر عملي، وجــب وضع إجــراءات مراجعة 
لضمان تحقيق نفــس الأهداف. إن توقيت 
غيــر عملي، وجــب وضع إجــراءات مراجعة 
لضمان تحقيق نفــس الأهداف. إن توقيت 
غيــر عملي، وجــب وضع إجــراءات مراجعة 

وطبيعة حركة تدويــر الموظفين، وخاصة 
شــريك العملية يعتمد على عــدة اعتبارات 
عملية، وهــذا التغيير يجب أن يقدم مزيجاً 
شــريك العملية يعتمد على عــدة اعتبارات 
عملية، وهــذا التغيير يجب أن يقدم مزيجاً 
شــريك العملية يعتمد على عــدة اعتبارات 

منتظماً من الموظفيــن الخبيرين والبدلاء 
عملية، وهــذا التغيير يجب أن يقدم مزيجاً 
منتظماً من الموظفيــن الخبيرين والبدلاء 
عملية، وهــذا التغيير يجب أن يقدم مزيجاً 

وكذلــك تغييــراً منتظماً,وربمــا يكون هذا 
منتظماً من الموظفيــن الخبيرين والبدلاء 
وكذلــك تغييــراً منتظماً,وربمــا يكون هذا 
منتظماً من الموظفيــن الخبيرين والبدلاء 

التدويــر غير عملي فــي المكاتب الصغيرة 
أو عندما يكون هناك تخصص في المهام. 
التدويــر غير عملي فــي المكاتب الصغيرة 
أو عندما يكون هناك تخصص في المهام. 
التدويــر غير عملي فــي المكاتب الصغيرة 

فــي هــذه الحــالات يجــب تطبيق وســائل 
المحافظــة البديلــة، مثــل وضــع ترتيبات 
دائمــة لاستشــارات خارجيــة مع محاســب 
مهنــي ذي خبــرة أو أيــه خدمــة متوفــرة 

تقدمها الهيئة المهنية لهذا الغرض. 
القسم 9

الكفاءة المهنية والمسؤوليات بخصوص 
استخدام غير المحاسبين

المحاســبون  يمتنــع  أن  يجــب   1.9
المؤهلون العاملون في الممارســة العامة 
بخدمــات  القيــام  علــى  الموافقــة  عــن 
مهنيــة أن كانوا غيــر مؤهليــن لتنفيذها, 
بخدمــات  القيــام  علــى  الموافقــة  عــن 
مهنيــة أن كانوا غيــر مؤهليــن لتنفيذها, 
بخدمــات  القيــام  علــى  الموافقــة  عــن 

مــا لم يحصلــوا علــى الاستشــارة الكفؤة 
الأداء  مــن  تمكنهــم  التــي  والمســاعدة 
المرضــي لتلــك الخدمــات . وإذا لم يمتلك 
المحاسب المهني الكفاءة لانجاز جزء محدد 
مــن الخدمــة المهنية عندما يمكــن البحث 
عــن الاستشــارة الفنيــة من الخبــراء مثل 
المحاســبين الآخرين والمهنييــن الآخرين 
التأميــن  إحصــاءات  وخبــراء  والمحاميــن 

والمهندسين والجيولوجيين المقدرين.
2.9 فــي هذه الحالات، ومع أن المحاســب 
المهني يعتمــد على كفاءة الخبير الفنية، فلا 
يمكن افتراض المعرفة بالمتطلبات الأخلاقية 
المهني يعتمــد على كفاءة الخبير الفنية، فلا 
يمكن افتراض المعرفة بالمتطلبات الأخلاقية 
المهني يعتمــد على كفاءة الخبير الفنية، فلا 

بشكل تلقائي. ومادامت المسؤولية النهائية 
في الخدمة المهنية تبقى مسؤولية المحاسب 
الالتــزام  يراقــب  أن  إذن  فعليــه  المهنــي، 
في الخدمة المهنية تبقى مسؤولية المحاسب 
الالتــزام  يراقــب  أن  إذن  فعليــه  المهنــي، 
في الخدمة المهنية تبقى مسؤولية المحاسب 

بمتطلبات السلوك الأخلاقي.
الالتــزام  يراقــب  أن  إذن  فعليــه  المهنــي، 

بمتطلبات السلوك الأخلاقي.
الالتــزام  يراقــب  أن  إذن  فعليــه  المهنــي، 

3.9 عند الاســتفادة من خدمات الخبراء 
مــن غيــر المحاســبين المهنييــن، يجب أن 
يأخذ المحاسب المهني الخطوات ليعرف إن 
كان هؤلاء الخبراء على معرفة بالمتطلبات 
الأخلاقيــة .ويجــب أن نولــي الاهتمام منذ 
البدايــة إلى المبادئ الأساســية في الفقرة 
الأخلاقيــة .ويجــب أن نولــي الاهتمام منذ 
البدايــة إلى المبادئ الأساســية في الفقرة 
الأخلاقيــة .ويجــب أن نولــي الاهتمام منذ 

(16) من مقدمة قواعد الســلوك الأخلاقي. 
البدايــة إلى المبادئ الأساســية في الفقرة 
(16) من مقدمة قواعد الســلوك الأخلاقي. 
البدايــة إلى المبادئ الأساســية في الفقرة 

ويجب إن تتســع هذه المبادئ إلى أي مهمة 
(16) من مقدمة قواعد الســلوك الأخلاقي. 
ويجب إن تتســع هذه المبادئ إلى أي مهمة 
(16) من مقدمة قواعد الســلوك الأخلاقي. 

يمكن أن يشارك بها الخبراء.
ويجب إن تتســع هذه المبادئ إلى أي مهمة 

يمكن أن يشارك بها الخبراء.
ويجب إن تتســع هذه المبادئ إلى أي مهمة 

4.9 أن درجة الإشــراف وكمية الإرشاد 
الأفــراد  علــى  تعتمــد  ســوف  المطلوبــة 
العامليــن وطبيعــة عملهم . ومــن الأمثلة 

على الإرشاد و الإشراف ما يلي :
•  أن نطلــب مــن الأفراد قــراءة القواعد 

الأخلاقية المناسبة.
•  أن نطلــب تأكيــداً خطيــاً يثبــت فهــم 

المتطلبات الأخلاقية.
•  تقديم الاستشارة عند نشوء صراعات 

محتملة.
5.9 يجب أن يكون المحاســب القانوني 
يقظاً كذلك لبعض متطلبات الاســتقلالية 
5.9 يجب أن يكون المحاســب القانوني 
يقظاً كذلك لبعض متطلبات الاســتقلالية 
5.9 يجب أن يكون المحاســب القانوني 

فريــدة  مخاطــر  أيــة  ,وإلــى  المحــددة 
للمهمــة. تتطلــب هــذه الحــالات اهتمامــاً 
فريــدة  مخاطــر  أيــة  ,وإلــى  المحــددة 
للمهمــة. تتطلــب هــذه الحــالات اهتمامــاً 
فريــدة  مخاطــر  أيــة  ,وإلــى  المحــددة 

خاصــاً وإشــرافاً/ توجيهاً للتأكــد من تلبية 
للمهمــة. تتطلــب هــذه الحــالات اهتمامــاً 
خاصــاً وإشــرافاً/ توجيهاً للتأكــد من تلبية 
للمهمــة. تتطلــب هــذه الحــالات اهتمامــاً 

المتطلبات الأخلاقية.
6.9 إذا لــم يقتنــع المحاســب المهني،  
في أي وقت، أن السلوك الأخلاقي الصحيح 
6.9 إذا لــم يقتنــع المحاســب المهني،  
في أي وقت، أن السلوك الأخلاقي الصحيح 
6.9 إذا لــم يقتنــع المحاســب المهني،  

يحظى بالاحتــرام أو يمكن ضمانه، فيجب 
في أي وقت، أن السلوك الأخلاقي الصحيح 
يحظى بالاحتــرام أو يمكن ضمانه، فيجب 
في أي وقت، أن السلوك الأخلاقي الصحيح 

تنفيــذ  بــدأ  إذا  أو  العمليــة،  قبــول  عــدم 
يحظى بالاحتــرام أو يمكن ضمانه، فيجب 
تنفيــذ  بــدأ  إذا  أو  العمليــة،  قبــول  عــدم 
يحظى بالاحتــرام أو يمكن ضمانه، فيجب 

العملية، يجب أقافها.
تنفيــذ  بــدأ  إذا  أو  العمليــة،  قبــول  عــدم 

العملية، يجب أقافها.
تنفيــذ  بــدأ  إذا  أو  العمليــة،  قبــول  عــدم 

القسم10
الاتعاب والعمولات

1.10 يكــون المحاســب المهنــي فــي 
الخدمة العامة، والذي يتولى خدمات مهنية 
للعميل مســئولا عن تنفيذ تلــك الخدمات 
بأمانــة وموضوعية وطبقاً للمعايير الفنية 
للعميل مســئولا عن تنفيذ تلــك الخدمات 
بأمانــة وموضوعية وطبقاً للمعايير الفنية 
للعميل مســئولا عن تنفيذ تلــك الخدمات 

المناســبة . يتم إخلاء المســؤولية بتطبيق 
المهــارة والمعرفــة المهنيــة التــي حصل 
بالتدريــب  المهنيــون  المحاســبون  عليهــا 
والخبرة ومقابل الخدمة المقدمة يســتحق 

المحاسب المهني التعويض.
الاتعاب اـِّهنية 

2.10 يجــب أن تمثــل الاتعــاب المهنية 
انعكاسا عادلاً لقيمة الخدمات المهنية التي 
2.10 يجــب أن تمثــل الاتعــاب المهنية 
انعكاسا عادلاً لقيمة الخدمات المهنية التي 
2.10 يجــب أن تمثــل الاتعــاب المهنية 

تم إنجازها للعميل، مع الأخذ في الاعتبار:
انعكاسا عادلاً لقيمة الخدمات المهنية التي 
تم إنجازها للعميل، مع الأخذ في الاعتبار:

انعكاسا عادلاً لقيمة الخدمات المهنية التي 

(أ) المهــارة والمعرفــة المطلوبــة لنــوع 
الخدمات المهنية المطبقة.

(ب)مستوى تدريب وخبرة الأفراد اللازمة 
للعمل في أداء الخدمات المهنية.

(ج)الوقــت الضــروري الذي يشــغله كل 
شخص ملتزم بأداء الخدمات المهنية .

(ج)الوقــت الضــروري الذي يشــغله كل 
شخص ملتزم بأداء الخدمات المهنية .

(ج)الوقــت الضــروري الذي يشــغله كل 

(د)درجة المســؤولية التــي تتطلبها تلك 
الخدمات.

3.10 يجب أن تحســب الرسوم المهنية 
على أساس معدل مناسب عن كل ساعة أو 
3.10 يجب أن تحســب الرسوم المهنية 
على أساس معدل مناسب عن كل ساعة أو 
3.10 يجب أن تحســب الرسوم المهنية 

كل يوم لكل شــخص عمل بــأداء الخدمات 
المهنيــة . ويجب أن توضع هــذه المعدلات 
كل يوم لكل شــخص عمل بــأداء الخدمات 
المهنيــة . ويجب أن توضع هــذه المعدلات 
كل يوم لكل شــخص عمل بــأداء الخدمات 

علــى أســاس أن الخدمــات المقدمــة يتم 
التخطيط لها وإدارتها وضبطها بشكل جيد 
,كما يجب أن يأخذوا في اعتبارهم العوامل 
التــي جــاءت فــي الفقــرة (2.10),والتــي 
,كما يجب أن يأخذوا في اعتبارهم العوامل 
التــي جــاءت فــي الفقــرة (2.10),والتــي 
,كما يجب أن يأخذوا في اعتبارهم العوامل 

تتأثر بالظــروف الاقتصاديــة والاجتماعية 
التــي جــاءت فــي الفقــرة (2.10),والتــي 
تتأثر بالظــروف الاقتصاديــة والاجتماعية 
التــي جــاءت فــي الفقــرة (2.10),والتــي 

والقانونية في كل بلد , وعل كل محاســب 
مهنــي أثنــاء الخدمــة أن يقــرر المعــدلات 
والقانونية في كل بلد , وعل كل محاســب 
مهنــي أثنــاء الخدمــة أن يقــرر المعــدلات 
والقانونية في كل بلد , وعل كل محاســب 

المناسبة.
المحاســب  يقــدم  لا  أن  يجــب   4.10
المهنــي الممــارس بياناً يشــير فيه إلى أن 
المحاســب  يقــدم  لا  أن  يجــب   4.10
المهنــي الممــارس بياناً يشــير فيه إلى أن 
المحاســب  يقــدم  لا  أن  يجــب   4.10

خدمــات مهنية معينة حالية أو مســتقبلية 
المهنــي الممــارس بياناً يشــير فيه إلى أن 
خدمــات مهنية معينة حالية أو مســتقبلية 
المهنــي الممــارس بياناً يشــير فيه إلى أن 

ســيتم القيــام بها مقابل أتعــاب محددة أو 
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•  أن نطلــب مــن الأفراد قــراءة القواعد 
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مقــدرة أو مدى معين من الاتفــاق إذا كان 
من المرجح في وقت تقديم البيان أن هذه 
الاتعاب ســوف تزداد كثيراً ولم يتم إشعار 
من المرجح في وقت تقديم البيان أن هذه 
الاتعاب ســوف تزداد كثيراً ولم يتم إشعار 
من المرجح في وقت تقديم البيان أن هذه 

العميل المحتمل بهذا الاحتمال.
الضــروري  مــن  يكــون  ربمــا   5.10
احتســاب أتعــاب محددة مســبقاً عنــد أداء 
الضــروري  مــن  يكــون  ربمــا   5.10
احتســاب أتعــاب محددة مســبقاً عنــد أداء 
الضــروري  مــن  يكــون  ربمــا   5.10

خدمــات مهنيــة للعميــل ، فــي مثــل هذه 
الحالــة ينبغــي أن يقدر المحاســب المهني 
خدمــات مهنيــة للعميــل ، فــي مثــل هذه 
الحالــة ينبغــي أن يقدر المحاســب المهني 
خدمــات مهنيــة للعميــل ، فــي مثــل هذه 

أثنــاء الخدمة الإتعاب  التي يجب أن يأخذها 
الحالــة ينبغــي أن يقدر المحاســب المهني 
أثنــاء الخدمة الإتعاب  التي يجب أن يأخذها 
الحالــة ينبغــي أن يقدر المحاســب المهني 

حســب الموارد المذكورة في الفقرة 2.10 
إلى الفقرة 4.10. 

6.10 يجــوز للمحاســب المهنــي أثنــاء 
الخدمــة أن يطالب العميــل بدفع مبلغ أقل 
6.10 يجــوز للمحاســب المهنــي أثنــاء 
الخدمــة أن يطالب العميــل بدفع مبلغ أقل 
6.10 يجــوز للمحاســب المهنــي أثنــاء 

مما دفعه من قبل لخدمة مشابهة.
بشــرط أن يكــون قــد تــم احتســاب 
الاتعــاب حســب العوامل المشــار إليها في 

الفقرة 2.10 إلى الفقرة 4.10.
تعليــــــق

يجوز أن يحصل المحاسب المهني على 
عمــل بعرض أتعاب أقــل من غيره ، وعلى 
يجوز أن يحصل المحاسب المهني على 
عمــل بعرض أتعاب أقــل من غيره ، وعلى 
يجوز أن يحصل المحاسب المهني على 

كل حال، يجب أن يدرك المحاســب المهني 
في الممارســة العامــة أن من يحصل على 
كل حال، يجب أن يدرك المحاســب المهني 
في الممارســة العامــة أن من يحصل على 
كل حال، يجب أن يدرك المحاســب المهني 

عمل بأتعاب أقل بكثير مما يطلبه محاسب 
في الممارســة العامــة أن من يحصل على 
عمل بأتعاب أقل بكثير مما يطلبه محاسب 
في الممارســة العامــة أن من يحصل على 

ممــارس أخر أو ممــا يعرضه آخــرون بأنه 
يغامــر بترك انطبــاع   بانخفــاض الجودة 

في عمله.
وعليــه، عنــد تحديــد الاتعــاب للعميل 
مقابــل خدمة مهنية ، فأن على المحاســب 
المهني أن يتحقق بأنه نتيجة للرسوم التي 

عرضها فإن:
•  لــن تضعف جودة العمل وأنه ســتبذل 
لكافــة  للامتثــال  اللازمــة  العنايــة 
المعاييــر المهنيــة وإجــراءات الرقابة 

المهنية عند أداء هذه الخدمة.
•  لــن يظلل العميل فيمــا يتعلق بنطاق 
الإتعــاب  تشــملها  التــي  الخدمــات 
المعروضة والأســاس الذي سيتم بناء 
الإتعــاب  تشــملها  التــي  الخدمــات 
المعروضة والأســاس الذي سيتم بناء 
الإتعــاب  تشــملها  التــي  الخدمــات 

عليه تقاضي الاتعاب في المستقبل .
7.10 كما جاء في القفرة 8.8:

لا يجــوز تقديــم الخدمــات المهنيــة 
أو عرضهــا على عميل بدون رســوم 
ما لــم يتم التوصل إلى اســتنتاجات 
محددة أو نتائج يتــم التواصل إليها، 
مشــروطة،  الرســوم  تكــون  أن  أو 

حسب نتائج تلك الخدمات.
تعليــــــق

 لا تعتبر الاتعاب مشــروطة إذا حددتها 
المحكمــة أو أيــة ســلطة عامة أخــرى . أما 
الرســوم التي يتــم تقاضيها على أســاس 
النســبة المئويــة أو على أســاس مشــابه، 
الرســوم التي يتــم تقاضيها على أســاس 
النســبة المئويــة أو على أســاس مشــابه، 
الرســوم التي يتــم تقاضيها على أســاس 

ما لم تكن مســموحاً بهــا قانونياً أو وافقت 
النســبة المئويــة أو على أســاس مشــابه، 
ما لم تكن مســموحاً بهــا قانونياً أو وافقت 
النســبة المئويــة أو على أســاس مشــابه، 

هيئــة عضــو علــى قبولها مقابــل خدمات 
مهنيــة أخرى، فهي تعتبر فــي هذه الحالة 

مشروطة.
تتعلــق  الســابقة  الفقــرات  إن   8.10
بالرســوم وهــي تختلــف عــن اســتعاضة 

المصاريــف . إن النفقــات الإضافية خاصة 
مصاريف الســفر العائدة مباشرة للخدمات 
المهنيــة التــي أديــت لعميــل معيــن يتم 
تحميلهــا علــى ذلك العميــل بالإضافة إلى 

الاتعاب المهنية .
9.10 من مصلحة الطرفين، المحاسب 
المهني والعميل، أن يكون أساس احتساب 
الاتعاب شــروط دفع أخرى محددة بوضوح 
المهني والعميل، أن يكون أساس احتساب 
الاتعاب شــروط دفع أخرى محددة بوضوح 
المهني والعميل، أن يكون أساس احتساب 

يفضــل أن يكــون ذلــك كتابــه، قبــل بدء 
يتعلــق  فهــم  ســوء  أي  لتجنــب  العمليــة 
بالاتعــاب، (لتوضيح أكثر ارجــع إلى معيار 
يتعلــق  فهــم  ســوء  أي  لتجنــب  العمليــة 
بالاتعــاب، (لتوضيح أكثر ارجــع إلى معيار 
يتعلــق  فهــم  ســوء  أي  لتجنــب  العمليــة 

المراجعــة الدولــي 210، شــروط التكليف 
بالمراجعة).

المراجعــة الدولــي 210، شــروط التكليف 
بالمراجعة).

المراجعــة الدولــي 210، شــروط التكليف 

العمولات 
10.10 أن دفــع أو اســتلام المحاســب 
لمبــدأ  يســئ  قــد  للعمــولات  المهنــي 
10.10 أن دفــع أو اســتلام المحاســب 
لمبــدأ  يســئ  قــد  للعمــولات  المهنــي 
10.10 أن دفــع أو اســتلام المحاســب 

الموضوعية والاســتقلالية، وحسب الفقرة 
(10.13)، يجــب أن لا يدفــع المحاســب في 
الممارســة العامة عمولة من أجل الحصول 
(10.13)، يجــب أن لا يدفــع المحاســب في 
الممارســة العامة عمولة من أجل الحصول 
(10.13)، يجــب أن لا يدفــع المحاســب في 

على عميل، كمــا ينبغي أن لا يقبل عمولة 
لتحويــل عميــل إلى طــرف ثالــث، كما أنه 
على عميل، كمــا ينبغي أن لا يقبل عمولة 
لتحويــل عميــل إلى طــرف ثالــث، كما أنه 
على عميل، كمــا ينبغي أن لا يقبل عمولة 

لا يجوز للمحاســب المهني في الممارســة 
العامــة أن يقبــل عمولة إحالــة منتجات أو 
لا يجوز للمحاســب المهني في الممارســة 
العامــة أن يقبــل عمولة إحالــة منتجات أو 
لا يجوز للمحاســب المهني في الممارســة 

خدمات تعود للآخرين.
11.10 إن دفــع واســتلام أتعاب الإحالة 
بين المحاســبين المهنيين في الممارســة 
العامة في حالة عــدم تنفيذ أية خدمة من 
بين المحاســبين المهنيين في الممارســة 
العامة في حالة عــدم تنفيذ أية خدمة من 
بين المحاســبين المهنيين في الممارســة 

المحاســب المحول تعتبــر  عمولات لغرض 
الفقرة(10.10).

12.10 قــد يدخــل المحاســب المهنــي 
في الممارســة العامة في ترتيبات لشــراء 
كل أو جــزء مــن مكتــب محاســبة تتطلب 
في الممارســة العامة في ترتيبات لشــراء 
كل أو جــزء مــن مكتــب محاســبة تتطلب 
في الممارســة العامة في ترتيبات لشــراء 

إجراء دفعات لأفراد عملوا في الســابق في 
المكتب أو دفعات لورثتهم, وهذه الدفعات لا 
إجراء دفعات لأفراد عملوا في الســابق في 
المكتب أو دفعات لورثتهم, وهذه الدفعات لا 
إجراء دفعات لأفراد عملوا في الســابق في 

تعتبر عمولات لغرض الفقرة (10.10).
13.10 فــي البلــدان التي يســمح فيها 
بدفــع واســتلام العمــولات ,ســواء بموجب 
تشــريع أو من قبــل هيئة عضــو, يجب أن 
بدفــع واســتلام العمــولات ,ســواء بموجب 
تشــريع أو من قبــل هيئة عضــو, يجب أن 
بدفــع واســتلام العمــولات ,ســواء بموجب 

تكــون العمليات محــدودة بالعمليــات التي 
لا تتطلب الاســتقلالية , ومــع ذلك يجب أن 
تكــون العمليات محــدودة بالعمليــات التي 
لا تتطلب الاســتقلالية , ومــع ذلك يجب أن 
تكــون العمليات محــدودة بالعمليــات التي 

يفصح المحاســب المهني أثناء الخدمة عن 
كل الحقائق للعميل .

القسم 11
الأنشــطة التي لا تتوافق مع ممارســة 

المحاسبة العامة
الأنشــطة التي لا تتوافق مع ممارســة 

المحاسبة العامة
الأنشــطة التي لا تتوافق مع ممارســة 

المحاســب  يرتبــط  لا  أن  يجــب   1.11
المهنــي أثناء الممارســة , وبنفس الوقت، 
في عمل أو وظيفة أو نشــاط ربما يســيئ 
المهنــي أثناء الممارســة , وبنفس الوقت، 
في عمل أو وظيفة أو نشــاط ربما يســيئ 
المهنــي أثناء الممارســة , وبنفس الوقت، 

إلــى أمانتــه أو موضوعيتــه أو اســتقلالية 
في عمل أو وظيفة أو نشــاط ربما يســيئ 
إلــى أمانتــه أو موضوعيتــه أو اســتقلالية 
في عمل أو وظيفة أو نشــاط ربما يســيئ 

أو إلى الســمعة الحســنة للمهنــة ولذلك لا 
تتوافق مع تقديم الخدمات المهنية.

2.11 إن تقديــم نوعيــن أو أكثــر مــن 
الخدمات  المهنية في وقت واحد لا يســيء 
فــي حــد ذاتــه إلــى الأمانــة والموضوعية 
الخدمات  المهنية في وقت واحد لا يســيء 
فــي حــد ذاتــه إلــى الأمانــة والموضوعية 
الخدمات  المهنية في وقت واحد لا يســيء 

والاستقلالية.
3.11 أن الارتبــاط المتزامــن بعمل أو 
وظيفة أو نشــاط أخــر لا يرتبط بالخدمات 
المهنيــة بحيث أن هذا النشــاط لا يســمح 
للمحاســب المهني فــي الممارســة العامة 
بالقيــام بالعمــل المهنــي بشــكل صحيح 
طبقــاً للمبادئ الأساســية الأخلاقية لمهنة 
بالقيــام بالعمــل المهنــي بشــكل صحيح 
طبقــاً للمبادئ الأساســية الأخلاقية لمهنة 
بالقيــام بالعمــل المهنــي بشــكل صحيح 

المحاســبة بحيث يجب اعتباره متعارضاً مع 
طبقــاً للمبادئ الأساســية الأخلاقية لمهنة 
المحاســبة بحيث يجب اعتباره متعارضاً مع 
طبقــاً للمبادئ الأساســية الأخلاقية لمهنة 

ممارسة المحاسبة العامة.
القسم 12

أموال العميل
1.12 لا يســمح القانــون فــي بعــض 
البلدان للمحاســب المهني أثناء الممارســة 
1.12 لا يســمح القانــون فــي بعــض 
البلدان للمحاســب المهني أثناء الممارســة 
1.12 لا يســمح القانــون فــي بعــض 

أن يحتفظ بأموال العميل.
البلدان للمحاســب المهني أثناء الممارســة 

أن يحتفظ بأموال العميل.
البلدان للمحاســب المهني أثناء الممارســة 

واجبــات  هنــاك  أخــرى  بلــدان  وفــي 
قانونيــة تفرض علــى المحاســب المهني 
الذي يحتفظ بتلك الأموال أثناء الممارسة. 
قانونيــة تفرض علــى المحاســب المهني 
الذي يحتفظ بتلك الأموال أثناء الممارسة. 
قانونيــة تفرض علــى المحاســب المهني 

فــلا ينبغــي علــى المحاســب المهنــي في 
الممارسة العامة أن يحتفظ بأموال العميل 
فــلا ينبغــي علــى المحاســب المهنــي في 
الممارسة العامة أن يحتفظ بأموال العميل 
فــلا ينبغــي علــى المحاســب المهنــي في 

إن كان هنــاك ســبب للاعتقــاد بأنه قد تم 
الحصول عليها أو أنها ســوف تستعمل في 

أنشطة غير مشروعة.
الحصول عليها أو أنها ســوف تستعمل في 

أنشطة غير مشروعة.
الحصول عليها أو أنها ســوف تستعمل في 

2.12 يجب على المحاسب المهني أثناء 
الممارســة ,والذي يوكل إليه بأموال خاصة 
2.12 يجب على المحاسب المهني أثناء 
الممارســة ,والذي يوكل إليه بأموال خاصة 
2.12 يجب على المحاسب المهني أثناء 

بالعميل .ما يلي :
الأمــوال بشــكل  بتلــك  أن يحتفــظ  (أ) 

منفصل عن أمواله وأموال شركته.
(ب) أن يســتعمل تلك الأموال للأغراض 

المخصصة لها فقط
(ج) أن يكــون مســتعدا دائما للمحاســبة 
عن تلــك الأموال لأي شــخص مخول 

بالمحاسبة عنها.
3.12 يجب أن يحتفظ المحاسب المهني 
في الممارسة العامة بحساب مصرفي واحد 
أو أكثر لأموال العملاء. وقد يشــمل حساب 
في الممارسة العامة بحساب مصرفي واحد 
أو أكثر لأموال العملاء. وقد يشــمل حساب 
في الممارسة العامة بحساب مصرفي واحد 

البنك هذا الحساب العام للعميل الذي تودع 
فيه أموال عدد من العملاء.

البنك هذا الحساب العام للعميل الذي تودع 
فيه أموال عدد من العملاء.

البنك هذا الحساب العام للعميل الذي تودع 

4.12 أن أموال العميل التي يســتعملها 
المحاســب المهنــي أثنــاء الخدمــة يجب أن 
4.12 أن أموال العميل التي يســتعملها 
المحاســب المهنــي أثنــاء الخدمــة يجب أن 
4.12 أن أموال العميل التي يســتعملها 

تــودع وبدون تأخير في حســاب العميل، أو 
المحاســب المهنــي أثنــاء الخدمــة يجب أن 
تــودع وبدون تأخير في حســاب العميل، أو 
المحاســب المهنــي أثنــاء الخدمــة يجب أن 

إن كانــت على شــكل مســتندات ملكية أو 
تــودع وبدون تأخير في حســاب العميل، أو 
إن كانــت على شــكل مســتندات ملكية أو 
تــودع وبدون تأخير في حســاب العميل، أو 

مستندات ملكية يمكن تحويلها إلى أموال، 
يجب أن تكون محفوظة من كل اســتعمال 

غير مشروع.
مــن حســاب  أمــوال  تســحب  لا   5.12

العميل إلا حسب تعليماته.
6.12 الاتعــاب التــي يدفعهــا العميــل 
يمكــن أن تســحب من حســابه بشــرط أن 
6.12 الاتعــاب التــي يدفعهــا العميــل 
يمكــن أن تســحب من حســابه بشــرط أن 
6.12 الاتعــاب التــي يدفعهــا العميــل 

43
يجوز أن يحصل المحاسب 

المهني على عمل بعرض 
أتعاب أقل من غيره ، وعلى كل 
حال، يجب أن يدرك المحاسب 

المهني في الممارسة العامة أن 
من يحصل على عمل بأتعاب 
أقل بكثير مما يطلبه محاسب 

ممارس أخر أو مما يعرضه 
آخرون بأنه يغامر بترك انطباع   

بانخفاض الجودة في عمله

والشركة في وضع يؤثر على  موضوعية
الممارســة  فــي  المهنــي  المحاســب  
العامة. هكذا فإن القدرة على وضع تقرير 
عــادل غيــر متحيــز عــن بيانات الشــركة 
المالية قــد يتأثر. وفي نفــس الوقت، فإن 
وجــود هذه الدعــوى (أو التهديــد بها) ربما 
المالية قــد يتأثر. وفي نفــس الوقت، فإن 
وجــود هذه الدعــوى (أو التهديــد بها) ربما 
المالية قــد يتأثر. وفي نفــس الوقت، فإن 

يؤثر على رغبة إدارة الشركة بالكشف عن 
المعلومات ذات العلاقة للمحاســب المهني 

في الممارسة العامة.
من غير الممكن أن نحدد بدقه  النقطة 
التــي تصبح من غير المناســب إن يســتمر 
فيها المحاســب بإعداد التقارير. وعلى كل 
حــال، يجــب أن يراعــي المحاســب المهني 
الظــروف عندما يتحمل أن يلاحظ الجمهور 
حــال، يجــب أن يراعــي المحاســب المهني 
الظــروف عندما يتحمل أن يلاحظ الجمهور 
حــال، يجــب أن يراعــي المحاســب المهني 

أن الدعــاوى قــد تؤثــر علــى اســتقلالية 
المحاسب.

 التعامل طويل اـِّدى لكبار اـِّوظف
مع عملاء التدقيق

14.8 إن استمرار نفس كبار الموظفين 
في العمل في مهمة تدقيق لفترات طويلة 
قد يشكل تهديداً لمبدأ الاستقلالية . وعلى 
في العمل في مهمة تدقيق لفترات طويلة 
قد يشكل تهديداً لمبدأ الاستقلالية . وعلى 
في العمل في مهمة تدقيق لفترات طويلة 

المحاســب المهني فــي الممارســة العامة 
أن يتخــذ خطوات  لضمــان المحافظة على 
المحاســب المهني فــي الممارســة العامة 
أن يتخــذ خطوات  لضمــان المحافظة على 
المحاســب المهني فــي الممارســة العامة 

فــي  والاســتقلالية  الموضوعيــة  مبــدأي 
عملية التدقيق .

تعليــــــق
تأخــذ العلاقــات المهنيــة وقتــاً حتــى 
تتطور، ولكنها حين تتطور تؤدي عادة إلى 
زيــادة الكفــاءة والفاعلية .واســتمرار كبار 
الموظفين في تولي عمليات التدقيق عادة 
ما يشجع من وجهة نظر العميل والمحاسب 
المهنــي فــي الممارســة العامة.وكمــا جاء 
فــي البنــد 8-6عــن العلاقــات الشــخصية 
والعائليــة، هناك تخوف من عمل شــخص 
واحــد مع عميــل تدقيــق لمــدة طويلة قد 
يؤدي إلى تكون علاقة حميمة ربما تتحول 
الموضوعيــة والاســتقلالية.  إلــى تهديــد 
بالإضافــة إلى ذلــك، تتأثر مســائل خاصة 
برقابــة الجــودة، مــن ناحية أن المحاســب 
المهني بسبب علاقته المستمرة قد يعتمد 
بأكثــر مما ينبغــي على هــذه العلاقة عند 
المهني بسبب علاقته المستمرة قد يعتمد 
بأكثــر مما ينبغــي على هــذه العلاقة عند 
المهني بسبب علاقته المستمرة قد يعتمد 

قيامــه بإجــراءات التدقيق وإصــدار أحكام 
بأكثــر مما ينبغــي على هــذه العلاقة عند 
قيامــه بإجــراءات التدقيق وإصــدار أحكام 
بأكثــر مما ينبغــي على هــذه العلاقة عند 

بشاًن قرارات التدقيق الرئيسية.
قيامــه بإجــراءات التدقيق وإصــدار أحكام 

بشاًن قرارات التدقيق الرئيسية.
قيامــه بإجــراءات التدقيق وإصــدار أحكام 

وعلــى المحاســب المهني فــي الخدمة 
العامة أن يتخذ خطوات نحو التغير المنتظم 
وعلــى المحاســب المهني فــي الخدمة 
العامة أن يتخذ خطوات نحو التغير المنتظم 
وعلــى المحاســب المهني فــي الخدمة 

لكبــار الموظفين العاملين .وإذا كان التغير 
غيــر عملي، وجــب وضع إجــراءات مراجعة 
لضمان تحقيق نفــس الأهداف. إن توقيت 
غيــر عملي، وجــب وضع إجــراءات مراجعة 
لضمان تحقيق نفــس الأهداف. إن توقيت 
غيــر عملي، وجــب وضع إجــراءات مراجعة 

وطبيعة حركة تدويــر الموظفين، وخاصة 
شــريك العملية يعتمد على عــدة اعتبارات 
عملية، وهــذا التغيير يجب أن يقدم مزيجاً 
شــريك العملية يعتمد على عــدة اعتبارات 
عملية، وهــذا التغيير يجب أن يقدم مزيجاً 
شــريك العملية يعتمد على عــدة اعتبارات 

منتظماً من الموظفيــن الخبيرين والبدلاء 
عملية، وهــذا التغيير يجب أن يقدم مزيجاً 
منتظماً من الموظفيــن الخبيرين والبدلاء 
عملية، وهــذا التغيير يجب أن يقدم مزيجاً 

وكذلــك تغييــراً منتظماً,وربمــا يكون هذا 
منتظماً من الموظفيــن الخبيرين والبدلاء 
وكذلــك تغييــراً منتظماً,وربمــا يكون هذا 
منتظماً من الموظفيــن الخبيرين والبدلاء 

التدويــر غير عملي فــي المكاتب الصغيرة 
أو عندما يكون هناك تخصص في المهام. 
التدويــر غير عملي فــي المكاتب الصغيرة 
أو عندما يكون هناك تخصص في المهام. 
التدويــر غير عملي فــي المكاتب الصغيرة 

فــي هــذه الحــالات يجــب تطبيق وســائل 
المحافظــة البديلــة، مثــل وضــع ترتيبات 
دائمــة لاستشــارات خارجيــة مع محاســب 
مهنــي ذي خبــرة أو أيــه خدمــة متوفــرة 

تقدمها الهيئة المهنية لهذا الغرض. 
القسم 9

الكفاءة المهنية والمسؤوليات بخصوص 
استخدام غير المحاسبين

المحاســبون  يمتنــع  أن  يجــب   1.9
المؤهلون العاملون في الممارســة العامة 
بخدمــات  القيــام  علــى  الموافقــة  عــن 
مهنيــة أن كانوا غيــر مؤهليــن لتنفيذها, 
بخدمــات  القيــام  علــى  الموافقــة  عــن 
مهنيــة أن كانوا غيــر مؤهليــن لتنفيذها, 
بخدمــات  القيــام  علــى  الموافقــة  عــن 

مــا لم يحصلــوا علــى الاستشــارة الكفؤة 
الأداء  مــن  تمكنهــم  التــي  والمســاعدة 
المرضــي لتلــك الخدمــات . وإذا لم يمتلك 
المحاسب المهني الكفاءة لانجاز جزء محدد 
مــن الخدمــة المهنية عندما يمكــن البحث 
عــن الاستشــارة الفنيــة من الخبــراء مثل 
المحاســبين الآخرين والمهنييــن الآخرين 
التأميــن  إحصــاءات  وخبــراء  والمحاميــن 

والمهندسين والجيولوجيين المقدرين.
2.9 فــي هذه الحالات، ومع أن المحاســب 
المهني يعتمــد على كفاءة الخبير الفنية، فلا 
يمكن افتراض المعرفة بالمتطلبات الأخلاقية 
المهني يعتمــد على كفاءة الخبير الفنية، فلا 
يمكن افتراض المعرفة بالمتطلبات الأخلاقية 
المهني يعتمــد على كفاءة الخبير الفنية، فلا 

بشكل تلقائي. ومادامت المسؤولية النهائية 
في الخدمة المهنية تبقى مسؤولية المحاسب 
الالتــزام  يراقــب  أن  إذن  فعليــه  المهنــي، 
في الخدمة المهنية تبقى مسؤولية المحاسب 
الالتــزام  يراقــب  أن  إذن  فعليــه  المهنــي، 
في الخدمة المهنية تبقى مسؤولية المحاسب 

بمتطلبات السلوك الأخلاقي.
الالتــزام  يراقــب  أن  إذن  فعليــه  المهنــي، 

بمتطلبات السلوك الأخلاقي.
الالتــزام  يراقــب  أن  إذن  فعليــه  المهنــي، 

3.9 عند الاســتفادة من خدمات الخبراء 
مــن غيــر المحاســبين المهنييــن، يجب أن 
يأخذ المحاسب المهني الخطوات ليعرف إن 
كان هؤلاء الخبراء على معرفة بالمتطلبات 
الأخلاقيــة .ويجــب أن نولــي الاهتمام منذ 
البدايــة إلى المبادئ الأساســية في الفقرة 
الأخلاقيــة .ويجــب أن نولــي الاهتمام منذ 
البدايــة إلى المبادئ الأساســية في الفقرة 
الأخلاقيــة .ويجــب أن نولــي الاهتمام منذ 

(16) من مقدمة قواعد الســلوك الأخلاقي. 
البدايــة إلى المبادئ الأساســية في الفقرة 
(16) من مقدمة قواعد الســلوك الأخلاقي. 
البدايــة إلى المبادئ الأساســية في الفقرة 

ويجب إن تتســع هذه المبادئ إلى أي مهمة 
(16) من مقدمة قواعد الســلوك الأخلاقي. 
ويجب إن تتســع هذه المبادئ إلى أي مهمة 
(16) من مقدمة قواعد الســلوك الأخلاقي. 

يمكن أن يشارك بها الخبراء.
ويجب إن تتســع هذه المبادئ إلى أي مهمة 

يمكن أن يشارك بها الخبراء.
ويجب إن تتســع هذه المبادئ إلى أي مهمة 

4.9 أن درجة الإشــراف وكمية الإرشاد 
الأفــراد  علــى  تعتمــد  ســوف  المطلوبــة 
العامليــن وطبيعــة عملهم . ومــن الأمثلة 

على الإرشاد و الإشراف ما يلي :
•  أن نطلــب مــن الأفراد قــراءة القواعد 

الأخلاقية المناسبة.
•  أن نطلــب تأكيــداً خطيــاً يثبــت فهــم 

المتطلبات الأخلاقية.
•  تقديم الاستشارة عند نشوء صراعات 

محتملة.
5.9 يجب أن يكون المحاســب القانوني 
يقظاً كذلك لبعض متطلبات الاســتقلالية 
5.9 يجب أن يكون المحاســب القانوني 
يقظاً كذلك لبعض متطلبات الاســتقلالية 
5.9 يجب أن يكون المحاســب القانوني 

فريــدة  مخاطــر  أيــة  ,وإلــى  المحــددة 
للمهمــة. تتطلــب هــذه الحــالات اهتمامــاً 
فريــدة  مخاطــر  أيــة  ,وإلــى  المحــددة 
للمهمــة. تتطلــب هــذه الحــالات اهتمامــاً 
فريــدة  مخاطــر  أيــة  ,وإلــى  المحــددة 

خاصــاً وإشــرافاً/ توجيهاً للتأكــد من تلبية 
للمهمــة. تتطلــب هــذه الحــالات اهتمامــاً 
خاصــاً وإشــرافاً/ توجيهاً للتأكــد من تلبية 
للمهمــة. تتطلــب هــذه الحــالات اهتمامــاً 

المتطلبات الأخلاقية.
6.9 إذا لــم يقتنــع المحاســب المهني،  
في أي وقت، أن السلوك الأخلاقي الصحيح 
6.9 إذا لــم يقتنــع المحاســب المهني،  
في أي وقت، أن السلوك الأخلاقي الصحيح 
6.9 إذا لــم يقتنــع المحاســب المهني،  

يحظى بالاحتــرام أو يمكن ضمانه، فيجب 
في أي وقت، أن السلوك الأخلاقي الصحيح 
يحظى بالاحتــرام أو يمكن ضمانه، فيجب 
في أي وقت، أن السلوك الأخلاقي الصحيح 

تنفيــذ  بــدأ  إذا  أو  العمليــة،  قبــول  عــدم 
يحظى بالاحتــرام أو يمكن ضمانه، فيجب 
تنفيــذ  بــدأ  إذا  أو  العمليــة،  قبــول  عــدم 
يحظى بالاحتــرام أو يمكن ضمانه، فيجب 

العملية، يجب أقافها.
تنفيــذ  بــدأ  إذا  أو  العمليــة،  قبــول  عــدم 

العملية، يجب أقافها.
تنفيــذ  بــدأ  إذا  أو  العمليــة،  قبــول  عــدم 

القسم10
الاتعاب والعمولات

1.10 يكــون المحاســب المهنــي فــي 
الخدمة العامة، والذي يتولى خدمات مهنية 
للعميل مســئولا عن تنفيذ تلــك الخدمات 
بأمانــة وموضوعية وطبقاً للمعايير الفنية 
للعميل مســئولا عن تنفيذ تلــك الخدمات 
بأمانــة وموضوعية وطبقاً للمعايير الفنية 
للعميل مســئولا عن تنفيذ تلــك الخدمات 

المناســبة . يتم إخلاء المســؤولية بتطبيق 
المهــارة والمعرفــة المهنيــة التــي حصل 
بالتدريــب  المهنيــون  المحاســبون  عليهــا 
والخبرة ومقابل الخدمة المقدمة يســتحق 

المحاسب المهني التعويض.
الاتعاب اـِّهنية 

2.10 يجــب أن تمثــل الاتعــاب المهنية 
انعكاسا عادلاً لقيمة الخدمات المهنية التي 
2.10 يجــب أن تمثــل الاتعــاب المهنية 
انعكاسا عادلاً لقيمة الخدمات المهنية التي 
2.10 يجــب أن تمثــل الاتعــاب المهنية 

تم إنجازها للعميل، مع الأخذ في الاعتبار:
انعكاسا عادلاً لقيمة الخدمات المهنية التي 
تم إنجازها للعميل، مع الأخذ في الاعتبار:

انعكاسا عادلاً لقيمة الخدمات المهنية التي 

(أ) المهــارة والمعرفــة المطلوبــة لنــوع 
الخدمات المهنية المطبقة.

(ب)مستوى تدريب وخبرة الأفراد اللازمة 
للعمل في أداء الخدمات المهنية.

(ج)الوقــت الضــروري الذي يشــغله كل 
شخص ملتزم بأداء الخدمات المهنية .

(ج)الوقــت الضــروري الذي يشــغله كل 
شخص ملتزم بأداء الخدمات المهنية .

(ج)الوقــت الضــروري الذي يشــغله كل 

(د)درجة المســؤولية التــي تتطلبها تلك 
الخدمات.

3.10 يجب أن تحســب الرسوم المهنية 
على أساس معدل مناسب عن كل ساعة أو 
3.10 يجب أن تحســب الرسوم المهنية 
على أساس معدل مناسب عن كل ساعة أو 
3.10 يجب أن تحســب الرسوم المهنية 

كل يوم لكل شــخص عمل بــأداء الخدمات 
المهنيــة . ويجب أن توضع هــذه المعدلات 
كل يوم لكل شــخص عمل بــأداء الخدمات 
المهنيــة . ويجب أن توضع هــذه المعدلات 
كل يوم لكل شــخص عمل بــأداء الخدمات 

علــى أســاس أن الخدمــات المقدمــة يتم 
التخطيط لها وإدارتها وضبطها بشكل جيد 
,كما يجب أن يأخذوا في اعتبارهم العوامل 
التــي جــاءت فــي الفقــرة (2.10),والتــي 
,كما يجب أن يأخذوا في اعتبارهم العوامل 
التــي جــاءت فــي الفقــرة (2.10),والتــي 
,كما يجب أن يأخذوا في اعتبارهم العوامل 

تتأثر بالظــروف الاقتصاديــة والاجتماعية 
التــي جــاءت فــي الفقــرة (2.10),والتــي 
تتأثر بالظــروف الاقتصاديــة والاجتماعية 
التــي جــاءت فــي الفقــرة (2.10),والتــي 

والقانونية في كل بلد , وعل كل محاســب 
مهنــي أثنــاء الخدمــة أن يقــرر المعــدلات 
والقانونية في كل بلد , وعل كل محاســب 
مهنــي أثنــاء الخدمــة أن يقــرر المعــدلات 
والقانونية في كل بلد , وعل كل محاســب 

المناسبة.
المحاســب  يقــدم  لا  أن  يجــب   4.10
المهنــي الممــارس بياناً يشــير فيه إلى أن 
المحاســب  يقــدم  لا  أن  يجــب   4.10
المهنــي الممــارس بياناً يشــير فيه إلى أن 
المحاســب  يقــدم  لا  أن  يجــب   4.10

خدمــات مهنية معينة حالية أو مســتقبلية 
المهنــي الممــارس بياناً يشــير فيه إلى أن 
خدمــات مهنية معينة حالية أو مســتقبلية 
المهنــي الممــارس بياناً يشــير فيه إلى أن 

ســيتم القيــام بها مقابل أتعــاب محددة أو 
424242العدد ( 8 ) ديسمبر 2009

•  أن نطلــب مــن الأفراد قــراءة القواعد 



يكــون ذلك بعلــم العميــل وموافقته على 
سحبها.

7.12  أن المدفوعات من حساب العميل 
يجب أن لا تزيد عن رصيد العميل الدائن.

8.12 إذا تبيــن أن أمــوال العميل بقيت 
في حســابه لفترة زمنية، فعلى المحاسب 
المهنــي أثنــاء الممارســة وبالاتفــاق مــع 
في حســابه لفترة زمنية، فعلى المحاسب 
المهنــي أثنــاء الممارســة وبالاتفــاق مــع 
في حســابه لفترة زمنية، فعلى المحاسب 

العميل، وضع تلك الأمــوال بالفائدة لفترة 
المهنــي أثنــاء الممارســة وبالاتفــاق مــع 
العميل، وضع تلك الأمــوال بالفائدة لفترة 
المهنــي أثنــاء الممارســة وبالاتفــاق مــع 

زمنية معقولة.
9.12 كل الفوائد المكتسبة على أموال 

العميل يجب أن تودع في حساب العميل.
المحاســب  يحتفــظ  أن  يجــب   10.12
المهنــي فــي الممارســة العامــة بدفاتــر 
الحســابات، لتبين في كل وقت تعاملاتهم 
مع العملاء بشــكل عام وأمــوال كل عميل 
الحســابات، لتبين في كل وقت تعاملاتهم 
مع العملاء بشــكل عام وأمــوال كل عميل 
الحســابات، لتبين في كل وقت تعاملاتهم 

فرد بشكل خاص . وينبغي أن يقدم كشف 
مع العملاء بشــكل عام وأمــوال كل عميل 
فرد بشكل خاص . وينبغي أن يقدم كشف 
مع العملاء بشــكل عام وأمــوال كل عميل 

حســاب إلــى العميل مــرة واحدة كل ســنة 
على الأقل.
القسم 13

العلاقــات مــع المحاســبين المهنييــن 
الآخرين في الممارسة العامة

العلاقــات مــع المحاســبين المهنييــن 
الآخرين في الممارسة العامة

العلاقــات مــع المحاســبين المهنييــن 

قبول مهام جديدة 
1.13 إن توسعه دائرة العمل ينتج عنه 
غالبــاً تكوين فــروع أو شــركات تابعة في 
1.13 إن توسعه دائرة العمل ينتج عنه 
غالبــاً تكوين فــروع أو شــركات تابعة في 
1.13 إن توسعه دائرة العمل ينتج عنه 

مواقع لا يمارس فيها المحاســب الممارس 
عملــه , في هــذه الحالات يقــوم العميل أو 
المحاســب الممارس بالتشــاور مع العميل 
بالطلب من المحاســب المستلم يعمل في 
تلــك المواقــع أن ينفــذ الخدمــات المهنية 
بالطلب من المحاســب المستلم يعمل في 
تلــك المواقــع أن ينفــذ الخدمــات المهنية 
بالطلب من المحاســب المستلم يعمل في 

حسبما هو ضروري لانجاز المهمة.
الاعمــال  تحويــل  يحــدث  ربمــا   2.13
فــي مجــال الخدمــات أو المهمــات الخاصة 
. ومجــال الخدمات التي يقدمها المحاســب 
المهنــي أثناء الخدمــة ما زال يتســع , كما 
. ومجــال الخدمات التي يقدمها المحاســب 
المهنــي أثناء الخدمــة ما زال يتســع , كما 
. ومجــال الخدمات التي يقدمها المحاســب 

أن المعرفــة اللازمة لخدمة المجتمع تحتاج 
المهنــي أثناء الخدمــة ما زال يتســع , كما 
أن المعرفــة اللازمة لخدمة المجتمع تحتاج 
المهنــي أثناء الخدمــة ما زال يتســع , كما 

إلــى مهــارات خاصــة . وحيث أنــه من غير 
العملــي أن يطلــب من أي محاســب مهني 
واحــد فــي الخدمــة الحصــول علــى خبرة 
خاصة في كل مجالات المحاسبة ,فقد قرر 
بعض المحاســبين المهنيين أنه ليس من 
خاصة في كل مجالات المحاسبة ,فقد قرر 
بعض المحاســبين المهنيين أنه ليس من 
خاصة في كل مجالات المحاسبة ,فقد قرر 

المناسب ولا المرغوب فيه أن يطوروا داخل 
شــركاتهم كل مجــالات المهــارات الخاصة 

المطلوبة. 
المحاســبون  يتولــى  أن  يجــب   3.13
المهنيون الخدمــات التي يتوقعون إنجازها 
بكفــاءة مهنية ,ولــذا فإنه مــن الضروري 
للمهنة بشــكل عام ولمصلحة عملائهم أن 
بكفــاءة مهنية ,ولــذا فإنه مــن الضروري 
للمهنة بشــكل عام ولمصلحة عملائهم أن 
بكفــاءة مهنية ,ولــذا فإنه مــن الضروري 

يشجع المحاسبون المهنيون للحصول على 
النصيحة و الاستشــارة عندمــا يكون ذلك 

مناسبا ممن هم كفء لتقديمها .
4.13 قــد يتــردد المحاســب الممارس 
الــذي لا يتمتــع بمهــارة معينــة أن يحــول 
عميل إلى محاســب مهني أخــر يملك تلك 
الــذي لا يتمتــع بمهــارة معينــة أن يحــول 
عميل إلى محاســب مهني أخــر يملك تلك 
الــذي لا يتمتــع بمهــارة معينــة أن يحــول 

المهارة، خشية فقدان عمله الحالي لصالح 
المحاســب المهنــي في الممارســة العامة، المحاســب المهنــي في الممارســة العامة، المحاســب المهنــي في الممارســة العامة، 

ونتيجــة لذلك ربما يحــرم العميل من تلك 
النصيحة التي يحتاجها.

5.13 يجــب أن تولى رغبات العميل كل 
الأهمية في اختيار المستشارين المهنيين 
ســواء كان الأمر يتعلــق بمهارات خاصة أم 
الأهمية في اختيار المستشارين المهنيين 
ســواء كان الأمر يتعلــق بمهارات خاصة أم 
الأهمية في اختيار المستشارين المهنيين 

لا، وعليــه، ينبغــي أن لا يحاول المحاســب 
ســواء كان الأمر يتعلــق بمهارات خاصة أم 
لا، وعليــه، ينبغــي أن لا يحاول المحاســب 
ســواء كان الأمر يتعلــق بمهارات خاصة أم 

المهني الممارس أن يحد من حرية العميل، 
لا، وعليــه، ينبغــي أن لا يحاول المحاســب 
المهني الممارس أن يحد من حرية العميل، 
لا، وعليــه، ينبغــي أن لا يحاول المحاســب 

وبأي شــكل في اختيار الاستشارة الخاصة 
المهني الممارس أن يحد من حرية العميل، 
وبأي شــكل في اختيار الاستشارة الخاصة 
المهني الممارس أن يحد من حرية العميل، 

وحيثمــا كان ذلــك مناســباً يجب تشــجيعه 
وبأي شــكل في اختيار الاستشارة الخاصة 
وحيثمــا كان ذلــك مناســباً يجب تشــجيعه 
وبأي شــكل في اختيار الاستشارة الخاصة 

على ذلك .
6.13 إن خدمات واستشــارة المحاســب 
المهنــي ذات المهارات الخاصة , ربما يمكن 

الحصول عليها بالطرق التالية:
(أ)من قبل العميل:

1. بعد مناقشــة مســبقة و استشارة 
المحاسب الممارس.

2. بنــاء على طلــب أو توصيه محددة 
من المحاسب الممارس.

3. بدون الرجوع إلى المحاسب الممارس.
(ب) مــن قبــل المحاســب الممــارس مع 

مراعاة واجب السرية.
المحاســب  مــن  يطلــب  عندمــا   7.13
المهنــي تقديــم الخدمــات أو الاستشــارة، 
للعميــل  كان  إذا  عمــا  الاستفســار  يجــب 
المتوقع محاســب حالي، وفــي حالة وجوده 
واســتمراره فــي تقديم الخدمــات المهنية 
تجــب مراعــاة الإجــراءات الموجــودة فــي 
الفقرات 13.8 - 13.14. إما إذا أدى التعيين 
تجــب مراعــاة الإجــراءات الموجــودة فــي 
الفقرات 13.8 - 13.14. إما إذا أدى التعيين 
تجــب مراعــاة الإجــراءات الموجــودة فــي 

إلــى الحلــول محــل محاســب مهنــي آخر، 
فالإجراءات الموجودة في الفقرات 13,15-

13.26ينبغي الالتزام بها.
الخدمــات  تقتصــر  أن  يجــب   8.13
المقدمــة مــن المحاســب المســتلم علــى 
المهمــة المحــددة التــي تم اســتلامها من 
خــلال الإحالة من قبل المحاســب الحالي أو 
المهمــة المحــددة التــي تم اســتلامها من 
خــلال الإحالة من قبل المحاســب الحالي أو 
المهمــة المحــددة التــي تم اســتلامها من 

العميــل , ما لم يطلــب العميل خلاف ذلك، 
وعلى المحاسب المستلم أيضاً واجب اتخاذ 
العميــل , ما لم يطلــب العميل خلاف ذلك، 
وعلى المحاسب المستلم أيضاً واجب اتخاذ 
العميــل , ما لم يطلــب العميل خلاف ذلك، 

الخطــوات المعقولة لدعم العلاقات الحالية 
للمحاســب الحالي مع العميــل ,ويجب عليه 
عدم انتقــاد الخدمــات المهنية للمحاســب 
الحالي بــدون منح فرصة للأخيــر لتقديم 
عدم انتقــاد الخدمــات المهنية للمحاســب 
الحالي بــدون منح فرصة للأخيــر لتقديم 
عدم انتقــاد الخدمــات المهنية للمحاســب 

كافة المعلومات المناسبة .
9.13 إذا طلــب العميــل من المحاســب 
المســتلم أن يتولى مهمــة تختلف بوضوح 

عمــا يقوم  به المحاســب الممارس الحالي 
أو عما جاء بالتحويل من المحاســب الحالي 
عمــا يقوم  به المحاســب الممارس الحالي 
أو عما جاء بالتحويل من المحاســب الحالي 
عمــا يقوم  به المحاســب الممارس الحالي 

أو العميــل فيجــب اعتبــاره طلبــاً منفصلاً 
أو عما جاء بالتحويل من المحاســب الحالي 
أو العميــل فيجــب اعتبــاره طلبــاً منفصلاً 
أو عما جاء بالتحويل من المحاســب الحالي 

لتقديــم الخدمــة أو الإرشــاد . وقبل قبول 
أيــه تعيينات من هذا النــوع ينبغي أن يبلغ 
المحاســب المســتلم العميــل بالالتزامــات 
المهنية التي تتطلب الاتصال مع المحاسب 
الحالــي، و يجــب أن يقوم بذلــك في الحال 
المهنية التي تتطلب الاتصال مع المحاسب 
الحالــي، و يجــب أن يقوم بذلــك في الحال 
المهنية التي تتطلب الاتصال مع المحاسب 

ويفضل أن يتم ذلك خطياً, موضحاً أسلوب 
الحالــي، و يجــب أن يقوم بذلــك في الحال 
ويفضل أن يتم ذلك خطياً, موضحاً أسلوب 
الحالــي، و يجــب أن يقوم بذلــك في الحال 

العميل وطبيعــة ذلك الطلــب والبحث عن 
كل المعلومــات ذات الصلة والضرورية ,إن 

وجدت , لتنفيذ تلك المهمة.
10.13فــي بعــض الأحيــان قــد يصر 
العميل على عدم إعلام المحاســب الحالي، 
وفي هذه الحالة ينبغي أن يقرر المحاســب 
العميل على عدم إعلام المحاســب الحالي، 
وفي هذه الحالة ينبغي أن يقرر المحاســب 
العميل على عدم إعلام المحاســب الحالي، 

المســتلم فيمــا إذا كانــت الأســباب التــي 
وفي هذه الحالة ينبغي أن يقرر المحاســب 
المســتلم فيمــا إذا كانــت الأســباب التــي 
وفي هذه الحالة ينبغي أن يقرر المحاســب 

يقدمهــا العميل مقبولــة أم لا . وفي غياب 
المســتلم فيمــا إذا كانــت الأســباب التــي 
يقدمهــا العميل مقبولــة أم لا . وفي غياب 
المســتلم فيمــا إذا كانــت الأســباب التــي 

ظــروف خاصة، فــإن مجرد عــزوف العميل 
عــن الاتصال مع المحاســب الممــارس لن 

يكون سبباً مقبولاً
عــن الاتصال مع المحاســب الممــارس لن 

يكون سبباً مقبولاً
عــن الاتصال مع المحاســب الممــارس لن 

11.13على المحاسب المستلم أن :
(أ) يلتــزم بالتعليمــات التي يســلمها من 
المحاسب الممارس أو العميل إلى الحد 
(أ) يلتــزم بالتعليمــات التي يســلمها من 
المحاسب الممارس أو العميل إلى الحد 
(أ) يلتــزم بالتعليمــات التي يســلمها من 

الــذي لا يتناقــض فيه مــع المتطلبات 
القانونيــة ذات العلاقــة أو المتطلبات  
الــذي لا يتناقــض فيه مــع المتطلبات 
القانونيــة ذات العلاقــة أو المتطلبات  
الــذي لا يتناقــض فيه مــع المتطلبات 

الأخرى .
(ب) أن يضمن، إذا كان ذلك عملياً ، إبلاغ 
المحاســب الممارس بالطبيعة العامة 

للخدمات المهنية التي تم تنفيذها.
12.13 عندما يوجد محاسبان مهنيان أو 
أكثر في الممارســة  العامة ينفذان خدمات 
مهنية للعميل المعني فمن المناسب إعلام 
المحاســب المهني ذو العلاقــة فقط وذلك 
يعتمــد على الخدمــات المحــددة التي يتم 

أداؤها.
يعتمــد على الخدمــات المحــددة التي يتم 

أداؤها.
يعتمــد على الخدمــات المحــددة التي يتم 

13.13 علــى المحاســب الحالي,حيثمــا 
كان مناسباً، وبالإضافة إلى إصدار تعليمات 
13.13 علــى المحاســب الحالي,حيثمــا 
كان مناسباً، وبالإضافة إلى إصدار تعليمات 
13.13 علــى المحاســب الحالي,حيثمــا 

تتعلــق بالاعمال المحولة، يجــب  أن يبقى 
على اتصــال مع المحاســبين المســتلمين 
وأن يتعــاون معهم بكل طلبات المســاعدة 

المعقولة.
14.13عندما يتم الطلب من المحاسب 
المهني - غير المحاسب الحالي- إبداء الرأي 
أو المشــورة حول تطبيق معايير محاســبة 
المهني - غير المحاسب الحالي- إبداء الرأي 
أو المشــورة حول تطبيق معايير محاســبة 
المهني - غير المحاسب الحالي- إبداء الرأي 

ومراجعــة وتقاريــر ومعايير أخــرى خاصة 
بمجــالات أو عمليــات محــددة بعينهــا فإن 
المحاســب المهنــي يجــب أن يكــون واعياً 
بمجــالات أو عمليــات محــددة بعينهــا فإن 
المحاســب المهنــي يجــب أن يكــون واعياً 
بمجــالات أو عمليــات محــددة بعينهــا فإن 

لإمكانيــة أن ينتج عــن الرأي الــذي يبديه 
المحاســب المهنــي يجــب أن يكــون واعياً 
لإمكانيــة أن ينتج عــن الرأي الــذي يبديه 
المحاســب المهنــي يجــب أن يكــون واعياً 

ضغــط غير لازم على حكــم أو موضوعية 
لإمكانيــة أن ينتج عــن الرأي الــذي يبديه 
ضغــط غير لازم على حكــم أو موضوعية 
لإمكانيــة أن ينتج عــن الرأي الــذي يبديه 

المحاسب , فالرأي الذي يتم أعطاءه ويكون 
ضغــط غير لازم على حكــم أو موضوعية 
المحاسب , فالرأي الذي يتم أعطاءه ويكون 
ضغــط غير لازم على حكــم أو موضوعية 

غير مستند إلى حقائق كاملة أو صحيحة قد 
المحاسب , فالرأي الذي يتم أعطاءه ويكون 
غير مستند إلى حقائق كاملة أو صحيحة قد 
المحاسب , فالرأي الذي يتم أعطاءه ويكون 

يســبب صعوبات للمحاسب المستلم إذا ثار 
حول ذلك الرأي خلاف أو اعتراض أو إذا تم 
تعيين المحاســب المستلم في وقت لاحق، 
وبناء على ذلك فإن المحاسب المهني يجب 
أن يعمــل على أن تخفيــض مخاطر إعطاء 
وبناء على ذلك فإن المحاسب المهني يجب 
أن يعمــل على أن تخفيــض مخاطر إعطاء 
وبناء على ذلك فإن المحاسب المهني يجب 
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أنه قد اطلع على جميع المعلومات اللازمة، 
وعنــد وجود طلب لإبداء الــرأي في الحالات 
المذكــورة أعلاه فأن ذلــك يتطلب الاتصال 
وعنــد وجود طلب لإبداء الــرأي في الحالات 
المذكــورة أعلاه فأن ذلــك يتطلب الاتصال 
وعنــد وجود طلب لإبداء الــرأي في الحالات 

مع المحاســب الحالي، ومن المهم أن يقوم 
المحاســب الحالي بإذن من العميل بتزويد 
المعلومــات  بجميــع  المســتلم  المحاســب 
المناســبة المطلوبة عن العميــل، وكذلك 
بموافقة العميل يجب أن يعطي المحاســب 
المســتلم نســخة من التقرير النهائي إلى 
المحاســب الحالي، فإذا لــم يوافق العميل 
هذه الاتصالات فأن المهمة في العادة يجب 
المحاســب الحالي، فإذا لــم يوافق العميل 
هذه الاتصالات فأن المهمة في العادة يجب 
المحاســب الحالي، فإذا لــم يوافق العميل 

أن لا يتم تنفيذها أو قبولها.
هذه الاتصالات فأن المهمة في العادة يجب 

أن لا يتم تنفيذها أو قبولها.
هذه الاتصالات فأن المهمة في العادة يجب 

استبدال اـِّحاسب اـِّهني ـَّ الخدمة 
15.13 إن لأصحــاب العمــل حــق بــلا 
منــازع باختيــار مستشــاريهم المهنييــن، 
وأن يتحولوا إلى غيرهــم إذا ما أرادوا ذلك 
لحمايــة المصالــح المشــروعة للمالكيــن، 
ومــن الضــروري أيضــاً أن يكــون من حق 
لحمايــة المصالــح المشــروعة للمالكيــن، 
ومــن الضــروري أيضــاً أن يكــون من حق 
لحمايــة المصالــح المشــروعة للمالكيــن، 

المحاســب المهني الذي يطلب منه أن يحل 
ومــن الضــروري أيضــاً أن يكــون من حق 
المحاســب المهني الذي يطلب منه أن يحل 
ومــن الضــروري أيضــاً أن يكــون من حق 

محل محاسب مهني آخر أن يتأكد من وجود 
المحاســب المهني الذي يطلب منه أن يحل 
محل محاسب مهني آخر أن يتأكد من وجود 
المحاســب المهني الذي يطلب منه أن يحل 

أسباب مهنية تبرر عدم قبوله ذلك التعيين 
محل محاسب مهني آخر أن يتأكد من وجود 
أسباب مهنية تبرر عدم قبوله ذلك التعيين 
محل محاسب مهني آخر أن يتأكد من وجود 

ولن يتم ذلك بفاعلية بدون اتصال مباشر 
مع المحاســب الحالي، وبــدون طلب محدد 
فلــن يتطــوع المحاســب الحالــي بتقديــم 

المعلومات عن أحوال العميل.
فلــن يتطــوع المحاســب الحالــي بتقديــم 

المعلومات عن أحوال العميل.
فلــن يتطــوع المحاســب الحالــي بتقديــم 

للمحاســب  الاتصــالات  تتيــح   16.13
المهني في الممارســة العامة أن يتأكد مما 
إذا كانــت الظروف التي يقتــرح فيها إجراء 
تغيير في التعيين تســمح بقبــول التعيين 
بالشــكل المناســب، وكذلــك مــا إذا كانت 
هنــاك رغبــة لتولــي العمليــة، إضافة إلى 
ذلك يســاعد هذا الاتصال للمحافظة على 
العلاقات المتوافقة التي يجب أن تتوفر بين 
جميع المحاســبين المهنيين في الممارسة 
العامــة الذين يعتمــد عليهــم العملاء من 

أجل المشورة والمساعدة المهنية.
17.13 أن مدى قدرة المحاســب الحالي 
على مناقشــة أمــور العميل مع المحاســب 
17.13 أن مدى قدرة المحاســب الحالي 
على مناقشــة أمــور العميل مع المحاســب 
17.13 أن مدى قدرة المحاســب الحالي 

المهني المقترح تعتمد على :
(أ ) حصوله على موافقة العميل,

(ب ) المتطلبــات القانونيــة أو الأخلاقيــة 
التي تتعلــق بالإفصاح عن المعلومات 

والتي تختلف باختلاف البلدان.
المحاســب  يتعامــل  أن  يجــب   18.13
المهنــي المعيــن بأقصى درجات الســرية 
وأن يعطي الاعتبار المناســب لأية معلومة 
المهنــي المعيــن بأقصى درجات الســرية 
وأن يعطي الاعتبار المناســب لأية معلومة 
المهنــي المعيــن بأقصى درجات الســرية 

يقدمها المحاسب الحالي.
19.13 قد تشير المعلومات التي يقدمها 
المحاســب الممارس على سبيل المثال إلى 
أســباب مزعومــة يقدمها العميــل من أجل 
التغييــر ولكنهــا لا تطابق الحقيقــة .وربما 
تكشــف أن اقتراح تغيير المحاســب المهني 
كان لان المحاســبين الحاليين متمســكون 
بمراكزهــم وينفذون بشــكل صحيح مهام 
المحاسب المهني رغم الاعتراض أو التهرب 
بمراكزهــم وينفذون بشــكل صحيح مهام 
المحاسب المهني رغم الاعتراض أو التهرب 
بمراكزهــم وينفذون بشــكل صحيح مهام 

في مناســبة نشــأ فيها خلافــات هامة في 
المحاسب المهني رغم الاعتراض أو التهرب 
في مناســبة نشــأ فيها خلافــات هامة في 
المحاسب المهني رغم الاعتراض أو التهرب 

المبادئ أو الممارسة مع العميل.
في مناســبة نشــأ فيها خلافــات هامة في 

المبادئ أو الممارسة مع العميل.
في مناســبة نشــأ فيها خلافــات هامة في 

20.13 فائدة الاتصالات بين الإطراف :
(أ)حمايــة المحاســب المهني مــن قبول  
التعيين في ظــروف لا يعرف فيها كل 

الحقائق ذات الصلة.
(ب) حمايــة أقلية المالكين في المنشــأة 
الذيــن لا يعرفــون تمامــاً كل ظروف 
(ب) حمايــة أقلية المالكين في المنشــأة 
الذيــن لا يعرفــون تمامــاً كل ظروف 
(ب) حمايــة أقلية المالكين في المنشــأة 

التغيير المقترحة.
(ج) حمايــة مصالــح المحاســب الحالــي 
عندمــا يكــون التغيير المقتــرح ناجم 
عــن التدخــل أو محاولــة التدخــل في 
واجبــات المحاســب الممــارس ليعمل 

كمهني مستقل.
 21.13 قبــل الموافقــة علــى التعييــن 
الذي يتضمن تكــرار الخدمات المهنية 
التي ينفذها حتى ألان محاســب مهني 
الذي يتضمن تكــرار الخدمات المهنية 
التي ينفذها حتى ألان محاســب مهني 
الذي يتضمن تكــرار الخدمات المهنية 

آخر,على المحاســب المهني المرشــح 
للتعيين أن :

آخر,على المحاســب المهني المرشــح 
للتعيين أن :

آخر,على المحاســب المهني المرشــح 

(أ ) التأكــد مــن أن العميــل المتوقــع قــد 
كشــف للمحاســب الحالي عن التغيير 
المقتــرح وأعطــاه إذن ، ويفضــل أن 
كشــف للمحاســب الحالي عن التغيير 
المقتــرح وأعطــاه إذن ، ويفضــل أن 
كشــف للمحاســب الحالي عن التغيير 

يكــون ذلــك خطيــاً، ليناقــش أمــور 
المقتــرح وأعطــاه إذن ، ويفضــل أن 
يكــون ذلــك خطيــاً، ليناقــش أمــور 
المقتــرح وأعطــاه إذن ، ويفضــل أن 

العميل بشــكل كامل وبحرية تامة مع 
المحاسب المهني المرشح.

المقــدم  بالجــواب  يقتنــع  عندمــا  (ب ) 
مــن العميــل المتوقــع، يطلــب  الإذن 
بالاتصال مــع المحاســب الحالي، وإذا 
رفــض ذلك الطلب ولــم يحصل على 
الإذن المشــار إليــه الفقــرة (أ) أعــلاه 
فعلى المحاســب المهني المرشــح أن 
يرفــض التعييــن في غيــاب الظروف 
الاســتثنائية والمعرفــة التامــة، ومــا 
بالحقائــق  رضــى  هنــاك  يكــن  لــم 

الضرورية .
(ج) عند اســتلام الموافقة عليه أن يسأل 
المحاســب الحالي، ويفضــل أن يكون 
(ج) عند اســتلام الموافقة عليه أن يسأل 
المحاســب الحالي، ويفضــل أن يكون 
(ج) عند اســتلام الموافقة عليه أن يسأل 

ذلك خطياً، أن : 
المحاســب الحالي، ويفضــل أن يكون 

ذلك خطياً، أن : 
المحاســب الحالي، ويفضــل أن يكون 

1. يقدم معلومات عن أية أسباب مهنية 
ينبغــي أن تكون معروفــة “ قبل أن 
1. يقدم معلومات عن أية أسباب مهنية 
ينبغــي أن تكون معروفــة “ قبل أن 
1. يقدم معلومات عن أية أسباب مهنية 

يقرر قبول أو رفض التعيين.
ينبغــي أن تكون معروفــة “ قبل أن 

يقرر قبول أو رفض التعيين.
ينبغــي أن تكون معروفــة “ قبل أن 

2. أن يقــدم كل التفاصيــل الضرورية 
التي تساعده على اتخاذ القرار.

22.13 علــى المحاســب الحالــي عنــد 

إجــراء الاتصــال المشــار إليه فــي الفقرة 
21.13 (ج) ما يلي :

إجــراء الاتصــال المشــار إليه فــي الفقرة 
21.13 (ج) ما يلي :

إجــراء الاتصــال المشــار إليه فــي الفقرة 

(أ ) الإجابة ,ويفضل أن يكون ذلك خطياً، 
21.13 (ج) ما يلي :

(أ ) الإجابة ,ويفضل أن يكون ذلك خطياً، 
21.13 (ج) ما يلي :

وبيــان مــا إذا كانت هناك أية أســباب 
مهنيــة توجب عــدم قبول المحاســب 
المهني في الممارسة العامة للتعيين.

(ب ) إذا تبيــن وجــود مثــل تلك الأســباب 
أو أيــة  أمــور أخــرى كان مــن الواجب 
الإفصاح عنها، أن يتأكد من أن العميل 
قــد أعطى الإذن بإعطاء تفاصيل تلك 
المعلومات للمحاسب المهني المرشح، 
وإذا لــم يحصل على ذلــك الإذن يجب 
أن يقــدم المحاســب الحالــي تقريــراً 
وإذا لــم يحصل على ذلــك الإذن يجب 
أن يقــدم المحاســب الحالــي تقريــراً 
وإذا لــم يحصل على ذلــك الإذن يجب 

بذلك إلى المحاسب المهني المرشح.
(ج) عنــد أخــذ موافقــة العميــل عليه أن  
يفصح عن كل المعلومات التي يطلبها 
المحاسب المهني المرشح ليتمكن من 
تقرير مــا أّذا كان يقبل التعيين أم لا، 
المحاسب المهني المرشح ليتمكن من 
تقرير مــا أّذا كان يقبل التعيين أم لا، 
المحاسب المهني المرشح ليتمكن من 

وأن يناقش بحرية تامة مع المحاســب 
تقرير مــا أّذا كان يقبل التعيين أم لا، 
وأن يناقش بحرية تامة مع المحاســب 
تقرير مــا أّذا كان يقبل التعيين أم لا، 

المهني المرشــح كل الأمور المتعلقة 
بذلــك التعييــن التي يجــب أن يعرفها 
المهني المرشــح كل الأمور المتعلقة 
بذلــك التعييــن التي يجــب أن يعرفها 
المهني المرشــح كل الأمور المتعلقة 

المحاسب المهني المرشح.
23.13 إذا لم يستلم المحاسب المهني 
المرشح الجواب من المحاسب الحالي خلال 
وقت معقول مع عدم وجود أسباب للاعتقاد 
المرشح الجواب من المحاسب الحالي خلال 
وقت معقول مع عدم وجود أسباب للاعتقاد 
المرشح الجواب من المحاسب الحالي خلال 

بوجود أية ظروف استثنائية تحيط بعملية 
وقت معقول مع عدم وجود أسباب للاعتقاد 
بوجود أية ظروف استثنائية تحيط بعملية 
وقت معقول مع عدم وجود أسباب للاعتقاد 

التغييــر, يجــب علــى المحاســب المهنــي 
المرشــح أن يتصل مــع المحاســب الحالي 
التغييــر, يجــب علــى المحاســب المهنــي 
المرشــح أن يتصل مــع المحاســب الحالي 
التغييــر, يجــب علــى المحاســب المهنــي 

بوســيلة أخرى، وإن لم يحصل على جواب 
المرشــح أن يتصل مــع المحاســب الحالي 
بوســيلة أخرى، وإن لم يحصل على جواب 
المرشــح أن يتصل مــع المحاســب الحالي 

مــرض، بهــذه الطريقــة يجب أن يرســل 
المحاســب المهني المرشــح رســالة أخرى 
يذكر فيها افتراض عدم وجود سبب مهني 

يمنع قبول التعيين مع وجود النية لذلك.
24.13 إن حقيقــة أنه قــد توجد أتعاب 
مســتحقة للمحاســب الحالي ليســت سبباً 
24.13 إن حقيقــة أنه قــد توجد أتعاب 
مســتحقة للمحاســب الحالي ليســت سبباً 
24.13 إن حقيقــة أنه قــد توجد أتعاب 

مهنيــاً يمنع محاســباً مهنياً آخــر من قبول 
مســتحقة للمحاســب الحالي ليســت سبباً 
مهنيــاً يمنع محاســباً مهنياً آخــر من قبول 
مســتحقة للمحاســب الحالي ليســت سبباً 

التعيين .
25.13 يجب أن ينقل المحاسب الحالي 
في الحــال إلى المحاســب المهنــي الجديد 
جميع ملفات وأوراق العميل الموجودة لدى 
في الحــال إلى المحاســب المهنــي الجديد 
جميع ملفات وأوراق العميل الموجودة لدى 
في الحــال إلى المحاســب المهنــي الجديد 

المحاســب الحالي بعــد التغيير في التعيين 
ويجــب إن يخبــر العميل بذلك مــا لم يكن 
للمحاسب المهني الحق القانوني بحجزها.

26.13 تطلب مؤسسات معينة لأسباب 
تشــريعية أو غيرهــا تقديــم عــروض أو 
عطاءات مثل عطــاءات التنافس في مجال 
الخدمــة المهنية التي يقدمها المحاســبون 
المهنيــون . وبناء على إعــلان عام لتقديم 
العــروض، على المحاســب المهني إذا كان 
ســينجم عــن التعيين اســتبدال محاســب 
أو  العــرض  فــي  يذكــر  أن  آخــر  مهنــي 
العطــاء أنــه قبــل القبول يطلــب الاتصال 
أو  العــرض  فــي  يذكــر  أن  آخــر  مهنــي 
العطــاء أنــه قبــل القبول يطلــب الاتصال 
أو  العــرض  فــي  يذكــر  أن  آخــر  مهنــي 

بالمحاســب المهنــي الأخــر بحيــث يمكــن 
عمل استفســارات بشأن  ما إذا كانت هناك 
بالمحاســب المهنــي الأخــر بحيــث يمكــن 
عمل استفســارات بشأن  ما إذا كانت هناك 
بالمحاســب المهنــي الأخــر بحيــث يمكــن 

أســباب مهنية لوجوب عدم قبول التعيين، 
وإذا كان العــرض أو العطــاء ناجحــاً يجــب 
أســباب مهنية لوجوب عدم قبول التعيين، 
وإذا كان العــرض أو العطــاء ناجحــاً يجــب 
أســباب مهنية لوجوب عدم قبول التعيين، 

عندئذ الاتصال بالمحاسب الحالي.  

45

20.13 فائدة الاتصالات بين الإطراف :

من حق المحاسب 
المهني الذي يطلب 
منه أن يحل محل 

محاسب مهني آخر أن 
يتأكد من وجود أسباب 
مهنية تبرر عدم قبوله 

ذلك التعيين
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أنه قد اطلع على جميع المعلومات اللازمة، 
وعنــد وجود طلب لإبداء الــرأي في الحالات 
المذكــورة أعلاه فأن ذلــك يتطلب الاتصال 
وعنــد وجود طلب لإبداء الــرأي في الحالات 
المذكــورة أعلاه فأن ذلــك يتطلب الاتصال 
وعنــد وجود طلب لإبداء الــرأي في الحالات 

مع المحاســب الحالي، ومن المهم أن يقوم 
المحاســب الحالي بإذن من العميل بتزويد 
المعلومــات  بجميــع  المســتلم  المحاســب 
المناســبة المطلوبة عن العميــل، وكذلك 
بموافقة العميل يجب أن يعطي المحاســب 
المســتلم نســخة من التقرير النهائي إلى 
المحاســب الحالي، فإذا لــم يوافق العميل 
هذه الاتصالات فأن المهمة في العادة يجب 
المحاســب الحالي، فإذا لــم يوافق العميل 
هذه الاتصالات فأن المهمة في العادة يجب 
المحاســب الحالي، فإذا لــم يوافق العميل 

أن لا يتم تنفيذها أو قبولها.
هذه الاتصالات فأن المهمة في العادة يجب 

أن لا يتم تنفيذها أو قبولها.
هذه الاتصالات فأن المهمة في العادة يجب 

استبدال اـِّحاسب اـِّهني ـَّ الخدمة 
15.13 إن لأصحــاب العمــل حــق بــلا 
منــازع باختيــار مستشــاريهم المهنييــن، 
وأن يتحولوا إلى غيرهــم إذا ما أرادوا ذلك 
لحمايــة المصالــح المشــروعة للمالكيــن، 
ومــن الضــروري أيضــاً أن يكــون من حق 
لحمايــة المصالــح المشــروعة للمالكيــن، 
ومــن الضــروري أيضــاً أن يكــون من حق 
لحمايــة المصالــح المشــروعة للمالكيــن، 

المحاســب المهني الذي يطلب منه أن يحل 
ومــن الضــروري أيضــاً أن يكــون من حق 
المحاســب المهني الذي يطلب منه أن يحل 
ومــن الضــروري أيضــاً أن يكــون من حق 

محل محاسب مهني آخر أن يتأكد من وجود 
المحاســب المهني الذي يطلب منه أن يحل 
محل محاسب مهني آخر أن يتأكد من وجود 
المحاســب المهني الذي يطلب منه أن يحل 

أسباب مهنية تبرر عدم قبوله ذلك التعيين 
محل محاسب مهني آخر أن يتأكد من وجود 
أسباب مهنية تبرر عدم قبوله ذلك التعيين 
محل محاسب مهني آخر أن يتأكد من وجود 

ولن يتم ذلك بفاعلية بدون اتصال مباشر 
مع المحاســب الحالي، وبــدون طلب محدد 
فلــن يتطــوع المحاســب الحالــي بتقديــم 

المعلومات عن أحوال العميل.
فلــن يتطــوع المحاســب الحالــي بتقديــم 

المعلومات عن أحوال العميل.
فلــن يتطــوع المحاســب الحالــي بتقديــم 

للمحاســب  الاتصــالات  تتيــح   16.13
المهني في الممارســة العامة أن يتأكد مما 
إذا كانــت الظروف التي يقتــرح فيها إجراء 
تغيير في التعيين تســمح بقبــول التعيين 
بالشــكل المناســب، وكذلــك مــا إذا كانت 
هنــاك رغبــة لتولــي العمليــة، إضافة إلى 
ذلك يســاعد هذا الاتصال للمحافظة على 
العلاقات المتوافقة التي يجب أن تتوفر بين 
جميع المحاســبين المهنيين في الممارسة 
العامــة الذين يعتمــد عليهــم العملاء من 

أجل المشورة والمساعدة المهنية.
17.13 أن مدى قدرة المحاســب الحالي 
على مناقشــة أمــور العميل مع المحاســب 
17.13 أن مدى قدرة المحاســب الحالي 
على مناقشــة أمــور العميل مع المحاســب 
17.13 أن مدى قدرة المحاســب الحالي 

المهني المقترح تعتمد على :
(أ ) حصوله على موافقة العميل,

(ب ) المتطلبــات القانونيــة أو الأخلاقيــة 
التي تتعلــق بالإفصاح عن المعلومات 

والتي تختلف باختلاف البلدان.
المحاســب  يتعامــل  أن  يجــب   18.13
المهنــي المعيــن بأقصى درجات الســرية 
وأن يعطي الاعتبار المناســب لأية معلومة 
المهنــي المعيــن بأقصى درجات الســرية 
وأن يعطي الاعتبار المناســب لأية معلومة 
المهنــي المعيــن بأقصى درجات الســرية 

يقدمها المحاسب الحالي.
19.13 قد تشير المعلومات التي يقدمها 
المحاســب الممارس على سبيل المثال إلى 
أســباب مزعومــة يقدمها العميــل من أجل 
التغييــر ولكنهــا لا تطابق الحقيقــة .وربما 
تكشــف أن اقتراح تغيير المحاســب المهني 
كان لان المحاســبين الحاليين متمســكون 
بمراكزهــم وينفذون بشــكل صحيح مهام 
المحاسب المهني رغم الاعتراض أو التهرب 
بمراكزهــم وينفذون بشــكل صحيح مهام 
المحاسب المهني رغم الاعتراض أو التهرب 
بمراكزهــم وينفذون بشــكل صحيح مهام 

في مناســبة نشــأ فيها خلافــات هامة في 
المحاسب المهني رغم الاعتراض أو التهرب 
في مناســبة نشــأ فيها خلافــات هامة في 
المحاسب المهني رغم الاعتراض أو التهرب 

المبادئ أو الممارسة مع العميل.
في مناســبة نشــأ فيها خلافــات هامة في 

المبادئ أو الممارسة مع العميل.
في مناســبة نشــأ فيها خلافــات هامة في 

20.13 فائدة الاتصالات بين الإطراف :
(أ)حمايــة المحاســب المهني مــن قبول  
التعيين في ظــروف لا يعرف فيها كل 

الحقائق ذات الصلة.
(ب) حمايــة أقلية المالكين في المنشــأة 
الذيــن لا يعرفــون تمامــاً كل ظروف 
(ب) حمايــة أقلية المالكين في المنشــأة 
الذيــن لا يعرفــون تمامــاً كل ظروف 
(ب) حمايــة أقلية المالكين في المنشــأة 

التغيير المقترحة.
(ج) حمايــة مصالــح المحاســب الحالــي 
عندمــا يكــون التغيير المقتــرح ناجم 
عــن التدخــل أو محاولــة التدخــل في 
واجبــات المحاســب الممــارس ليعمل 

كمهني مستقل.
 21.13 قبــل الموافقــة علــى التعييــن 
الذي يتضمن تكــرار الخدمات المهنية 
التي ينفذها حتى ألان محاســب مهني 
الذي يتضمن تكــرار الخدمات المهنية 
التي ينفذها حتى ألان محاســب مهني 
الذي يتضمن تكــرار الخدمات المهنية 

آخر,على المحاســب المهني المرشــح 
للتعيين أن :

آخر,على المحاســب المهني المرشــح 
للتعيين أن :

آخر,على المحاســب المهني المرشــح 

(أ ) التأكــد مــن أن العميــل المتوقــع قــد 
كشــف للمحاســب الحالي عن التغيير 
المقتــرح وأعطــاه إذن ، ويفضــل أن 
كشــف للمحاســب الحالي عن التغيير 
المقتــرح وأعطــاه إذن ، ويفضــل أن 
كشــف للمحاســب الحالي عن التغيير 

يكــون ذلــك خطيــاً، ليناقــش أمــور 
المقتــرح وأعطــاه إذن ، ويفضــل أن 
يكــون ذلــك خطيــاً، ليناقــش أمــور 
المقتــرح وأعطــاه إذن ، ويفضــل أن 

العميل بشــكل كامل وبحرية تامة مع 
المحاسب المهني المرشح.

المقــدم  بالجــواب  يقتنــع  عندمــا  (ب ) 
مــن العميــل المتوقــع، يطلــب  الإذن 
بالاتصال مــع المحاســب الحالي، وإذا 
رفــض ذلك الطلب ولــم يحصل على 
الإذن المشــار إليــه الفقــرة (أ) أعــلاه 
فعلى المحاســب المهني المرشــح أن 
يرفــض التعييــن في غيــاب الظروف 
الاســتثنائية والمعرفــة التامــة، ومــا 
بالحقائــق  رضــى  هنــاك  يكــن  لــم 

الضرورية .
(ج) عند اســتلام الموافقة عليه أن يسأل 
المحاســب الحالي، ويفضــل أن يكون 
(ج) عند اســتلام الموافقة عليه أن يسأل 
المحاســب الحالي، ويفضــل أن يكون 
(ج) عند اســتلام الموافقة عليه أن يسأل 

ذلك خطياً، أن : 
المحاســب الحالي، ويفضــل أن يكون 

ذلك خطياً، أن : 
المحاســب الحالي، ويفضــل أن يكون 

1. يقدم معلومات عن أية أسباب مهنية 
ينبغــي أن تكون معروفــة “ قبل أن 
1. يقدم معلومات عن أية أسباب مهنية 
ينبغــي أن تكون معروفــة “ قبل أن 
1. يقدم معلومات عن أية أسباب مهنية 

يقرر قبول أو رفض التعيين.
ينبغــي أن تكون معروفــة “ قبل أن 

يقرر قبول أو رفض التعيين.
ينبغــي أن تكون معروفــة “ قبل أن 

2. أن يقــدم كل التفاصيــل الضرورية 
التي تساعده على اتخاذ القرار.

22.13 علــى المحاســب الحالــي عنــد 

إجــراء الاتصــال المشــار إليه فــي الفقرة 
21.13 (ج) ما يلي :

إجــراء الاتصــال المشــار إليه فــي الفقرة 
21.13 (ج) ما يلي :

إجــراء الاتصــال المشــار إليه فــي الفقرة 

(أ ) الإجابة ,ويفضل أن يكون ذلك خطياً، 
21.13 (ج) ما يلي :

(أ ) الإجابة ,ويفضل أن يكون ذلك خطياً، 
21.13 (ج) ما يلي :

وبيــان مــا إذا كانت هناك أية أســباب 
مهنيــة توجب عــدم قبول المحاســب 
المهني في الممارسة العامة للتعيين.

(ب ) إذا تبيــن وجــود مثــل تلك الأســباب 
أو أيــة  أمــور أخــرى كان مــن الواجب 
الإفصاح عنها، أن يتأكد من أن العميل 
قــد أعطى الإذن بإعطاء تفاصيل تلك 
المعلومات للمحاسب المهني المرشح، 
وإذا لــم يحصل على ذلــك الإذن يجب 
أن يقــدم المحاســب الحالــي تقريــراً 
وإذا لــم يحصل على ذلــك الإذن يجب 
أن يقــدم المحاســب الحالــي تقريــراً 
وإذا لــم يحصل على ذلــك الإذن يجب 

بذلك إلى المحاسب المهني المرشح.
(ج) عنــد أخــذ موافقــة العميــل عليه أن  
يفصح عن كل المعلومات التي يطلبها 
المحاسب المهني المرشح ليتمكن من 
تقرير مــا أّذا كان يقبل التعيين أم لا، 
المحاسب المهني المرشح ليتمكن من 
تقرير مــا أّذا كان يقبل التعيين أم لا، 
المحاسب المهني المرشح ليتمكن من 

وأن يناقش بحرية تامة مع المحاســب 
تقرير مــا أّذا كان يقبل التعيين أم لا، 
وأن يناقش بحرية تامة مع المحاســب 
تقرير مــا أّذا كان يقبل التعيين أم لا، 

المهني المرشــح كل الأمور المتعلقة 
بذلــك التعييــن التي يجــب أن يعرفها 
المهني المرشــح كل الأمور المتعلقة 
بذلــك التعييــن التي يجــب أن يعرفها 
المهني المرشــح كل الأمور المتعلقة 

المحاسب المهني المرشح.
23.13 إذا لم يستلم المحاسب المهني 
المرشح الجواب من المحاسب الحالي خلال 
وقت معقول مع عدم وجود أسباب للاعتقاد 
المرشح الجواب من المحاسب الحالي خلال 
وقت معقول مع عدم وجود أسباب للاعتقاد 
المرشح الجواب من المحاسب الحالي خلال 

بوجود أية ظروف استثنائية تحيط بعملية 
وقت معقول مع عدم وجود أسباب للاعتقاد 
بوجود أية ظروف استثنائية تحيط بعملية 
وقت معقول مع عدم وجود أسباب للاعتقاد 

التغييــر, يجــب علــى المحاســب المهنــي 
المرشــح أن يتصل مــع المحاســب الحالي 
التغييــر, يجــب علــى المحاســب المهنــي 
المرشــح أن يتصل مــع المحاســب الحالي 
التغييــر, يجــب علــى المحاســب المهنــي 

بوســيلة أخرى، وإن لم يحصل على جواب 
المرشــح أن يتصل مــع المحاســب الحالي 
بوســيلة أخرى، وإن لم يحصل على جواب 
المرشــح أن يتصل مــع المحاســب الحالي 

مــرض، بهــذه الطريقــة يجب أن يرســل 
المحاســب المهني المرشــح رســالة أخرى 
يذكر فيها افتراض عدم وجود سبب مهني 

يمنع قبول التعيين مع وجود النية لذلك.
24.13 إن حقيقــة أنه قــد توجد أتعاب 
مســتحقة للمحاســب الحالي ليســت سبباً 
24.13 إن حقيقــة أنه قــد توجد أتعاب 
مســتحقة للمحاســب الحالي ليســت سبباً 
24.13 إن حقيقــة أنه قــد توجد أتعاب 

مهنيــاً يمنع محاســباً مهنياً آخــر من قبول 
مســتحقة للمحاســب الحالي ليســت سبباً 
مهنيــاً يمنع محاســباً مهنياً آخــر من قبول 
مســتحقة للمحاســب الحالي ليســت سبباً 

التعيين .
25.13 يجب أن ينقل المحاسب الحالي 
في الحــال إلى المحاســب المهنــي الجديد 
جميع ملفات وأوراق العميل الموجودة لدى 
في الحــال إلى المحاســب المهنــي الجديد 
جميع ملفات وأوراق العميل الموجودة لدى 
في الحــال إلى المحاســب المهنــي الجديد 

المحاســب الحالي بعــد التغيير في التعيين 
ويجــب إن يخبــر العميل بذلك مــا لم يكن 
للمحاسب المهني الحق القانوني بحجزها.

26.13 تطلب مؤسسات معينة لأسباب 
تشــريعية أو غيرهــا تقديــم عــروض أو 
عطاءات مثل عطــاءات التنافس في مجال 
الخدمــة المهنية التي يقدمها المحاســبون 
المهنيــون . وبناء على إعــلان عام لتقديم 
العــروض، على المحاســب المهني إذا كان 
ســينجم عــن التعيين اســتبدال محاســب 
أو  العــرض  فــي  يذكــر  أن  آخــر  مهنــي 
العطــاء أنــه قبــل القبول يطلــب الاتصال 
أو  العــرض  فــي  يذكــر  أن  آخــر  مهنــي 
العطــاء أنــه قبــل القبول يطلــب الاتصال 
أو  العــرض  فــي  يذكــر  أن  آخــر  مهنــي 

بالمحاســب المهنــي الأخــر بحيــث يمكــن 
عمل استفســارات بشأن  ما إذا كانت هناك 
بالمحاســب المهنــي الأخــر بحيــث يمكــن 
عمل استفســارات بشأن  ما إذا كانت هناك 
بالمحاســب المهنــي الأخــر بحيــث يمكــن 

أســباب مهنية لوجوب عدم قبول التعيين، 
وإذا كان العــرض أو العطــاء ناجحــاً يجــب 
أســباب مهنية لوجوب عدم قبول التعيين، 
وإذا كان العــرض أو العطــاء ناجحــاً يجــب 
أســباب مهنية لوجوب عدم قبول التعيين، 

عندئذ الاتصال بالمحاسب الحالي.  
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20.13 فائدة الاتصالات بين الإطراف :

من حق المحاسب 
المهني الذي يطلب 
منه أن يحل محل 

محاسب مهني آخر أن 
يتأكد من وجود أسباب 
مهنية تبرر عدم قبوله 

ذلك التعيين



القسم 14
الاعلان والترويج

1.14 ســواء كان الإعــلان “ والترويــج” 
مســموحاً بــه أم لا للمحاســبين المهنيين 
1.14 ســواء كان الإعــلان “ والترويــج” 
مســموحاً بــه أم لا للمحاســبين المهنيين 
1.14 ســواء كان الإعــلان “ والترويــج” 

الافراد فهو من اختصاص الهيئات الأعضاء 
مســموحاً بــه أم لا للمحاســبين المهنيين 
الافراد فهو من اختصاص الهيئات الأعضاء 
مســموحاً بــه أم لا للمحاســبين المهنيين 

ليكون قرارها بنــاء على ظروف اقتصادية 
أو اجتماعية أو قانونية لكل بلد.

2.14 عندمــا يســمح بالإعــلان والترويج 
يجــب أن يكــون الهــدف منه إعــلام الجمهور 
بطريــق موضوعية أمينــة ملائمة و صادقة، 
يجــب أن يكــون الهــدف منه إعــلام الجمهور 
بطريــق موضوعية أمينــة ملائمة و صادقة، 
يجــب أن يكــون الهــدف منه إعــلام الجمهور 

لكن الترويج بالإكراه والمضايقة أمر ممنوع.
3.14 من الأمثلة على النشاطات التي لا 

تتطابق عن المعايير السالفة ما يلي :
(أ) إعطــاء توقعات زائفــة وخادعة وغير 

صادقة عن نتائج مطلوبة.
(ب)ما يتضمن القــدرة على التأثير على 
المحاكم والوكالات المنظمة والهيئات 

المشابهة.
(ج) يتضمن بيانات المديح الذي لا يقوم 

على حقائق مؤكدة.
(د) عمل مقارنات مع محاســبين مهنيين 

آخرين.
أو  بالتقديــر  توصيــات  يتضمــن  (هـــ) 

مصادقات.
(و) يتضمن أي تمثيل آخر قد ســبب عدم 

فهم أو خداع الشخص العادي.
(و) يتضمن أي تمثيل آخر قد ســبب عدم 

فهم أو خداع الشخص العادي.
(و) يتضمن أي تمثيل آخر قد ســبب عدم 

(ز)عمل ادعاءات زائفة عن كونه خبير أو 
اختصاصي في مجال محاسبي معين.

المحاســب  يحــاول  لا  أن  يجــب   4.14
المهنــي في البلــد الذي يســمح بالإعلان أن 
يحصل على فائدة مــن الإعلان في الصحف 
والمجلات المنشــورة والموزعة في بلد يمنع 
الإعلانات ,وبالمثل المحاسب المهني في بلد 
يمنع نشر الاعلام يجب أن لا يعلن في جريدة 
الإعلانات ,وبالمثل المحاسب المهني في بلد 
يمنع نشر الاعلام يجب أن لا يعلن في جريدة 
الإعلانات ,وبالمثل المحاسب المهني في بلد 

أو مجلة منشورة في بلد تسمح بالإعلان.
يمنع نشر الاعلام يجب أن لا يعلن في جريدة 

أو مجلة منشورة في بلد تسمح بالإعلان.
يمنع نشر الاعلام يجب أن لا يعلن في جريدة 

5.14 عندمــا يخرق المحاســب المهني 
الشــروط الــواردة فــي الفقــرة الســابقة 
(14-4) في نشــاطاته وأعماله خارج حدود 
الشــروط الــواردة فــي الفقــرة الســابقة 
(14-4) في نشــاطاته وأعماله خارج حدود 
الشــروط الــواردة فــي الفقــرة الســابقة 

الدولــة، يجب أن يتم الاتصــال بين الهيئة 
(14-4) في نشــاطاته وأعماله خارج حدود 
الدولــة، يجب أن يتم الاتصــال بين الهيئة 
(14-4) في نشــاطاته وأعماله خارج حدود 

العضو في البلــد الذي وقعت فيه المخالفة 
والهيئة العضو في البلد الأصلي للمحاسب 
العضو في البلــد الذي وقعت فيه المخالفة 
والهيئة العضو في البلد الأصلي للمحاسب 
العضو في البلــد الذي وقعت فيه المخالفة 

المهني لاطلاعها على تلك المخالفات.
6.14 مــن الواضــح أن مــن المرغــوب 
فيــه أن يــدرك الجمهــور مــدى الخدمــات 
التي يوفرها المحاســب المهني، وعليه فلا 
اعتــراض علــى قيام هيئة عضــو بإيصال 
هــذه المعلومات إلى الجمهور على أســاس 
اعتــراض علــى قيام هيئة عضــو بإيصال 
هــذه المعلومات إلى الجمهور على أســاس 
اعتــراض علــى قيام هيئة عضــو بإيصال 

مؤسسي أي باسم هيئة العضو.
الدعاية من قبل اـِّحاسب اـِّهني ـَّ 

بيئة لا تسمح بالإعلان.
7.14عندما يمنع الإعلان، تصبح الدعاية 

مقبولة من قبل المحاسب المهني بشرط:
(أ) أن يكــون هدفها هو إبلاغ الجمهور أو 

قطاعات أخرى من الشعب بما يهمهم 
من حقائــق بطريقة ليســت زائفة أو 

مضللة أو خادعة.
(ب) أن تكون الدعاية بطريقة لائقة.

(ج)تكون محترمة مهنية.
(د) أن يتجنب التكرار والإشــهار بطريقة 

غير لائقة لاسم المحاسب المهني.
14.8 إن الأمثلــة التاليــة هــي توضيح 
للظــروف التي تكون فيهــا الدعاية مقبولة  
والأمــور المتصلــة التــي يجــب أخذها في 
للظــروف التي تكون فيهــا الدعاية مقبولة  
والأمــور المتصلــة التــي يجــب أخذها في 
للظــروف التي تكون فيهــا الدعاية مقبولة  

الاعتبــار وذلك خضوعا لمتطلبــات الفقرة 
السابقة.

التعيينات واـِّكافآت
ومهنــة  الجمهــور  مصلحــة  مــن  إن 
المحاســب أن يكون أي تعيين أو نشاط أخر 
للمحاســب المهني في مســألة ذات أهمية 
المحاســب أن يكون أي تعيين أو نشاط أخر 
للمحاســب المهني في مســألة ذات أهمية 
المحاســب أن يكون أي تعيين أو نشاط أخر 

وطنية أو محلية أو منح أي امتياز للمحاسب 
للمحاســب المهني في مســألة ذات أهمية 
وطنية أو محلية أو منح أي امتياز للمحاسب 
للمحاســب المهني في مســألة ذات أهمية 

المهنــي أن يحظــى بدعايــة وأن يتم ذكر 
وطنية أو محلية أو منح أي امتياز للمحاسب 
المهنــي أن يحظــى بدعايــة وأن يتم ذكر 
وطنية أو محلية أو منح أي امتياز للمحاسب 

عضــو الهيئة المهنية، علــى أنه يجب على 
المهنــي أن يحظــى بدعايــة وأن يتم ذكر 
عضــو الهيئة المهنية، علــى أنه يجب على 
المهنــي أن يحظــى بدعايــة وأن يتم ذكر 

المحاســب المهني عــدم اســتغلال أي من 
التعيينــات أو الأنشــطة الســابقة للمنفعة 
المحاســب المهني عــدم اســتغلال أي من 
التعيينــات أو الأنشــطة الســابقة للمنفعة 
المحاســب المهني عــدم اســتغلال أي من 

المهنية الشخصية .
سعى اـِّحاسب اـِّهني للبحث عن 

عمل مهني
ربما يخبــر المحاســب المهنــي الجهات 
المعنية بأي وســيلة إعلاميــة انه يبحث عن 
ربما يخبــر المحاســب المهنــي الجهات 
المعنية بأي وســيلة إعلاميــة انه يبحث عن 
ربما يخبــر المحاســب المهنــي الجهات 

شــريك أو عمل براتب في مجال المحاســبة 
المعنية بأي وســيلة إعلاميــة انه يبحث عن 
شــريك أو عمل براتب في مجال المحاســبة 
المعنية بأي وســيلة إعلاميــة انه يبحث عن 

,علــى انــه لا يجــوز للمحاســب المهنــي أن 
شــريك أو عمل براتب في مجال المحاســبة 
,علــى انــه لا يجــوز للمحاســب المهنــي أن 
شــريك أو عمل براتب في مجال المحاســبة 

يعلــن عن عمل بعقد مــن الباطن بطريقة 
يمكن تفســيرها بأنه يسعى للحصول على 
مهني .ويمكن الإعــلان البحث عن عقد من 
الباطــن أن يكون مقبولا إذا جاء الإعلان في 
مهني .ويمكن الإعــلان البحث عن عقد من 
الباطــن أن يكون مقبولا إذا جاء الإعلان في 
مهني .ويمكن الإعــلان البحث عن عقد من 

نشرة محاسبية متخصصة فقط.بشرط أن 
الباطــن أن يكون مقبولا إذا جاء الإعلان في 
نشرة محاسبية متخصصة فقط.بشرط أن 
الباطــن أن يكون مقبولا إذا جاء الإعلان في 

لا يذكر فيها اسم المحاسب المهني وعنوانه 
وهاتفه . وقد يكتب المحاسب المهني خطاباً 
لا يذكر فيها اسم المحاسب المهني وعنوانه 
وهاتفه . وقد يكتب المحاسب المهني خطاباً 
لا يذكر فيها اسم المحاسب المهني وعنوانه 

لعمل اتصال مباشــر مع محاسب  مهني أخر 
وهاتفه . وقد يكتب المحاسب المهني خطاباً 
لعمل اتصال مباشــر مع محاسب  مهني أخر 
وهاتفه . وقد يكتب المحاسب المهني خطاباً 

عند البحث عن وظيفة أوعمل مهني.
لعمل اتصال مباشــر مع محاسب  مهني أخر 

عند البحث عن وظيفة أوعمل مهني.
لعمل اتصال مباشــر مع محاسب  مهني أخر 

الأدلـــــــــة
يمكن ذكر اســم المحاسب المهني في 
دليــل بشــرط أن لا يعتبــر الدليل نفســه 
يمكن ذكر اســم المحاسب المهني في 
دليــل بشــرط أن لا يعتبــر الدليل نفســه 
يمكن ذكر اســم المحاسب المهني في 

أو البيانــات الــواردة فيــه دعايــة وترويجا 
للأســماء الــواردة فــي الدليــل، ويجــب أن 
تقتصر البيانات على الاسم والعنوان ورقم 

الهاتــف والوصــف المهني وأيــة معلومات 
أخرى تساعد مســتعمل الدليل على إجراء 
الهاتــف والوصــف المهني وأيــة معلومات 
أخرى تساعد مســتعمل الدليل على إجراء 
الهاتــف والوصــف المهني وأيــة معلومات 

اتصــال مع الشــخص المعني, المؤسســة 
التي تتعلق فيها تلك البيانات.     

الكتب واـِّقالات واـِّقابلات واـِّحاضرات 
والظهور التلفزيوني والإذاعي

إن مــن حق المحاســبين الذين يؤلفون 
الكتب عن الموضوعــات المهنية أن يضعوا 
واســم  المهنيــة  ومؤهلاتهــم  أســماءهم 
المؤسســة التي يعملون بهــا, ولكن عليهم 
عدم ذكــر أية معلومات عــن الخدمات التي 
المؤسســة التي يعملون بهــا, ولكن عليهم 
عدم ذكــر أية معلومات عــن الخدمات التي 
المؤسســة التي يعملون بهــا, ولكن عليهم 

تقدمها تلك المؤسســة كما تنطبق شروط 
مماثله عن مشــاركة المحاسب المهني في 
محاضــرة أو مقابلــه أو برنامــج تلفزيوني 
مماثله عن مشــاركة المحاسب المهني في 
محاضــرة أو مقابلــه أو برنامــج تلفزيوني 
مماثله عن مشــاركة المحاسب المهني في 

أو إذاعــي حول موضوع مهنــي .على أنه ما 
محاضــرة أو مقابلــه أو برنامــج تلفزيوني 
أو إذاعــي حول موضوع مهنــي .على أنه ما 
محاضــرة أو مقابلــه أو برنامــج تلفزيوني 

يكتبــه أو يقوله المحاســب المهني يجب أن 
أو إذاعــي حول موضوع مهنــي .على أنه ما 
يكتبــه أو يقوله المحاســب المهني يجب أن 
أو إذاعــي حول موضوع مهنــي .على أنه ما 

لا يكــون موضــع ترويح ودعاية لنفســه أو 
يكتبــه أو يقوله المحاســب المهني يجب أن 
لا يكــون موضــع ترويح ودعاية لنفســه أو 
يكتبــه أو يقوله المحاســب المهني يجب أن 

مؤسسته ,ولكن وجهة نظر مهنية لموضوع 
البحث ,والمحاســبون المهنيون مســؤولين 
عن بذل أقصى جهدهم ليثبتوا أن ما يقدم 

للجمهور يتمثل لهذه المتطلبات.
الدورات التدريبية والندوات ...الخ

قد يدعو المحاســب المهنــي العملاء أو 
العاملين أو المحاســبين المهنيين الآخرين 
قد يدعو المحاســب المهنــي العملاء أو 
العاملين أو المحاســبين المهنيين الآخرين 
قد يدعو المحاســب المهنــي العملاء أو 

لحضــور دورات تدريبيــة أو نــدوات تعقــد 
لمســاعدة الموظفين، ويجــب أن لا يدعى 
إليها أناس آخرون بإستثناء طلبات الحضور 
الخاصــة ويجب أن لا تمنع تلــك المتطلبات 
المحاســبين المهنيين مــن تقديم خدمات 
الأخــرى  المهنيــة  للهيئــات  التدريــب 
والمؤسســات والمعاهد العلمية التي تعقد 
دورات لأعضائهــا وللجمهور. على أنه يجب 
والمؤسســات والمعاهد العلمية التي تعقد 
دورات لأعضائهــا وللجمهور. على أنه يجب 
والمؤسســات والمعاهد العلمية التي تعقد 

عدم إبراز اسم المحاسب المهني بأكثر من 
اللازم فــي أيه كتيبــات أو وثائــق متعلقة 
عدم إبراز اسم المحاسب المهني بأكثر من 
اللازم فــي أيه كتيبــات أو وثائــق متعلقة 
عدم إبراز اسم المحاسب المهني بأكثر من 

بذلك.
الكتيبات والوثائق التي تحتوي على 

معلومات فنية
من الممكــن إصدار الكتيبــات والوثائق 
التي تحمل اســم المحاسب المهني وتعطي 
معلومات فنية لمساعدة العاملين أو العملاء 
التي تحمل اســم المحاسب المهني وتعطي 
معلومات فنية لمساعدة العاملين أو العملاء 
التي تحمل اســم المحاسب المهني وتعطي 

أو المحاســبين المهنييــن الآخرين . بينما لا 
تصدر هذه الكتيبــات أو الوثائق إلى آخرين 

فيما عدا بالنسبة للطلبات الخاصة بذلك.
توظيف العامل

تنشــر إعلانات التوظيــف الحقيقة بأي 
وســيلة إعــلام يظهر فيهــا عــادة إعلانات 
التوظيف المماثلــة ,ومن الممكن أن يظهر 
وســيلة إعــلام يظهر فيهــا عــادة إعلانات 
التوظيف المماثلــة ,ومن الممكن أن يظهر 
وســيلة إعــلام يظهر فيهــا عــادة إعلانات 

فــي الإعــلان مواصفــات العمــل وبعــض 
التفاصيــل لبعــض الخدمات التــي يقدمها 
المحاســب المهنــي للعمــلاء ولكــن بدون 
عناصــر الدعاية والترويــج أو إدعاء تقديم 
المحاســب المهنــي للعمــلاء ولكــن بدون 
عناصــر الدعاية والترويــج أو إدعاء تقديم 
المحاســب المهنــي للعمــلاء ولكــن بدون 

خدمات مميــزة تفوق خدمات المحاســبين 
الآخرين كحجم العمل وحجم المؤسسة.

وتعتبــر النشــرات التي توجــه للمدارس 
أو مؤسســات التعليم الأخــرى لإبلاغ الطلاب 
وتعتبــر النشــرات التي توجــه للمدارس 
أو مؤسســات التعليم الأخــرى لإبلاغ الطلاب 
وتعتبــر النشــرات التي توجــه للمدارس 

والخريجين عن فرص العمل في هذه الهيئة 
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عندما يسمح بالإعلان 
والترويج يجب أن يكون 

الهدف منه إعلام الجمهور 
بطريق موضوعية أمينة 
ملائمة و صادقة، لكن 

الترويج بالإكراه والمضايقة 
أمر ممنوع
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والخدمات المقدمة للجمهور طريقة مهنية.
ومــن الممكــن أن يســمح بذلــك على 
نطاق واســع لقسم من صحيفة مخصصة 
لإعلانــات الوظائف أكثر مما نســمح بذلك 
في مــكان بارز فــي صحيفة أخــرى، على 
أســاس انه من غير المحتمل أن يســتعمل 
في مــكان بارز فــي صحيفة أخــرى، على 
أســاس انه من غير المحتمل أن يســتعمل 
في مــكان بارز فــي صحيفة أخــرى، على 

عميــل تلــك الوســيلة الإعلانيــة لأختيــار 
مستشار مهني.

كتيبات وأدلة الشــركة يمكن للمحاسب 
 اـِّهني اـِّمارس أن يقدم لعملائه أو لغ

عملائه بناء على طلب منهم:
بشــكل  مصاغــة  أو  فعليــة  لمحــة  (أ) 

موضوعي للخدمات المقدمة.
(ب) دليل يبين أســماء الشركاء وعناوين 
المكاتب وأســماء وعناوين الشــركات 

الزميلة والمراسلين.
القرطاسية ولوحات الأسماء 

المحاســب  قرطاســيه  تكــون  أن  يجــب 
المهني في الممارسة العامة بمستوى مهني 
مقبول وتتوافق مع متطلبات القانون والهيئة 
العضو المعنية، فيما يتعلق بأسماء الشركاء 
والمشــاركين والآخرين الذين يشاركون في 
العمل واســتعمال الأوصاف المهنية، وكذلك 
والمشــاركين والآخرين الذين يشاركون في 
العمل واســتعمال الأوصاف المهنية، وكذلك 
والمشــاركين والآخرين الذين يشاركون في 

البــلاد أو المــدن التي يتــم تمثيل المنشــأة 
فيها، وكذلك الشعارات ...الخ. إن تسمية أية 
البــلاد أو المــدن التي يتــم تمثيل المنشــأة 
فيها، وكذلك الشعارات ...الخ. إن تسمية أية 
البــلاد أو المــدن التي يتــم تمثيل المنشــأة 

خدمات يقدمها المحاســب بأنهــا ذات طبيعة 
اختصاصيــة يجــب منعهــا، ويجــب تطبيــق 
أحــكام مماثله حيثما يكــون ذلك ممكنا على 

لوحات الأسماء.
أحــكام مماثله حيثما يكــون ذلك ممكنا على 

لوحات الأسماء.
أحــكام مماثله حيثما يكــون ذلك ممكنا على 

إعلانات الصحف
يمكــن اســتعمال الصحــف المناســبة 
والمجــلات لإبــلاغ الجمهــور عن تأســيس 
منشــأة جديــدة، أو عن تغيير في شــراكة 
المحاســبين المهنييــن، أو عــن أي تعديل 
منشــأة جديــدة، أو عن تغيير في شــراكة 
المحاســبين المهنييــن، أو عــن أي تعديل 
منشــأة جديــدة، أو عن تغيير في شــراكة 

تكــون  إن  يجــب  المنشــأة.  عنــوان  فــي 
المحاســبين المهنييــن، أو عــن أي تعديل 
تكــون  إن  يجــب  المنشــأة.  عنــوان  فــي 
المحاســبين المهنييــن، أو عــن أي تعديل 

هــذه الإعلانــات محــدودة بعبــارات تبيــن 
باختيــار  اهتمامــاً”  نولــى  وأن  الحقائــق 
هــذه الإعلانــات محــدودة بعبــارات تبيــن 
باختيــار  اهتمامــاً”  نولــى  وأن  الحقائــق 
هــذه الإعلانــات محــدودة بعبــارات تبيــن 

المــكان المناســب لتوزيع المجلــة والعدد. 
نشر إسم المحاســب المهني الممارس في 

وثيقة يصدرها العميل 
عندما يقتــرح عميل أن ينشــر تقريرا 
لمحاســب مهنــي فــي الممارســة العامة، 
يتناول شــؤون الاعمال الحاليــة للعميل أو 
لمحاســب مهنــي فــي الممارســة العامة، 
يتناول شــؤون الاعمال الحاليــة للعميل أو 
لمحاســب مهنــي فــي الممارســة العامة، 

يتعلق بإنشــاء مشــروع أعمال جديد, فإن 
علــى المحاســب المهنــي فــي الممارســة 
العامــة أن يتخذ الخطــوات اللازمة لضمان 
علــى المحاســب المهنــي فــي الممارســة 
العامــة أن يتخذ الخطــوات اللازمة لضمان 
علــى المحاســب المهنــي فــي الممارســة 

أن النطاق الذي يجب أن ينشــر به التقرير 
لن يــؤدي إلى تضليل الجمهور فيما يتعلق 
بطبيعة ومعنى التقرير، وفي هذه الحالات 
يجب على المحاســب المهني في الممارسة 
العامــة أن يعلم العميل بوجــوب الحصول 
يجب على المحاســب المهني في الممارسة 
العامــة أن يعلم العميل بوجــوب الحصول 
يجب على المحاســب المهني في الممارسة 

على الإذن قبل القيام بنشر هذه الوثيقة .
وتنطبق نفــس الاعتبارات على وثائق 
أخــرى مــن المقتــرح إصدارهــا مــن قبل  
العميــل وتحتــوي علــى أســم المحاســب 
المهني في الممارســة الــذي يعمل بصفة 

مهنيه مســتقلة، إن هــذا لا يمنع من إدراج 
أســم المحاســب المهنــي الممــارس فــي 

التقرير السنوي للعميل .
عندمــا يرتبــط المحاســب المهني في 
الممارســة العامــة بإمكاناتــه الخاصــة أو 
عندمــا يرتبــط المحاســب المهني في 
الممارســة العامــة بإمكاناتــه الخاصــة أو 
عندمــا يرتبــط المحاســب المهني في 

يتولــى وظيفــة فــي مكتــب أو مؤسســة 
يمكــن لتلــك المؤسســة اســتعمال اســم 
المحاســب المهنــي ووضعــه المهني على 
أوراقها الرســمية ومســتنداتها الأخرى كما 
المحاســب المهنــي ووضعــه المهني على 
أوراقها الرســمية ومســتنداتها الأخرى كما 
المحاســب المهنــي ووضعــه المهني على 

انــه على المحاســب المهنــي أن يتأكد من 
أن هــذه المعلومــات لا تســتعمل بطريقة 
انــه على المحاســب المهنــي أن يتأكد من 
أن هــذه المعلومــات لا تســتعمل بطريقة 
انــه على المحاســب المهنــي أن يتأكد من 

تدفع النــاس إلى الاعتقاد بأن له علاقة مع 
المؤسسة بصفة مهنية مستقلة .

الجزء (ج) - ينطبق على 
اـِّوظف اـِّهني اـِّحاسب

تحتوي الأقســام على إرشــادات تتعلق 
بشكل خاص بعمل المحاســبين المهنيين 
العامليــن فــي مجــال الصناعــة أو التجارة 
أو القطــاع العام أو التعليــم يتناول الأمور 
العامليــن فــي مجــال الصناعــة أو التجارة 
أو القطــاع العام أو التعليــم يتناول الأمور 
العامليــن فــي مجــال الصناعــة أو التجارة 

الخاصة، على المحاســبين  الموظفين في 
الممارســة العامــة أن يعلمــوا أنهــم  ربما 
الخاصة، على المحاســبين  الموظفين في 
الممارســة العامــة أن يعلمــوا أنهــم  ربما 
الخاصة، على المحاســبين  الموظفين في 

يجــدون المبــادئ المذكــورة أدنــاه تنطبق 
أيضــاً علــى ظروفهــم الخاصــة . وإذا كان 
يجــدون المبــادئ المذكــورة أدنــاه تنطبق 
أيضــاً علــى ظروفهــم الخاصــة . وإذا كان 
يجــدون المبــادئ المذكــورة أدنــاه تنطبق 

المحاســبون المهنيــون المســتخدمون في 
شك حول  انطباق أي دليل خاص، فعليهم 
المحاســبون المهنيــون المســتخدمون في 
شك حول  انطباق أي دليل خاص، فعليهم 
المحاســبون المهنيــون المســتخدمون في 

طلب المساعدة من هيئتهم المهنية.
القسم 15

تعارض الولاء
المهنييــن  المحاســبين  علــى   1.15
المستخدمين واجب الولاء لأصحاب أعمالهم 
ولمهنتهــم ,وقد تتعارض هذه الولاءات في 
وقــت ما ، ويجب أن تكــون الأولوية العادية 
ولمهنتهــم ,وقد تتعارض هذه الولاءات في 
وقــت ما ، ويجب أن تكــون الأولوية العادية 
ولمهنتهــم ,وقد تتعارض هذه الولاءات في 

عنــد الشــخص العامل هي دعــم الأهداف 
المشروعة و الأخلاقية لمؤسسته، وتطبيق 
عنــد الشــخص العامل هي دعــم الأهداف 
المشروعة و الأخلاقية لمؤسسته، وتطبيق 
عنــد الشــخص العامل هي دعــم الأهداف 

القواعد و الإجراءات التي تدعمها، على أنه لا 
يسمح للموظفين قانونا بما يلي:

(أ) أن يخرقوا القانون.
(ب) أن يخرقوا قواعد ومعايير مهنتهم.

(ج) أن يكذبوا أو يضللوا، (ولو بالصمت)، 
العاملين كمدققين لصاحب العمل.

يرتبطــوا  أو  أســماءهم  أن يضعــوا  (د) 
ببيان لا يمثل الحقائق.

2.15 إن اختــلاف وجهــات النظــر حول 
الحكــم الصحيح على المحاســبة أو الأمور 
الأخلاقيــة يجب إن يبــدأ ثم ينتهــي داخل 
مؤسســة المســتخدمين، وبداية يتم حله 
مع المسئول المباشر للموظف وحيث يبقى 
خلاف حول مسألة أخلاقية هامة فيتم حل 
الاختــلاف لــدى مســتويات الإدارة العليا أو 

المدراء غير التنفيذيين.
المحاســبون  يســتطع  لــم  إذا   3.15
قضيــة  أيــة  حــل  الموظفــون  المهنيــون 
ماديــة تتعلق باختلاف بيــن أصحاب العمل 
والمتطلبــات المهنيــة، وبعد اســتنفاد كل 
الوســائل، لا يبقى أمامهم خيار آخر ســوى 
يثبتــوا  أن  العامليــن  وعلــى   . الاســتقالة 
أســباب ذلك لصاحب العمل، ولكن واجبهم 
بالسرية عادة يمنعهم من توصيل القضية 
للآخرين، (مــا لم يكن ذلك مطلبــاً قانونياً 
بالسرية عادة يمنعهم من توصيل القضية 
للآخرين، (مــا لم يكن ذلك مطلبــاً قانونياً 
بالسرية عادة يمنعهم من توصيل القضية 

ومهنياً).
للآخرين، (مــا لم يكن ذلك مطلبــاً قانونياً 

ومهنياً).
للآخرين، (مــا لم يكن ذلك مطلبــاً قانونياً 

4.15  لمزيــد مــن الإرشــادات بشــأن 
الاعتبــارات ذات العلاقــة انظر القســم 2- 

حل الصراعات الأخلاقية 
القسم16

دعم الزملاء المهنيين
1.16 يجــب علــى المحاســب المهنــي، 
وبشــكل خاص الذي له ســلطة على غيره 
إعطــاء الاهتمــام الــلازم لحاجتهــم إلــى 
التطوير وإمكانيــة اتخاذ أحكامهم الخاصة 
بشــأن الأمــور المحاســبية، ويجــب عليــه 
التعامل مع الاختلافــات في الآراء بطريقة 

مهنية .
القسم17

الكفاءة المهنية
1.17 قــد يطلب من المحاســب المهني 
الــذي يعمــل فــي الصناعــة أو التجــارة أو 
1.17 قــد يطلب من المحاســب المهني 
الــذي يعمــل فــي الصناعــة أو التجــارة أو 
1.17 قــد يطلب من المحاســب المهني 

القطــاع العــام أو التعليم أن يقــوم بمهام 
الــذي يعمــل فــي الصناعــة أو التجــارة أو 
القطــاع العــام أو التعليم أن يقــوم بمهام 
الــذي يعمــل فــي الصناعــة أو التجــارة أو 

هامة، وليس لديه التدريب الكافي والخبرة 
بهــا، فعلــى أن لا يضلــل أو يخــدع صاحب 
هامة، وليس لديه التدريب الكافي والخبرة 
بهــا، فعلــى أن لا يضلــل أو يخــدع صاحب 
هامة، وليس لديه التدريب الكافي والخبرة 

العمل بالنســبة لدرجة الخبــرة أو التجربة 
التي يمتلكها، وعليه أن يلتمس المساعدة 

من خبير آخر حيثما كان ذلك مناسبا.
القسم 18

عرض المعلومات
1.18 من المتوقع أن يعرض المحاسب 
المهنــي المعلومــات المالية بشــكل كامل 
وبأمانة وبطريقة مهنية حتى يمكن فهمها 
المهنــي المعلومــات المالية بشــكل كامل 
وبأمانة وبطريقة مهنية حتى يمكن فهمها 
المهنــي المعلومــات المالية بشــكل كامل 

في سياقها الصحيح.
2.18 يجــب علــى المحاســب المهنــي 
وغيــر  الماليــة  بالمعلومــات  الاحتفــاظ 
المالية بطريقة تصف بوضوح تام طبيعة 
المعامــلات التجارية الحقيقة، والموجودات  
أو المطلوبات، وأن يصنف ويســجل القيود 
بطريقــة صحيحة وفي موعدهــا . كما أنه 
على المحاســبين المهنيين عمل كل شــئ 

ضمن إمكاناتهم لضمان ذلك.

47

مهنيه مســتقلة، إن هــذا لا يمنع من إدراج 

على المحاسبين المهنيين 
المستخدمين واجب الولاء 

لأصحاب أعمالهم ولمهنتهم, 
وقد تتعارض هذه الولاءات 
في وقت ما ,ويجب أن تكون 

الأولوية العادية عند الشخص 
العامل هي دعم الأهداف 

المشروعة و الأخلاقية 
لمؤسسته، 
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والخدمات المقدمة للجمهور طريقة مهنية.
ومــن الممكــن أن يســمح بذلــك على 
نطاق واســع لقسم من صحيفة مخصصة 
لإعلانــات الوظائف أكثر مما نســمح بذلك 
في مــكان بارز فــي صحيفة أخــرى، على 
أســاس انه من غير المحتمل أن يســتعمل 
في مــكان بارز فــي صحيفة أخــرى، على 
أســاس انه من غير المحتمل أن يســتعمل 
في مــكان بارز فــي صحيفة أخــرى، على 

عميــل تلــك الوســيلة الإعلانيــة لأختيــار 
مستشار مهني.

كتيبات وأدلة الشــركة يمكن للمحاسب 
 اـِّهني اـِّمارس أن يقدم لعملائه أو لغ

عملائه بناء على طلب منهم:
بشــكل  مصاغــة  أو  فعليــة  لمحــة  (أ) 

موضوعي للخدمات المقدمة.
(ب) دليل يبين أســماء الشركاء وعناوين 
المكاتب وأســماء وعناوين الشــركات 

الزميلة والمراسلين.
القرطاسية ولوحات الأسماء 

المحاســب  قرطاســيه  تكــون  أن  يجــب 
المهني في الممارسة العامة بمستوى مهني 
مقبول وتتوافق مع متطلبات القانون والهيئة 
العضو المعنية، فيما يتعلق بأسماء الشركاء 
والمشــاركين والآخرين الذين يشاركون في 
العمل واســتعمال الأوصاف المهنية، وكذلك 
والمشــاركين والآخرين الذين يشاركون في 
العمل واســتعمال الأوصاف المهنية، وكذلك 
والمشــاركين والآخرين الذين يشاركون في 

البــلاد أو المــدن التي يتــم تمثيل المنشــأة 
فيها، وكذلك الشعارات ...الخ. إن تسمية أية 
البــلاد أو المــدن التي يتــم تمثيل المنشــأة 
فيها، وكذلك الشعارات ...الخ. إن تسمية أية 
البــلاد أو المــدن التي يتــم تمثيل المنشــأة 

خدمات يقدمها المحاســب بأنهــا ذات طبيعة 
اختصاصيــة يجــب منعهــا، ويجــب تطبيــق 
أحــكام مماثله حيثما يكــون ذلك ممكنا على 

لوحات الأسماء.
أحــكام مماثله حيثما يكــون ذلك ممكنا على 

لوحات الأسماء.
أحــكام مماثله حيثما يكــون ذلك ممكنا على 

إعلانات الصحف
يمكــن اســتعمال الصحــف المناســبة 
والمجــلات لإبــلاغ الجمهــور عن تأســيس 
منشــأة جديــدة، أو عن تغيير في شــراكة 
المحاســبين المهنييــن، أو عــن أي تعديل 
منشــأة جديــدة، أو عن تغيير في شــراكة 
المحاســبين المهنييــن، أو عــن أي تعديل 
منشــأة جديــدة، أو عن تغيير في شــراكة 

تكــون  إن  يجــب  المنشــأة.  عنــوان  فــي 
المحاســبين المهنييــن، أو عــن أي تعديل 
تكــون  إن  يجــب  المنشــأة.  عنــوان  فــي 
المحاســبين المهنييــن، أو عــن أي تعديل 

هــذه الإعلانــات محــدودة بعبــارات تبيــن 
باختيــار  اهتمامــاً”  نولــى  وأن  الحقائــق 
هــذه الإعلانــات محــدودة بعبــارات تبيــن 
باختيــار  اهتمامــاً”  نولــى  وأن  الحقائــق 
هــذه الإعلانــات محــدودة بعبــارات تبيــن 

المــكان المناســب لتوزيع المجلــة والعدد. 
نشر إسم المحاســب المهني الممارس في 

وثيقة يصدرها العميل 
عندما يقتــرح عميل أن ينشــر تقريرا 
لمحاســب مهنــي فــي الممارســة العامة، 
يتناول شــؤون الاعمال الحاليــة للعميل أو 
لمحاســب مهنــي فــي الممارســة العامة، 
يتناول شــؤون الاعمال الحاليــة للعميل أو 
لمحاســب مهنــي فــي الممارســة العامة، 

يتعلق بإنشــاء مشــروع أعمال جديد, فإن 
علــى المحاســب المهنــي فــي الممارســة 
العامــة أن يتخذ الخطــوات اللازمة لضمان 
علــى المحاســب المهنــي فــي الممارســة 
العامــة أن يتخذ الخطــوات اللازمة لضمان 
علــى المحاســب المهنــي فــي الممارســة 

أن النطاق الذي يجب أن ينشــر به التقرير 
لن يــؤدي إلى تضليل الجمهور فيما يتعلق 
بطبيعة ومعنى التقرير، وفي هذه الحالات 
يجب على المحاســب المهني في الممارسة 
العامــة أن يعلم العميل بوجــوب الحصول 
يجب على المحاســب المهني في الممارسة 
العامــة أن يعلم العميل بوجــوب الحصول 
يجب على المحاســب المهني في الممارسة 

على الإذن قبل القيام بنشر هذه الوثيقة .
وتنطبق نفــس الاعتبارات على وثائق 
أخــرى مــن المقتــرح إصدارهــا مــن قبل  
العميــل وتحتــوي علــى أســم المحاســب 
المهني في الممارســة الــذي يعمل بصفة 

مهنيه مســتقلة، إن هــذا لا يمنع من إدراج 
أســم المحاســب المهنــي الممــارس فــي 

التقرير السنوي للعميل .
عندمــا يرتبــط المحاســب المهني في 
الممارســة العامــة بإمكاناتــه الخاصــة أو 
عندمــا يرتبــط المحاســب المهني في 
الممارســة العامــة بإمكاناتــه الخاصــة أو 
عندمــا يرتبــط المحاســب المهني في 

يتولــى وظيفــة فــي مكتــب أو مؤسســة 
يمكــن لتلــك المؤسســة اســتعمال اســم 
المحاســب المهنــي ووضعــه المهني على 
أوراقها الرســمية ومســتنداتها الأخرى كما 
المحاســب المهنــي ووضعــه المهني على 
أوراقها الرســمية ومســتنداتها الأخرى كما 
المحاســب المهنــي ووضعــه المهني على 

انــه على المحاســب المهنــي أن يتأكد من 
أن هــذه المعلومــات لا تســتعمل بطريقة 
انــه على المحاســب المهنــي أن يتأكد من 
أن هــذه المعلومــات لا تســتعمل بطريقة 
انــه على المحاســب المهنــي أن يتأكد من 

تدفع النــاس إلى الاعتقاد بأن له علاقة مع 
المؤسسة بصفة مهنية مستقلة .

الجزء (ج) - ينطبق على 
اـِّوظف اـِّهني اـِّحاسب

تحتوي الأقســام على إرشــادات تتعلق 
بشكل خاص بعمل المحاســبين المهنيين 
العامليــن فــي مجــال الصناعــة أو التجارة 
أو القطــاع العام أو التعليــم يتناول الأمور 
العامليــن فــي مجــال الصناعــة أو التجارة 
أو القطــاع العام أو التعليــم يتناول الأمور 
العامليــن فــي مجــال الصناعــة أو التجارة 

الخاصة، على المحاســبين  الموظفين في 
الممارســة العامــة أن يعلمــوا أنهــم  ربما 
الخاصة، على المحاســبين  الموظفين في 
الممارســة العامــة أن يعلمــوا أنهــم  ربما 
الخاصة، على المحاســبين  الموظفين في 

يجــدون المبــادئ المذكــورة أدنــاه تنطبق 
أيضــاً علــى ظروفهــم الخاصــة . وإذا كان 
يجــدون المبــادئ المذكــورة أدنــاه تنطبق 
أيضــاً علــى ظروفهــم الخاصــة . وإذا كان 
يجــدون المبــادئ المذكــورة أدنــاه تنطبق 

المحاســبون المهنيــون المســتخدمون في 
شك حول  انطباق أي دليل خاص، فعليهم 
المحاســبون المهنيــون المســتخدمون في 
شك حول  انطباق أي دليل خاص، فعليهم 
المحاســبون المهنيــون المســتخدمون في 

طلب المساعدة من هيئتهم المهنية.
القسم 15

تعارض الولاء
المهنييــن  المحاســبين  علــى   1.15
المستخدمين واجب الولاء لأصحاب أعمالهم 
ولمهنتهــم ,وقد تتعارض هذه الولاءات في 
وقــت ما ، ويجب أن تكــون الأولوية العادية 
ولمهنتهــم ,وقد تتعارض هذه الولاءات في 
وقــت ما ، ويجب أن تكــون الأولوية العادية 
ولمهنتهــم ,وقد تتعارض هذه الولاءات في 

عنــد الشــخص العامل هي دعــم الأهداف 
المشروعة و الأخلاقية لمؤسسته، وتطبيق 
عنــد الشــخص العامل هي دعــم الأهداف 
المشروعة و الأخلاقية لمؤسسته، وتطبيق 
عنــد الشــخص العامل هي دعــم الأهداف 

القواعد و الإجراءات التي تدعمها، على أنه لا 
يسمح للموظفين قانونا بما يلي:

(أ) أن يخرقوا القانون.
(ب) أن يخرقوا قواعد ومعايير مهنتهم.

(ج) أن يكذبوا أو يضللوا، (ولو بالصمت)، 
العاملين كمدققين لصاحب العمل.

يرتبطــوا  أو  أســماءهم  أن يضعــوا  (د) 
ببيان لا يمثل الحقائق.

2.15 إن اختــلاف وجهــات النظــر حول 
الحكــم الصحيح على المحاســبة أو الأمور 
الأخلاقيــة يجب إن يبــدأ ثم ينتهــي داخل 
مؤسســة المســتخدمين، وبداية يتم حله 
مع المسئول المباشر للموظف وحيث يبقى 
خلاف حول مسألة أخلاقية هامة فيتم حل 
الاختــلاف لــدى مســتويات الإدارة العليا أو 

المدراء غير التنفيذيين.
المحاســبون  يســتطع  لــم  إذا   3.15
قضيــة  أيــة  حــل  الموظفــون  المهنيــون 
ماديــة تتعلق باختلاف بيــن أصحاب العمل 
والمتطلبــات المهنيــة، وبعد اســتنفاد كل 
الوســائل، لا يبقى أمامهم خيار آخر ســوى 
يثبتــوا  أن  العامليــن  وعلــى   . الاســتقالة 
أســباب ذلك لصاحب العمل، ولكن واجبهم 
بالسرية عادة يمنعهم من توصيل القضية 
للآخرين، (مــا لم يكن ذلك مطلبــاً قانونياً 
بالسرية عادة يمنعهم من توصيل القضية 
للآخرين، (مــا لم يكن ذلك مطلبــاً قانونياً 
بالسرية عادة يمنعهم من توصيل القضية 

ومهنياً).
للآخرين، (مــا لم يكن ذلك مطلبــاً قانونياً 

ومهنياً).
للآخرين، (مــا لم يكن ذلك مطلبــاً قانونياً 

4.15  لمزيــد مــن الإرشــادات بشــأن 
الاعتبــارات ذات العلاقــة انظر القســم 2- 

حل الصراعات الأخلاقية 
القسم16

دعم الزملاء المهنيين
1.16 يجــب علــى المحاســب المهنــي، 
وبشــكل خاص الذي له ســلطة على غيره 
إعطــاء الاهتمــام الــلازم لحاجتهــم إلــى 
التطوير وإمكانيــة اتخاذ أحكامهم الخاصة 
بشــأن الأمــور المحاســبية، ويجــب عليــه 
التعامل مع الاختلافــات في الآراء بطريقة 

مهنية .
القسم17

الكفاءة المهنية
1.17 قــد يطلب من المحاســب المهني 
الــذي يعمــل فــي الصناعــة أو التجــارة أو 
1.17 قــد يطلب من المحاســب المهني 
الــذي يعمــل فــي الصناعــة أو التجــارة أو 
1.17 قــد يطلب من المحاســب المهني 

القطــاع العــام أو التعليم أن يقــوم بمهام 
الــذي يعمــل فــي الصناعــة أو التجــارة أو 
القطــاع العــام أو التعليم أن يقــوم بمهام 
الــذي يعمــل فــي الصناعــة أو التجــارة أو 

هامة، وليس لديه التدريب الكافي والخبرة 
بهــا، فعلــى أن لا يضلــل أو يخــدع صاحب 
هامة، وليس لديه التدريب الكافي والخبرة 
بهــا، فعلــى أن لا يضلــل أو يخــدع صاحب 
هامة، وليس لديه التدريب الكافي والخبرة 

العمل بالنســبة لدرجة الخبــرة أو التجربة 
التي يمتلكها، وعليه أن يلتمس المساعدة 

من خبير آخر حيثما كان ذلك مناسبا.
القسم 18

عرض المعلومات
1.18 من المتوقع أن يعرض المحاسب 
المهنــي المعلومــات المالية بشــكل كامل 
وبأمانة وبطريقة مهنية حتى يمكن فهمها 
المهنــي المعلومــات المالية بشــكل كامل 
وبأمانة وبطريقة مهنية حتى يمكن فهمها 
المهنــي المعلومــات المالية بشــكل كامل 

في سياقها الصحيح.
2.18 يجــب علــى المحاســب المهنــي 
وغيــر  الماليــة  بالمعلومــات  الاحتفــاظ 
المالية بطريقة تصف بوضوح تام طبيعة 
المعامــلات التجارية الحقيقة، والموجودات  
أو المطلوبات، وأن يصنف ويســجل القيود 
بطريقــة صحيحة وفي موعدهــا . كما أنه 
على المحاســبين المهنيين عمل كل شــئ 

ضمن إمكاناتهم لضمان ذلك.

47

مهنيه مســتقلة، إن هــذا لا يمنع من إدراج 

على المحاسبين المهنيين 
المستخدمين واجب الولاء 

لأصحاب أعمالهم ولمهنتهم, 
وقد تتعارض هذه الولاءات 
في وقت ما ,ويجب أن تكون 

الأولوية العادية عند الشخص 
العامل هي دعم الأهداف 

المشروعة و الأخلاقية 
لمؤسسته، 
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الباب الثامن
الإخطـــــــــــارات

مادة (27) : وسيلة التبليغ :- 

الرســمية  الوســيلة  هــو  الاخطــار 
لإعلام المســجل والمكلف بكافة الاعمال 
الإجرائيــة المنصــوص عليهــا فــي هذا 
القانون .. وتحدد اللائحة التنفيذية شكل 

وبيانات الاخطار.
مادة (28) : طرق تبليغ الاخطارات :-

أ- يخطر الشخص المسجل والمكلف 
بالضريبة المســتحقة وفقــاً لأحكام هذا 

القانون باحدى الطريقتين التاليتين :-
1. عن طريق التبليغ الإداري وذلك على مقر 
المنشــأة أو محل الاقامة الثابت أو المحل 

الذي اختاره الشخص المسجل وحدده .
2. عــن طريــق البريــد المســجل بعلم 
الوصــول إلــى آخــر عنــوان معروف 
ومسجل بالمصلحة... ويكفي لاثبات 
التبليــغ علــى هــذا الوجــه تســجيل 
العنــوان  حامــلاً  بالبريــد  الاخطــار 
التبليــغ علــى هــذا الوجــه تســجيل 
العنــوان  حامــلاً  بالبريــد  الاخطــار 
التبليــغ علــى هــذا الوجــه تســجيل 

الصحيــح للشــخص المســجل ما لم 
يرجع الاخطار غير مبلغ . 

ب- يعتبــر الاخطار قد وقع تســليمه 
صحيحاً ومنتجاً لكافة اثاره القانونية ولو 
ب- يعتبــر الاخطار قد وقع تســليمه 
صحيحاً ومنتجاً لكافة اثاره القانونية ولو 
ب- يعتبــر الاخطار قد وقع تســليمه 

رفض الشخص المسجل استلامه.
مادة (29) :  تسليم الإخطارات : -

فــي حالــة رفض المســجل إســتلام 
الإخطار أو إغلاق المنشأة وغياب صاحبها 
فــي حالــة رفض المســجل إســتلام 
الإخطار أو إغلاق المنشأة وغياب صاحبها 
فــي حالــة رفض المســجل إســتلام 

وتعــذر إعــلان المكلف بالاخطــار باحدى 
الطرق المذكورة في المادة (28) من هذا 
القانون يثبت ذلك بموجب محضر يحرره 
أحــد موظفي المصلحة  يوقع عليه عاقل 
الحارة أو قســم الشــرطة التــي يقع في 
أحــد موظفي المصلحة  يوقع عليه عاقل 
الحارة أو قســم الشــرطة التــي يقع في 
أحــد موظفي المصلحة  يوقع عليه عاقل 

دائرة اختصاصها مقر المنشــأة بحســب 
الحارة أو قســم الشــرطة التــي يقع في 
دائرة اختصاصها مقر المنشــأة بحســب 
الحارة أو قســم الشــرطة التــي يقع في 

الاحوال ، وينشر الاخطار مع المحضر في 
لوحة الإعلان بالمصلحة، ولا يتم الإعلان 
فــي اللوحــة المذكــورة إلا بعــد إنتقــال 
مندوب المصلحة إنتقــالاً فعالياً الى مقر 
فــي اللوحــة المذكــورة إلا بعــد إنتقــال 
مندوب المصلحة إنتقــالاً فعالياً الى مقر 
فــي اللوحــة المذكــورة إلا بعــد إنتقــال 

المنشــأة وإجراء التحريات اللازمة للتثبت 
من الغلق أوعدم الوجود أو الرفض.

الباب التاسع

تحصيل الضريبة والغرامات 
اـِّستحقة

مــادة (30) :  تحصيل الضريبة من واقع 
الإقرارات : -

ســداد  المســجل  الشــخص  علــى 
الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة إلى 
المصلحة عن السلع أو الخدمات الخاضعة 
للضريبــة بعــد إحتســابها وفقــاً لأحكام 
المصلحة عن السلع أو الخدمات الخاضعة 
للضريبــة بعــد إحتســابها وفقــاً لأحكام 
المصلحة عن السلع أو الخدمات الخاضعة 

المــادة ( 31 ) مــن هذا القانــون في ذات 
مواعيــد تقديمها المنصــوص عليها في 
هذا القانــون طبقاً للقواعــد والإجراءات 
مواعيــد تقديمها المنصــوص عليها في 
هذا القانــون طبقاً للقواعــد والإجراءات 
مواعيــد تقديمها المنصــوص عليها في 

المحددة باللائحة التنفيذية . 
مادة  (31) : إحتساب الضريبة :- 

 إذا كانت الضريبة المستحقة من قبل 
شخص مسجل في فترة ضريبية تزيد عن 
المبلــغ الإجمالي لضريبــة المدخلات التي 
يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون 
المبلــغ الإجمالي لضريبــة المدخلات التي 
يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون 
المبلــغ الإجمالي لضريبــة المدخلات التي 

فعليه ســداد تلــك الزيادة إلــى المصلحة 
أمــا إذا كانت الضريبة تســاوي أو تقل من 
المبلــغ الإجمالي لضريبــة المدخلات التي 
يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون 
المبلــغ الإجمالي لضريبــة المدخلات التي 
يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون 
المبلــغ الإجمالي لضريبــة المدخلات التي 

فلا يكون الشخص المسجل ملزماً بتوريد 
يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون 
فلا يكون الشخص المسجل ملزماً بتوريد 
يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون 

أي ضريبــة إلى المصلحــة عن تلك الفترة 
الضريبيــة ، ومــع ذلــك يجــب أن يقــدم 

المسجل الإقرار الضريبي .
مــادة (32) :  تحصيل الضريبة من واقع 

تعديل الاقرارات أو تقدير الضريبة : -

تحصــل الضريبة مــن واقــع تعديل 
للســلع  الضريبــة  تقديــر  أو  الإقــرارات 
المواعيــد  فــي  المحليــة  الخدمــات  أو 
المنصوص عليها فــي هذا القانون متى 

أصبح الربط نهائياً .
المنصوص عليها فــي هذا القانون متى 

أصبح الربط نهائياً .
المنصوص عليها فــي هذا القانون متى 

مادة (33) :  غرامة التأخير : -

القانــون  أحــكام هــذا  أ- مــع مراعــاة 
وفي حالــة إخلال المســجل بمواعيد 
تقديــم الاقــرار فــي المــدة المحددة 
تســتوفي منه غرامــة تأخيــر بواقع 
تقديــم الاقــرار فــي المــدة المحددة 
تســتوفي منه غرامــة تأخيــر بواقع 
تقديــم الاقــرار فــي المــدة المحددة 

(2%) أثنيــن فــي المائــة مــن قيمــة 
تســتوفي منه غرامــة تأخيــر بواقع 
(2%) أثنيــن فــي المائــة مــن قيمــة 
تســتوفي منه غرامــة تأخيــر بواقع 

الضريبة الغير مدفوعة عن كل شهر 
يتأخــر فيه المكلف أو جــزء منه وبما 
لا يتجــاوز (20%) عشــرين في المائه 
مــن الضريبة المســتحقة ، وتنســب 
الغرامــة حســب عــدد الاشــهر التــي 
تأخــرت فيها الضريبة لدى المســجل 
الغرامــة حســب عــدد الاشــهر التــي 
تأخــرت فيها الضريبة لدى المســجل 
الغرامــة حســب عــدد الاشــهر التــي 

ويتم تحصيــل الغرامة بذات إجراءات 
تحصيل الضريبة . 

ب- إذا لــم تدفــع الضريبة المســتحقة 
مــن واقع الإقــرارات وكذلــك الناتجة 
عــن تعديــل الإقــرارات أو مــن واقع 
تقدير الضريبــة النهائي خلال المدد 
والمواعيد المنصوص عليها في هذا 
القانــون يضــاف إلى الضريبــة مبلغ 
يســاوي (1%) واحــد فــي المائــه من 
مقــدار الضريبة الغيــر مدفوعة عن 

كل شهر تأخير أو جزء منه . 
مــادة  (34) : تحصيــل الضريبــة علــى 

السلع والخدمات المستوردة : -
أ- باســتثناء مدخــلات الإنتــاج والســلع 
الرأســمالية الخاصــة بالإنتــاج (آلات 
المســجلين  للمصنعيــن  ومعــدات) 
الذين يمســكون ســجلات وحســابات 
منتظمة ، تؤدى الضريبة على السلع 
المســتوردة قبــل الإفــراج عنهــا من 

تابع قــانــون رقم (19)
لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المـبــيـعات وتعديلاته

49 الإلية المتفق عليها بين مصلحة 
الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية 

والصناعية بشان تنفيذ قانون الضريبة 
العامة على المبيعات ووضع المعالجات 

والية التنفيذ لاستيفاء الضريبة على 
القيمة المضافة لمختلف مراحل بيع 

السلع ابتدأ من 2009/9/1م

أولاً : فئة المستوردين من مكلفي القطاع التجاري

1. يتم احتســاب ضريبــة المبيعــات وضريبة القيمة 
المضافة على كافة السلع المستوردة الخاضعة للضريبة 
بواقع (5% ضريبــة مبيعات + 5% ضريبة قيمة مضافة) 
وذلك من أجمالي القيمة الحقيقية (ســيف) + الرســوم 
الجمركية + الرســوم والعوائد الأخــرى ويتم تحصيلها 
في المنافذ الجمركية بنفس إجراءات  تحصيل الرســوم 

الجمركية .
2. يســتثنى مــن آلية الاحتســاب الموضحة فــي البند 
(1) أعــلاه مكلفــي القطــاع التجــاري الملتزميــن بتقديم 
اقراراتهــم الضريبية وفقا لأحكام القانون وعلى أســاس 
فواتيــر بيع صــادرة بمبيعاتهم الفعليــة والحقيقية وذلك 

من خلال الأتي :
احتســاب الضريبــة عند الاســتيراد بواقــع (5%) من 
القيمة الحقيقية (سيف) + الرسوم الجمركية + الرسوم 

والعوائد الأخرى .
احتســاب ضريبة المبيعات المستحقة على مبيعاتهم 
الفعليــة مــن واقــع فواتيــر  البيع الصــادرة بواقــع (%5) 
مــن أجمالــي قيمة المبيعــات والإقــرار عنهــا وتوريدها 
لــلإدارة الضريبية بعــد خصم الضريبــة المدفوعة على 

المدخلات.
الالتــزام بتقديم الاقــرارت الضريبية شــاملا القيمة 
المضافة إلى الإدارة الضريبية على النموذج (10/ض.ع.م) 
المعد لهذا العرض بصورة شهرية وذلك في موعد أقصاه 

(21) يوم من الشهر التالي عن الشهر السابق .
في حالــة عدم الالتــزام بإصدار الفواتيــر أو تقديم 
الإقرارات بصورة منتظمة ســوف يتم احتساب الضريبة 

وفقا للاحتساب المحددة في البند (1) أعلاه .

3. مكلفــي القطــاع التجــاري المتخلفيــن عــن تقديم 
اقراراتهــم الضريبيــة (كليــا أو جزئيا) عن الفتــرة 12/15/

2006م الى 2009/8/31م يتوجب عليهم احتساب الضريبة 
علــى القيمــة المضافــة والإقرار عنهــا وتوريدهــا للإدارة 
الضريبيــة وذلــك بواقــع (3%) مــن قيمة البيــان الجمركي 

(سيف) + الرسوم الجمركية .
4. علــى مكلفي القطــاع التجاري الذيــن قاموا بتقديم 
اقراراتهــم الضريبية عن الفترة من 2009/1/1 وحتى 31/

2009/8م وفقا للآلية الســابقة ســرعة المبــادرة لتصحيح 
اقراراتهــم الضريبيــة المقدمة واحتســاب ضريبــة القيمة 
المضافة من تلك الفترة بواقــع (3%) من القيمة الجمركية 
(ســيف) + الرســوم الجمركية مــع مراعاة خصــم الفروق 
المدفوعة للإدارة الضريبة من واقع اقراراتهم المقدمة عن 
تلــك الفترة على أن يتم تصحيح تلــك الإقرارات في موعد 

أقصاه 2009/10/21م .
ثانيا: فئة المكلفين المنتجين والمصنعين للسلع المنتجة محليا 

1. يتــم احتســاب ضريبــة المبيعــات على كافة الســلع 
المنتجــة محليا الخاضعــة للضريبة شــاملة الضريبة على 
القيمة المضافــة لمختلف مراحل البيــع (الجملة والتجزئة) 
وذلك لمرة واحدة و بواقع (6%) من قيمة الســلعة بسعر بيع 
المصنع على أســاس (5%) ضريبة المبيعات + (1%) ضريبة 

القيمة المضافة) .
2.الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية شاملة الضريبة 
على القيمة المضافة بصورة شــهرية علــى النموذج (10/

ض.ع.م) المعــد لهذا العرض وفي موعــد أقصاه (21) يوم 
من الشهر التالي عن الشهر السابق .

3.فــي حاله عــدم الالتــزام بتقديم الإقرارات أو ســداد 
الضريبة في الموعد القانوني سيتم ابلاغ مصلحة الجمارك 

بعدم الإفراج عن مدخلات الإنتاج المستوردة .
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الباب الثامن
الإخطـــــــــــارات

مادة (27) : وسيلة التبليغ :- 

الرســمية  الوســيلة  هــو  الاخطــار 
لإعلام المســجل والمكلف بكافة الاعمال 
الإجرائيــة المنصــوص عليهــا فــي هذا 
القانون .. وتحدد اللائحة التنفيذية شكل 

وبيانات الاخطار.
مادة (28) : طرق تبليغ الاخطارات :-

أ- يخطر الشخص المسجل والمكلف 
بالضريبة المســتحقة وفقــاً لأحكام هذا 

القانون باحدى الطريقتين التاليتين :-
1. عن طريق التبليغ الإداري وذلك على مقر 
المنشــأة أو محل الاقامة الثابت أو المحل 

الذي اختاره الشخص المسجل وحدده .
2. عــن طريــق البريــد المســجل بعلم 
الوصــول إلــى آخــر عنــوان معروف 
ومسجل بالمصلحة... ويكفي لاثبات 
التبليــغ علــى هــذا الوجــه تســجيل 
العنــوان  حامــلاً  بالبريــد  الاخطــار 
التبليــغ علــى هــذا الوجــه تســجيل 
العنــوان  حامــلاً  بالبريــد  الاخطــار 
التبليــغ علــى هــذا الوجــه تســجيل 

الصحيــح للشــخص المســجل ما لم 
يرجع الاخطار غير مبلغ . 

ب- يعتبــر الاخطار قد وقع تســليمه 
صحيحاً ومنتجاً لكافة اثاره القانونية ولو 
ب- يعتبــر الاخطار قد وقع تســليمه 
صحيحاً ومنتجاً لكافة اثاره القانونية ولو 
ب- يعتبــر الاخطار قد وقع تســليمه 

رفض الشخص المسجل استلامه.
مادة (29) :  تسليم الإخطارات : -

فــي حالــة رفض المســجل إســتلام 
الإخطار أو إغلاق المنشأة وغياب صاحبها 
فــي حالــة رفض المســجل إســتلام 
الإخطار أو إغلاق المنشأة وغياب صاحبها 
فــي حالــة رفض المســجل إســتلام 

وتعــذر إعــلان المكلف بالاخطــار باحدى 
الطرق المذكورة في المادة (28) من هذا 
القانون يثبت ذلك بموجب محضر يحرره 
أحــد موظفي المصلحة  يوقع عليه عاقل 
الحارة أو قســم الشــرطة التــي يقع في 
أحــد موظفي المصلحة  يوقع عليه عاقل 
الحارة أو قســم الشــرطة التــي يقع في 
أحــد موظفي المصلحة  يوقع عليه عاقل 

دائرة اختصاصها مقر المنشــأة بحســب 
الحارة أو قســم الشــرطة التــي يقع في 
دائرة اختصاصها مقر المنشــأة بحســب 
الحارة أو قســم الشــرطة التــي يقع في 

الاحوال ، وينشر الاخطار مع المحضر في 
لوحة الإعلان بالمصلحة، ولا يتم الإعلان 
فــي اللوحــة المذكــورة إلا بعــد إنتقــال 
مندوب المصلحة إنتقــالاً فعالياً الى مقر 
فــي اللوحــة المذكــورة إلا بعــد إنتقــال 
مندوب المصلحة إنتقــالاً فعالياً الى مقر 
فــي اللوحــة المذكــورة إلا بعــد إنتقــال 

المنشــأة وإجراء التحريات اللازمة للتثبت 
من الغلق أوعدم الوجود أو الرفض.

الباب التاسع

تحصيل الضريبة والغرامات 
اـِّستحقة

مــادة (30) :  تحصيل الضريبة من واقع 
الإقرارات : -

ســداد  المســجل  الشــخص  علــى 
الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة إلى 
المصلحة عن السلع أو الخدمات الخاضعة 
للضريبــة بعــد إحتســابها وفقــاً لأحكام 
المصلحة عن السلع أو الخدمات الخاضعة 
للضريبــة بعــد إحتســابها وفقــاً لأحكام 
المصلحة عن السلع أو الخدمات الخاضعة 

المــادة ( 31 ) مــن هذا القانــون في ذات 
مواعيــد تقديمها المنصــوص عليها في 
هذا القانــون طبقاً للقواعــد والإجراءات 
مواعيــد تقديمها المنصــوص عليها في 
هذا القانــون طبقاً للقواعــد والإجراءات 
مواعيــد تقديمها المنصــوص عليها في 

المحددة باللائحة التنفيذية . 
مادة  (31) : إحتساب الضريبة :- 

 إذا كانت الضريبة المستحقة من قبل 
شخص مسجل في فترة ضريبية تزيد عن 
المبلــغ الإجمالي لضريبــة المدخلات التي 
يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون 
المبلــغ الإجمالي لضريبــة المدخلات التي 
يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون 
المبلــغ الإجمالي لضريبــة المدخلات التي 

فعليه ســداد تلــك الزيادة إلــى المصلحة 
أمــا إذا كانت الضريبة تســاوي أو تقل من 
المبلــغ الإجمالي لضريبــة المدخلات التي 
يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون 
المبلــغ الإجمالي لضريبــة المدخلات التي 
يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون 
المبلــغ الإجمالي لضريبــة المدخلات التي 

فلا يكون الشخص المسجل ملزماً بتوريد 
يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون 
فلا يكون الشخص المسجل ملزماً بتوريد 
يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون 

أي ضريبــة إلى المصلحــة عن تلك الفترة 
الضريبيــة ، ومــع ذلــك يجــب أن يقــدم 

المسجل الإقرار الضريبي .
مــادة (32) :  تحصيل الضريبة من واقع 

تعديل الاقرارات أو تقدير الضريبة : -

تحصــل الضريبة مــن واقــع تعديل 
للســلع  الضريبــة  تقديــر  أو  الإقــرارات 
المواعيــد  فــي  المحليــة  الخدمــات  أو 
المنصوص عليها فــي هذا القانون متى 

أصبح الربط نهائياً .
المنصوص عليها فــي هذا القانون متى 

أصبح الربط نهائياً .
المنصوص عليها فــي هذا القانون متى 

مادة (33) :  غرامة التأخير : -

القانــون  أحــكام هــذا  أ- مــع مراعــاة 
وفي حالــة إخلال المســجل بمواعيد 
تقديــم الاقــرار فــي المــدة المحددة 
تســتوفي منه غرامــة تأخيــر بواقع 
تقديــم الاقــرار فــي المــدة المحددة 
تســتوفي منه غرامــة تأخيــر بواقع 
تقديــم الاقــرار فــي المــدة المحددة 

(2%) أثنيــن فــي المائــة مــن قيمــة 
تســتوفي منه غرامــة تأخيــر بواقع 
(2%) أثنيــن فــي المائــة مــن قيمــة 
تســتوفي منه غرامــة تأخيــر بواقع 

الضريبة الغير مدفوعة عن كل شهر 
يتأخــر فيه المكلف أو جــزء منه وبما 
لا يتجــاوز (20%) عشــرين في المائه 
مــن الضريبة المســتحقة ، وتنســب 
الغرامــة حســب عــدد الاشــهر التــي 
تأخــرت فيها الضريبة لدى المســجل 
الغرامــة حســب عــدد الاشــهر التــي 
تأخــرت فيها الضريبة لدى المســجل 
الغرامــة حســب عــدد الاشــهر التــي 

ويتم تحصيــل الغرامة بذات إجراءات 
تحصيل الضريبة . 

ب- إذا لــم تدفــع الضريبة المســتحقة 
مــن واقع الإقــرارات وكذلــك الناتجة 
عــن تعديــل الإقــرارات أو مــن واقع 
تقدير الضريبــة النهائي خلال المدد 
والمواعيد المنصوص عليها في هذا 
القانــون يضــاف إلى الضريبــة مبلغ 
يســاوي (1%) واحــد فــي المائــه من 
مقــدار الضريبة الغيــر مدفوعة عن 

كل شهر تأخير أو جزء منه . 
مــادة  (34) : تحصيــل الضريبــة علــى 

السلع والخدمات المستوردة : -
أ- باســتثناء مدخــلات الإنتــاج والســلع 
الرأســمالية الخاصــة بالإنتــاج (آلات 
المســجلين  للمصنعيــن  ومعــدات) 
الذين يمســكون ســجلات وحســابات 
منتظمة ، تؤدى الضريبة على السلع 
المســتوردة قبــل الإفــراج عنهــا من 

تابع قــانــون رقم (19)
لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المـبــيـعات وتعديلاته
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للإجــراءات المقررة  الجمــارك وفقــاً 
الجمركية وعلى  الرســوم  لتحصيــل 
مصلحــة الجمــارك أن لا تفــرج عــن 
هــذه الســلع إلا بعد ســداد الضريبة 

المستحقة عليها .
الخدمــات  علــى  الضريبــة  تــؤدى  ب- 
المســتوردة وقت سداد قيمتها ويلزم 
بالإقــرار عنهــا وإســتقطاع وتوريــد 
الضريبــة إلــى المصلحــة الشــخص 
المســتفيد مــن أداء الخدمــة أو الذي 
تمت الخدمة عن طريقه وفقاً لأحكام 
المســتفيد مــن أداء الخدمــة أو الذي 
تمت الخدمة عن طريقه وفقاً لأحكام 
المســتفيد مــن أداء الخدمــة أو الذي 

هذا القانون.
أفضلية المطالبة : - مادة ( 35) :

أ- الضريبة والمبالغ الأخرى المســتحقة 
للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون 
لها الامتياز على جميع أموال المدينين 
بهــا أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها 
الــى المصلحــة بحكم القانــون وذلك 
بالأولويــة على كافة الديــون الأخرى 

عدا المصاريف القضائية .
ب- ديــن الضرائــب واجــب الاداء إلــى 
حســاب المصلحة وفروعهــا من غير 
المطالبة فــي مقر المديــن وفقاً لما 

تحدده اللائحة التنفيذية . 
ج- المســئولون عن تصفية المنشــأت 
القانــون  هــذا  لاحــكام  الخاضعــة 
ملزمــون بخصــم الضريبــة والمبالغ 
المســتحقة وفقاً لأحكام هذا القانون 
ملزمــون بخصــم الضريبــة والمبالغ 
المســتحقة وفقاً لأحكام هذا القانون 
ملزمــون بخصــم الضريبــة والمبالغ 

وتوريدها الى حساب المصلحة طبقاً 
المســتحقة وفقاً لأحكام هذا القانون 
وتوريدها الى حساب المصلحة طبقاً 
المســتحقة وفقاً لأحكام هذا القانون 

لما تحدده اللائحة التنفيذية . 
الحجز التحفظي  :- مادة (36) :

إذا تبيــن للمصلحــة أن الضريبــة 
والمبالــغ الأخرى المســتحقة معرضة 
للضيــاع وفقــاً لمــا تحــدده اللائحــة 
والمبالــغ الأخرى المســتحقة معرضة 
للضيــاع وفقــاً لمــا تحــدده اللائحــة 
والمبالــغ الأخرى المســتحقة معرضة 

التنفيذيــة فلرئيــس المصلحة أو من 
يفوضــه أن يطلب مــن النيابة العامة 
أمــوال  علــى  أمــر تحفظــي  إصــدار 
المكلــف (المنقولــة وغيــر المنقولة) 
بما فيها أمواله المســتحقة لدى الغير 
بما يســاوي المبالغ المســتحقة فقط 
ويراعــى عنــد طلــب إســتصدار أمــر 
الحجز التحفظي الســرية التامة وبعد 
إتخــاذ الإجــراءات يتم إعــلام المكلف 
بصورة من أمــر الحجز وما أتخذ ضده 

من إجراءات . 

الحجز التنفيذي  :- مادة  (37) :

والمبالــغ  الضريبــة  أصبحــت  متــى 
الأخرى المســتحقة قطعيــه وفقاًلاحكام 
والمبالــغ  الضريبــة  أصبحــت  متــى 
الأخرى المســتحقة قطعيــه وفقاًلاحكام 
والمبالــغ  الضريبــة  أصبحــت  متــى 

هــذا القانون علــى المصلحــة أن تطلب 
مــن النيابــة العامة توقيع حجــز تنفيذي 
المنقولــة وغيــر  المديــن  أمــوال  علــى 
المنقولــة وعلــى ما يكون له مــن أموال 
لــدى الغير مــن النقــود والاوراق والقيم 
المالية وغيرها ســواءً كانت تلك الأموال 
مستحقة في الحال أو المستقبل شريطة 
المبلــغ  يســاوي  بمــا  الحجــز  يكــون  أن 
مستحقة في الحال أو المستقبل شريطة 
المبلــغ  يســاوي  بمــا  الحجــز  يكــون  أن 
مستحقة في الحال أو المستقبل شريطة 

المستحق للمصلحة . 
وتحــدد اللائحــة التفيذيــة إجــراءات 

السير للحجز التنفيذي. 
التزامات المحجوز لديه : مادة (38) :

علــى المحجــوز لديــه خلال خمســة 
عشــر يوماً من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز 
علــى المحجــوز لديــه خلال خمســة 
عشــر يوماً من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز 
علــى المحجــوز لديــه خلال خمســة 

التنفيذي القيام بالاجراءات الآتية :- 
أ- تقديم اقرار للمصلحة بكل ما في ذمته 
من أموال للمسجل المحجوز على أمواله 
أ- تقديم اقرار للمصلحة بكل ما في ذمته 
من أموال للمسجل المحجوز على أمواله 
أ- تقديم اقرار للمصلحة بكل ما في ذمته 

مبينــاً أســباب الديــن وكل مــا لديه من 
من أموال للمسجل المحجوز على أمواله 
مبينــاً أســباب الديــن وكل مــا لديه من 
من أموال للمسجل المحجوز على أمواله 

الاوراق الاصلية المؤيدة لصحة بياناته . 
ب- توريد ما في ذمته للمسجل من أموال 
نقدية الى خزينة المصلحة وفي حدود 

المبالغ المحددة في أمر الحجز .
نقدية الى خزينة المصلحة وفي حدود 

المبالغ المحددة في أمر الحجز .
نقدية الى خزينة المصلحة وفي حدود 

ج- في حالة عدم تقديم الإقرار أو عدم 
صحة الاقرار تطبــق على ( المحجوز 
لديه ) الاجراءات والجزاءات والعقوبات 

الواردة بهذا القانون . 
د - فــي حالــة عــدم تقديــم الاقــرار يعد 
المحجوز لديه مســئولاً بأمواله الخاصة 
د - فــي حالــة عــدم تقديــم الاقــرار يعد 
المحجوز لديه مســئولاً بأمواله الخاصة 
د - فــي حالــة عــدم تقديــم الاقــرار يعد 

عن تســديد الضرائب المســتحقة على 
مســئولية  مســئولاً  ويكــون  المســجل 
عن تســديد الضرائب المســتحقة على 
مســئولية  مســئولاً  ويكــون  المســجل 
عن تســديد الضرائب المســتحقة على 

تضامنية مع المســجل وتتخــذ إجراءات 
الحجــز ضده في حدود ما يثبت لديه من 
أموال للمسجل الصادر ضده أمر الحجز .

الحجــز ضده في حدود ما يثبت لديه من 
أموال للمسجل الصادر ضده أمر الحجز .

الحجــز ضده في حدود ما يثبت لديه من 

تطبيــق قانــون تحصيــل  مــادة (39) :
الأموال العامة  :-

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا 
القانون تطبق أحكام قانون تحصيل الأموال 
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا 
القانون تطبق أحكام قانون تحصيل الأموال 
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا 

العامة لأغراض تحصيل هذه الضريبة .

الباب العاشر
الإعفــــــــــــــــاءات

مادة (40) :
المفروضــة  الضريبــة  مــن  تعفــى  أ- 
بموجب القانون الخدمات المنصوص 

عليها فــي الجدول رقــم (1) الملحق 
بهذا القانون.

ب- تعفــى مــن الضريبــة العامة على 
المبيعات المفروضة بموجب القانون 

السلع التالية:
1. القمح ودقيق القمح.

2. الأرز.
3. الأدويــــــة.

4. الذهب الخام.
الخاصــة  الشــخصيـــة  الأمتعــة   .5
بالمسافرين القادمين من الخارج.
6. النقود الورقية والمعدنية المتداولة.

مــادة (41) : لا تســــــري الإعفــــاءات 
فــي  عليهــا  المنصــوص  الضريبيــة 
الضريبــة  علــى  الأخــرى  القوانيــن 
فــي  عليهــا  المنصــوص  الضريبيــة 
الضريبــة  علــى  الأخــرى  القوانيــن 
فــي  عليهــا  المنصــوص  الضريبيــة 

المفروضة بموجــب أحكام هذا القانون 
، ما لم ينص على إعفائها صراحة بهذا 

القانون وقانون الاستثمار .
مادة (42) : إعفاءات بموجب اتفاقيات :-

أ- لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات 
الاتفاقيـات  بمقتضــــــى  المقـــــررة 
البترولية والتعدينية المصادق عليها 
بقانــون خاص بهــا وفقــاً للإجراءات 

الدستورية .
ب- أولاً : تعفــى مــن الضريبــة بشــرط 
المعاملــة بالمثــل وفــي حــدود هــذه 

المعاملة ما يلي:-
1. السلع والخدمات التي تستوردها 
الســفارات  محليــاً  تشــتريها  أو 
1. السلع والخدمات التي تستوردها 
الســفارات  محليــاً  تشــتريها  أو 
1. السلع والخدمات التي تستوردها 

غير  والقنصليــات  والمفوضيــات 
الفخرية للاستعمال الرسمي عدا 

المواد الغذائية والأدخنة.
2. السلع والخدمات التي تستوردها أو 
تشــتريها محلياً المنظمات الدولية 
2. السلع والخدمات التي تستوردها أو 
تشــتريها محلياً المنظمات الدولية 
2. السلع والخدمات التي تستوردها أو 

العاملة في الجمهورية  والإقليمية 
وموظفوهــا غير اليمنييــن الذين 
يتمتعــون بالصفــة الدبلوماســية 

وذلك للاستخدام الخاص.
ثانيــاً : يشــترط لإجــراء المعاينــة عند 
الخارجيــة  وزارة  معرفــة  الاقتضــاء 
وبنفس الإجراءات والشــروط الواردة 
بقانــون الجمارك واســتناداً إلى طلب 
مــن رئيــس البعثــة الدبلوماســية أو 
القنصليــة وفــق مــا يقتضيــه الحال 
وتتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات 
الخاصة بالمشــتريات المحلية للجهات 

المذكورة .
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الباب الحادي عشر
اـِّخالفــات والجـــرائم 

والعقـــوبات
مادة (43) :

فيما عــدا الحالات المنصــوص عليها 
فــي المادة (45) من القانــون التي تعتبر 
من أعمــال التهرب مــن الضريبة يعاقب 
فــي المادة (45) من القانــون التي تعتبر 
من أعمــال التهرب مــن الضريبة يعاقب 
فــي المادة (45) من القانــون التي تعتبر 

بالمائــة  عشــرة   (%10) بواقــع  بغرامــة 
مــن قيمة الضريبــة المســتحقة ، وذلك 
بالإضافة إلــى دفع الضريبــة والغرامات 
المســتحقة كل مــن ارتكب أحــد الأفعال 
المبينــة بالفقــرات (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، 
ز، ح ، ط ، ي، ك ، ل ، م) مــن المادة (43) 
من القانون رقم 19 لسنة 2001م ما لم 

تكن هناك عقوبة أشد في قانون آخر.
أ- تقديــم بيانــات غيــر صحيحــة عــن 
الخدمــات  أو  الســلع  مــن  المبيعــات 
الخاضعــة للضريبــة إذا ظهــرت فيها 
زيادة لا تتجاوز عن (10%) عشرة في 

المائه عما ورد بإقراره . 
ب- مخالفة الاحــكام المنصوص عليها 

في المادة ( 11 ) من هذا القانون . 
ج- ظهــور نقــص أو زيادة في الســلع 
المودعــة فــي المناطــق والاســواق 
الحــرة تزيد عن (5٪) ولكنها لا تجاوز 

.(٪10)
تقديــم  عــن  يتخلــف  شــخص  أي  د- 
إخطــار الى المصلحــة بتغيير بيانات 
طلب التســجيل أو تخلــف عن تقديم 
إخطــار بالتوقف الكلي أو الجزئي عن 

النشاط خلال الموعد القانوني . 
هـ- عــدم تمكيــن موظفــي المصلحة 
مــن القيــام بواجباتهــم أو ممارســة 
هـ- عــدم تمكيــن موظفــي المصلحة 
مــن القيــام بواجباتهــم أو ممارســة 
هـ- عــدم تمكيــن موظفــي المصلحة 

إختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش 
أو  المســتندات  وطلــب  والمراجعــة 
إختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش 
أو  المســتندات  وطلــب  والمراجعــة 
إختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش 

الاطلاع عليها . 
و- عــدم إخطــار المصلحــة بالبدء في 
تشــغيل المصانــع والمعامــل وإنتاج 

السلع الخاضعة للضريبة . 
ز- عدم قيام المسجل بموافاة المصلحة 
بنســخة من التراخيص خــلال المدة 

القانونية . 
ح- عــدم إقــرار المســجل عــن الســلع 
والخدمات التي إســتعملها أو إســتفاد 
منها في أغراض خاصة أو شــخصية 
والخدمات التي إســتعملها أو إســتفاد 
منها في أغراض خاصة أو شــخصية 
والخدمات التي إســتعملها أو إســتفاد 

بقيمة لا تتجاوز مائتين ألف ريال . 
منها في أغراض خاصة أو شــخصية 

بقيمة لا تتجاوز مائتين ألف ريال . 
منها في أغراض خاصة أو شــخصية 

ط- عــدم تقديــم المحجــوز لديه اقرار 
لمــا فــي ذمته مــن أموال للمســجل 
تقديــم  أو  أموالــه  علــى  المحجــوز 
لمــا فــي ذمته مــن أموال للمســجل 
تقديــم  أو  أموالــه  علــى  المحجــوز 
لمــا فــي ذمته مــن أموال للمســجل 

إقرارات تتضمن بيانات غير صحيحة . 
ي- تحريــر فاتورة بيع تختلــف بياناتها 
بالنقص عــن فاتورة البيــع المقرره 

وفقاً لهذا القانون . 
بالنقص عــن فاتورة البيــع المقرره 

وفقاً لهذا القانون . 
بالنقص عــن فاتورة البيــع المقرره 

ك- إســتخدام رقم تسجيل غير صحيح 
أو رقم ضريبي غير صحيح في إقرار 
أو  مطلوبــة  وثيقــة  أي  أو  ضريبــي 
أو رقم ضريبي غير صحيح في إقرار 
أو  مطلوبــة  وثيقــة  أي  أو  ضريبــي 
أو رقم ضريبي غير صحيح في إقرار 

مستخدمة لأغراض هذا القانون . 
أو  مطلوبــة  وثيقــة  أي  أو  ضريبــي 

مستخدمة لأغراض هذا القانون . 
أو  مطلوبــة  وثيقــة  أي  أو  ضريبــي 

ل- تخلف عن العمل بمقتضيات أى إخطار 
أو طلب صدر اليه أو تخلف عن الحضور 
تلبيــة لإخطار صــدر اليــه تحقيقاً لأي 

غرض من أغراض القانون . 
م- إقــدام المســجل أو المكلــف علــى 
إستيفاء ضريبة غير مستحقة ويُعتبر 
المبلغ المســتوفى بالمخالفة لأحكام 
القانــون مــن حــق الشــخص  هــذا 

المستوفى منه . 
مادة (44) : المصالحة في المخالفات :-

فــي  المصالحــة  إجــراء  للمصلحــة 
المخالفات المنصوص عليها في المادة  (43) 
مــن هــذا القانون قبل صــدور حكم قطعي 

من المحكمة وذلك مقابل أداء ما يلي:
مــن هــذا القانون قبل صــدور حكم قطعي 

من المحكمة وذلك مقابل أداء ما يلي:
مــن هــذا القانون قبل صــدور حكم قطعي 

1. سداد الضريبة المستحقة . 
للمصلحــة  عــادل  تعويــض  أداء   .2
حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية. 
ســقوط  المصالحــة  علــى  ويترتــب 
الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها 

وإلغاء ما يترتب على ذلك من أثار . 
مادة (45) : جرائم التهرب  :-

يعــد تهربــاً مــن الضريبــة يعاقــب عليه 
بالعقوبات المنصــوص عليها في المادة  (46) 

من هذا القانون كل من أتى الأفعال الآتية : 
بالعقوبات المنصــوص عليها في المادة  (46) 

من هذا القانون كل من أتى الأفعال الآتية : 
بالعقوبات المنصــوص عليها في المادة  (46) 

أ- عدم التقدم للمصلحة للتســجيل في 
المواعيد المحددة . 

الخاضعــة  الخدمــات  أو  الســلعة  بيــع  ب- 
للضريبة دون الاقرار عنها وأداء الضريبة 
المســتحقة عليهــا أو تقديم الاقــرار مع 

إغفال أو إخفاء بعض الوقائع . 
ج- خصم الضريبة كلياً أو جزئياً بصورة 

مخالفة لأحكام هذا القانون . 
د- تقديم مســتندات أو وثائق أو ســجلات 
مــزورة أو مصطنعــه أو بيانــات غيــر 

صحيحــة للتهرب من دفــع الضريبة أو 
إستردادها كلياً أو جزئياً دون وجه حق . 
صحيحــة للتهرب من دفــع الضريبة أو 
إستردادها كلياً أو جزئياً دون وجه حق . 
صحيحــة للتهرب من دفــع الضريبة أو 

هـ- تقديــم إقرارات بالمبيعــات وتبين 
أن فيها نقص يتجاوز ( 10٪  ) عشرة 
فــي المائــه مــن القيمــة الحقيقيــة 

للمبيعات . 
و- ظهــور نقــص أو زيــادة في الســلع 
المودعــة فــي المناطــق والاســواق 

الحرة يتجاوز(%10).
ز- عدم مســك الســجلات المحاسبية أو 
عدم تقديمها أو عدم إصدار المسجل 
فواتيــر بيع عــن مبيعاته من الســلع 
أو  للضريبــة  الخاضعــة  والخدمــات 

إصدار فواتير غير حقيقيه . 
ح- عــدم إقــرار المســجل عــن الســلع 
أوالخدمــات التــي اســتفاد منهــا في 
أغــراض خاصــة أو شــخصية بقيمة 
أوالخدمــات التــي اســتفاد منهــا في 
أغــراض خاصــة أو شــخصية بقيمة 
أوالخدمــات التــي اســتفاد منهــا في 

تتجاوز مائتين الف ريال . 
ط- إصــدار غيــر المســجل لفواتير بيع 

محملة بالضريبة . 
ي- حيــازة الســلع الخاضعــة للضريبة 
بقصد الإتجار مــع علمه بأنها مهربة 

من الضريبة . 
أو  علامــات  إســتعمال  أو  وضــع  ك- 
بنــدرول أو أختام مصطنعــة للتهرب 
من الضريبــة أو باع أي طابع بندرول 

سبق إستعماله . 
ل- التصرف في أي من الســلع المعفاة 
من الضريبــة أو إســتعمالها في غير 
ل- التصرف في أي من الســلع المعفاة 
من الضريبــة أو إســتعمالها في غير 
ل- التصرف في أي من الســلع المعفاة 

الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة 
من الضريبــة أو إســتعمالها في غير 
الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة 
من الضريبــة أو إســتعمالها في غير 

مخالفة لأحكام هذا القانون . 
والســجلات  بالفواتيــر  الاحتفــاظ  عــدم  م- 
المحاسبية وفقاً للمادة (54) من هذا القانون. 
والســجلات  بالفواتيــر  الاحتفــاظ  عــدم  م- 
المحاسبية وفقاً للمادة (54) من هذا القانون. 
والســجلات  بالفواتيــر  الاحتفــاظ  عــدم  م- 

ن- إتلاف الفواتير والسجلات المحاسبية 
بصــورة متعمدة قبــل إنقضاء المدة 

المحددة . 
س- أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي 
سؤال أو طلب وجه اليه بقصد التخلص 

من دفع الضريبة كلياً أ وجزئياً . 
ع- كل من ثبت انه حرض أو إتفق أو ساعد 
أي مكلف أو مســجل على التخلص من 

أداء الضريبة كلياً أو جزئياً . 
أي مكلف أو مســجل على التخلص من 

أداء الضريبة كلياً أو جزئياً . 
أي مكلف أو مســجل على التخلص من 

مادة (46) : عقوبة جرائم التهرب  :-

مــع عــدم الإخــلال بأية عقوبة أشــد 
يقضــي بهــا قانــون آخــر يعاقــب علــى 

التهرب من الضريبة وذلك بما يلي:
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والعقـــوبات
مادة (43) :

فيما عــدا الحالات المنصــوص عليها 
فــي المادة (45) من القانــون التي تعتبر 
من أعمــال التهرب مــن الضريبة يعاقب 
فــي المادة (45) من القانــون التي تعتبر 
من أعمــال التهرب مــن الضريبة يعاقب 
فــي المادة (45) من القانــون التي تعتبر 

بالمائــة  عشــرة   (%10) بواقــع  بغرامــة 
مــن قيمة الضريبــة المســتحقة ، وذلك 
بالإضافة إلــى دفع الضريبــة والغرامات 
المســتحقة كل مــن ارتكب أحــد الأفعال 
المبينــة بالفقــرات (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، 
ز، ح ، ط ، ي، ك ، ل ، م) مــن المادة (43) 
من القانون رقم 19 لسنة 2001م ما لم 

تكن هناك عقوبة أشد في قانون آخر.
أ- تقديــم بيانــات غيــر صحيحــة عــن 
الخدمــات  أو  الســلع  مــن  المبيعــات 
الخاضعــة للضريبــة إذا ظهــرت فيها 
زيادة لا تتجاوز عن (10%) عشرة في 

المائه عما ورد بإقراره . 
ب- مخالفة الاحــكام المنصوص عليها 

في المادة ( 11 ) من هذا القانون . 
ج- ظهــور نقــص أو زيادة في الســلع 
المودعــة فــي المناطــق والاســواق 
الحــرة تزيد عن (5٪) ولكنها لا تجاوز 

.(٪10)
تقديــم  عــن  يتخلــف  شــخص  أي  د- 
إخطــار الى المصلحــة بتغيير بيانات 
طلب التســجيل أو تخلــف عن تقديم 
إخطــار بالتوقف الكلي أو الجزئي عن 

النشاط خلال الموعد القانوني . 
هـ- عــدم تمكيــن موظفــي المصلحة 
مــن القيــام بواجباتهــم أو ممارســة 
هـ- عــدم تمكيــن موظفــي المصلحة 
مــن القيــام بواجباتهــم أو ممارســة 
هـ- عــدم تمكيــن موظفــي المصلحة 

إختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش 
أو  المســتندات  وطلــب  والمراجعــة 
إختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش 
أو  المســتندات  وطلــب  والمراجعــة 
إختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش 

الاطلاع عليها . 
و- عــدم إخطــار المصلحــة بالبدء في 
تشــغيل المصانــع والمعامــل وإنتاج 

السلع الخاضعة للضريبة . 
ز- عدم قيام المسجل بموافاة المصلحة 
بنســخة من التراخيص خــلال المدة 

القانونية . 
ح- عــدم إقــرار المســجل عــن الســلع 
والخدمات التي إســتعملها أو إســتفاد 
منها في أغراض خاصة أو شــخصية 
والخدمات التي إســتعملها أو إســتفاد 
منها في أغراض خاصة أو شــخصية 
والخدمات التي إســتعملها أو إســتفاد 

بقيمة لا تتجاوز مائتين ألف ريال . 
منها في أغراض خاصة أو شــخصية 

بقيمة لا تتجاوز مائتين ألف ريال . 
منها في أغراض خاصة أو شــخصية 

ط- عــدم تقديــم المحجــوز لديه اقرار 
لمــا فــي ذمته مــن أموال للمســجل 
تقديــم  أو  أموالــه  علــى  المحجــوز 
لمــا فــي ذمته مــن أموال للمســجل 
تقديــم  أو  أموالــه  علــى  المحجــوز 
لمــا فــي ذمته مــن أموال للمســجل 

إقرارات تتضمن بيانات غير صحيحة . 
ي- تحريــر فاتورة بيع تختلــف بياناتها 
بالنقص عــن فاتورة البيــع المقرره 

وفقاً لهذا القانون . 
بالنقص عــن فاتورة البيــع المقرره 

وفقاً لهذا القانون . 
بالنقص عــن فاتورة البيــع المقرره 

ك- إســتخدام رقم تسجيل غير صحيح 
أو رقم ضريبي غير صحيح في إقرار 
أو  مطلوبــة  وثيقــة  أي  أو  ضريبــي 
أو رقم ضريبي غير صحيح في إقرار 
أو  مطلوبــة  وثيقــة  أي  أو  ضريبــي 
أو رقم ضريبي غير صحيح في إقرار 

مستخدمة لأغراض هذا القانون . 
أو  مطلوبــة  وثيقــة  أي  أو  ضريبــي 

مستخدمة لأغراض هذا القانون . 
أو  مطلوبــة  وثيقــة  أي  أو  ضريبــي 

ل- تخلف عن العمل بمقتضيات أى إخطار 
أو طلب صدر اليه أو تخلف عن الحضور 
تلبيــة لإخطار صــدر اليــه تحقيقاً لأي 

غرض من أغراض القانون . 
م- إقــدام المســجل أو المكلــف علــى 
إستيفاء ضريبة غير مستحقة ويُعتبر 
المبلغ المســتوفى بالمخالفة لأحكام 
القانــون مــن حــق الشــخص  هــذا 

المستوفى منه . 
مادة (44) : المصالحة في المخالفات :-

فــي  المصالحــة  إجــراء  للمصلحــة 
المخالفات المنصوص عليها في المادة  (43) 
مــن هــذا القانون قبل صــدور حكم قطعي 

من المحكمة وذلك مقابل أداء ما يلي:
مــن هــذا القانون قبل صــدور حكم قطعي 

من المحكمة وذلك مقابل أداء ما يلي:
مــن هــذا القانون قبل صــدور حكم قطعي 

1. سداد الضريبة المستحقة . 
للمصلحــة  عــادل  تعويــض  أداء   .2
حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية. 
ســقوط  المصالحــة  علــى  ويترتــب 
الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها 

وإلغاء ما يترتب على ذلك من أثار . 
مادة (45) : جرائم التهرب  :-

يعــد تهربــاً مــن الضريبــة يعاقــب عليه 
بالعقوبات المنصــوص عليها في المادة  (46) 

من هذا القانون كل من أتى الأفعال الآتية : 
بالعقوبات المنصــوص عليها في المادة  (46) 

من هذا القانون كل من أتى الأفعال الآتية : 
بالعقوبات المنصــوص عليها في المادة  (46) 

أ- عدم التقدم للمصلحة للتســجيل في 
المواعيد المحددة . 

الخاضعــة  الخدمــات  أو  الســلعة  بيــع  ب- 
للضريبة دون الاقرار عنها وأداء الضريبة 
المســتحقة عليهــا أو تقديم الاقــرار مع 

إغفال أو إخفاء بعض الوقائع . 
ج- خصم الضريبة كلياً أو جزئياً بصورة 

مخالفة لأحكام هذا القانون . 
د- تقديم مســتندات أو وثائق أو ســجلات 
مــزورة أو مصطنعــه أو بيانــات غيــر 

صحيحــة للتهرب من دفــع الضريبة أو 
إستردادها كلياً أو جزئياً دون وجه حق . 
صحيحــة للتهرب من دفــع الضريبة أو 
إستردادها كلياً أو جزئياً دون وجه حق . 
صحيحــة للتهرب من دفــع الضريبة أو 

هـ- تقديــم إقرارات بالمبيعــات وتبين 
أن فيها نقص يتجاوز ( 10٪  ) عشرة 
فــي المائــه مــن القيمــة الحقيقيــة 

للمبيعات . 
و- ظهــور نقــص أو زيــادة في الســلع 
المودعــة فــي المناطــق والاســواق 

الحرة يتجاوز(%10).
ز- عدم مســك الســجلات المحاسبية أو 
عدم تقديمها أو عدم إصدار المسجل 
فواتيــر بيع عــن مبيعاته من الســلع 
أو  للضريبــة  الخاضعــة  والخدمــات 

إصدار فواتير غير حقيقيه . 
ح- عــدم إقــرار المســجل عــن الســلع 
أوالخدمــات التــي اســتفاد منهــا في 
أغــراض خاصــة أو شــخصية بقيمة 
أوالخدمــات التــي اســتفاد منهــا في 
أغــراض خاصــة أو شــخصية بقيمة 
أوالخدمــات التــي اســتفاد منهــا في 

تتجاوز مائتين الف ريال . 
ط- إصــدار غيــر المســجل لفواتير بيع 

محملة بالضريبة . 
ي- حيــازة الســلع الخاضعــة للضريبة 
بقصد الإتجار مــع علمه بأنها مهربة 

من الضريبة . 
أو  علامــات  إســتعمال  أو  وضــع  ك- 
بنــدرول أو أختام مصطنعــة للتهرب 
من الضريبــة أو باع أي طابع بندرول 

سبق إستعماله . 
ل- التصرف في أي من الســلع المعفاة 
من الضريبــة أو إســتعمالها في غير 
ل- التصرف في أي من الســلع المعفاة 
من الضريبــة أو إســتعمالها في غير 
ل- التصرف في أي من الســلع المعفاة 

الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة 
من الضريبــة أو إســتعمالها في غير 
الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة 
من الضريبــة أو إســتعمالها في غير 

مخالفة لأحكام هذا القانون . 
والســجلات  بالفواتيــر  الاحتفــاظ  عــدم  م- 
المحاسبية وفقاً للمادة (54) من هذا القانون. 
والســجلات  بالفواتيــر  الاحتفــاظ  عــدم  م- 
المحاسبية وفقاً للمادة (54) من هذا القانون. 
والســجلات  بالفواتيــر  الاحتفــاظ  عــدم  م- 

ن- إتلاف الفواتير والسجلات المحاسبية 
بصــورة متعمدة قبــل إنقضاء المدة 

المحددة . 
س- أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي 
سؤال أو طلب وجه اليه بقصد التخلص 

من دفع الضريبة كلياً أ وجزئياً . 
ع- كل من ثبت انه حرض أو إتفق أو ساعد 
أي مكلف أو مســجل على التخلص من 

أداء الضريبة كلياً أو جزئياً . 
أي مكلف أو مســجل على التخلص من 

أداء الضريبة كلياً أو جزئياً . 
أي مكلف أو مســجل على التخلص من 

مادة (46) : عقوبة جرائم التهرب  :-

مــع عــدم الإخــلال بأية عقوبة أشــد 
يقضــي بهــا قانــون آخــر يعاقــب علــى 

التهرب من الضريبة وذلك بما يلي:
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أ- غرامــة لا تقــل عن (50%) خمســين 
بالمائة ولا تزيد عن ثلاثة أمثال مالم 

يؤدى من الضريبة للمرة الأولى.. 
ب- فــي حالــة تكــرار المخالفــة للمرة 
الثانيــة تضاعــف الغرامــة المحكوم 
بها وإذا تكرر إرتكابها بعد ذلك خلال 
ســنة واحدة فللمحكمــة أن تحكم إما 
بالغرامــة بحدها الأعلــى أو بالحبس 
لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد 

عن ستة أشهر أوبكلتا العقوبتين.
الإستعجال لقضايا التهرب  :-مادة (47) : الإستعجال لقضايا التهرب  :-مادة (47) : الإستعجال لقضايا التهرب  :-

تنظر قضايا التهــرب عند إحالتها الى 
المحكمة المختصة على وجه الاستعجال.

يفوضــه  مــن  أو  للوزيــر   :  (48) مــادة 
عقــد المصالحــة في جرائــم التهرب من 
الضريبة وذلــك قبل صدور حكم قطعي 
فــي الدعــوى ويترتــب علــى المصالحة 
ســقوط الدعــوى الجزائية ووقف الســير 
بإجراءاتهــا وإلغــاء مــا يترتــب على ذلك 

من آثار .
كمــا يجــوز للوزيــر أومــن يفوضــه 
وقبــل  الحكــم  صــدور  بعــد  التصالــح 

صيرورته باتاً.
وقبــل  الحكــم  صــدور  بعــد  التصالــح 

صيرورته باتاً.
وقبــل  الحكــم  صــدور  بعــد  التصالــح 

مــادة (49) : فــي حالــة وقــوع أي فعــل 
مــن أفعال التهرب مــن الضريبة من أحد 
فــي حالــة وقــوع أي فعــل 
مــن أفعال التهرب مــن الضريبة من أحد 
فــي حالــة وقــوع أي فعــل 

الاشخاص المعنوية يكون المسئول عنه 
الشــريك المســئول أو المديــر أو عضــو 
مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس 
الإدارة ممــن يتولون الإدارة الفعلية على 

حسب الاحوال.
مادة (50) : رفع الدعوى الجزائية :-

لا يجــوز رفــع الدعــوى الجزائيــة أو 
إتخاذ أي إجراءات فــي جرائم التهرب من 
الضريبــة إلا بناءً على طلب من الوزير أو 
إتخاذ أي إجراءات فــي جرائم التهرب من 
الضريبــة إلا بناءً على طلب من الوزير أو 
إتخاذ أي إجراءات فــي جرائم التهرب من 

ممن يفوضه .
مادة (51) : حق التصرف في المضبوطات:-

للمصلحــة حـــــق التصـــــرف فـــــي 
ووســائل  التهــرب  وأدوات  المضبوطــات 
للمصلحــة حـــــق التصـــــرف فـــــي 
ووســائل  التهــرب  وأدوات  المضبوطــات 
للمصلحــة حـــــق التصـــــرف فـــــي 

النقل التي يُحكم بمصادرتها وذلك وفقاً 
للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، 
ويجــوز للمصلحة بعــد اذن من المحكمة 
صــدور  قبــل  تتصــرف  ان  المختصــة 
الحكم فــي المضبوطات القابلة للتلف أو 

النقصان أو الفقد  . 
الحكم فــي المضبوطات القابلة للتلف أو 

النقصان أو الفقد  . 
الحكم فــي المضبوطات القابلة للتلف أو 

مادة (52) : السلع المهربة  :-

مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبة في 
القوانيــن الأخــرى تســري احــكام هــذا 
مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبة في 
القوانيــن الأخــرى تســري احــكام هــذا 
مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبة في 

القانــون علــى البضائع الــواردة بطريق 
التهريــب أو مــا فــي حكمــه أو المرتكب 
الجمركيــة  المخالفــات  احــدى  بشــأنها 
التهريــب أو مــا فــي حكمــه أو المرتكب 
الجمركيــة  المخالفــات  احــدى  بشــأنها 
التهريــب أو مــا فــي حكمــه أو المرتكب 

المنصــوص عليهــا في قانــون الجمارك 
والتــي ينتــج عنها ضيــاع فــي الضريبة 
، ويطبــق عليهــا العقوبــات المنصوص 

عليها في هذا القانون 
مادة (53) : مصادرة السلع المهربة  :-

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص 
عليهــا فــي المــادة (46) من هــذا القانون 
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الســلع 
عليهــا فــي المــادة (46) من هــذا القانون 
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الســلع 
عليهــا فــي المــادة (46) من هــذا القانون 

موضوع التهرب فإذا لــم تضبط حكم بما 
يعــادل قيمتهــا ويجــوز الحكــم بمصادرة 
التــي  والمــواد  والأدوات  النقــل  وســائل 
اســتعملت فــي التهرب وذلك عدا الســفن 
والطائــرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً 
اســتعملت فــي التهرب وذلك عدا الســفن 
والطائــرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً 
اســتعملت فــي التهرب وذلك عدا الســفن 

لهذا الغرض.

الباب الثاني عشر
الرقـــــــــــــــــــــــــــابة

الفواتيــر  علــى  الإطــلاع   :  (54) مــادة 
والسجلات :-

أ- يجب على المسجل أن يحتفظ بصور 
فواتير البيع والســجلات التي يحررها 
عنــد البيع لمدة ثــلاث ســنوات تالية 
لإنتهاء السنة المالية التي اجرى فيها 

قيدها بالسجلات . 
مادة (55) : وسائل الرقابة :-

للمصلحــة إلــزام أصحــاب المنشــآت 
الخاضعــة للضريبــة بوضــع علامــات أو 
أشــرطة مميزة علــى الســلع والمنتجات 
لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة وعلى 
ســبيل المثال يجب لصق طابع البندرول 
الصــادر مــن المصلحــة علــى كل علبة 
ســجائر، و للمصلحة إستخدام أي وسيلة 
رقابية أخرى لتطبيق أحكام هذا القانون 

وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية . 
رقابية أخرى لتطبيق أحكام هذا القانون 

وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية . 
رقابية أخرى لتطبيق أحكام هذا القانون 

مادة (56) : صفة الضبط القضائية :

أ- يكــون لرئيس المصلحــة وموظفي 
المصلحــة المفوضون أثنــاء قيامهم 
أ- يكــون لرئيس المصلحــة وموظفي 
المصلحــة المفوضون أثنــاء قيامهم 
أ- يكــون لرئيس المصلحــة وموظفي 

بأعمالهم صفــة الضبطية القضائية 
وذلك في حدود إختصاصاتهم . 

ب- على السلطات الرسمية المختصة أن 

تقدم لموظفــي المصلحة المســاعدة 
اللازمة لتمكنهم من القيام بأعمالهم.

تقدم لموظفــي المصلحة المســاعدة 
اللازمة لتمكنهم من القيام بأعمالهم.

تقدم لموظفــي المصلحة المســاعدة 

مادة (57) : سرية المعلومات :

والمعلومــات  المســتنـــدات  تعتبــر  أ- 
والكشــوفات وطرق الانتاج والتصنيع 
ووســائلها وأي بيانــات أخــرى تتعلق 
احكامــه  بتنفيــذ  أو  القانــون  بهــذا 
ونســخها التي يطلع عليها انها سرية 
ومكتومــة وأن يتم تداولهــا بها على 

هذا الاساس .
ب- مــع مراعــاة أحكام الفقــرة ( أ ) من 
هــذه المــادة يحــق للمصلحــة تبادل 
الـــوزارات والدوائر  المعلومــات فــي 
الرســمية  والمؤسســات  الحكوميــة 
لغايات تطبيق احكام هذا القانو ن أو 

القوانين الأخرى النافذة . 
مادة (58) : صلاحية الموظفين :-

لأغــراض تنفيــذ القانــون .. يقــوم 
موظفو المصلحة بإذن خطي من رئيس 
المصلحــة أو من يفوضــه بالدخول أثناء 
موظفو المصلحة بإذن خطي من رئيس 
المصلحــة أو من يفوضــه بالدخول أثناء 
موظفو المصلحة بإذن خطي من رئيس 

دوام المنشأة إلى أماكن العمل كالمصانع 
والمخازن وأماكــن الإدارة والإنتاج والبيع 
للســلع والخدمــات الخاضعــة للضريبــة 
المســتندات والســجلات  للإطــلاع علــى 

الملزم بمسكها المكلف والمسجل .

الباب الثالث عشر
أحكام إنتقالية وأحكام عامة

مادة ( 59) : التبليغ عن الأرصدة :

أ- يلتزم المكلفون والمسجلون بتقديم 
وفروعهــا  المصلحــة  إلــى  بيانــات 
فــي  لديهــم  الموجــودة  بالأرصــدة 
اليوم الســابق لســريان هذا القانون 
للضريبــة  الخاضعــة  الســلع  مــن 
وقيمتها وضريبة الإنتاج والاستهلاك 
المدفوعة عنها وذلك خلال شــهر من 

تاريخ بدء العمل بالقانون.
ب- تحتسب ضريبة الإنتاج والاستهلاك 
والخدمــات المدفوعــة مســبقاً علــى 
ب- تحتسب ضريبة الإنتاج والاستهلاك 
والخدمــات المدفوعــة مســبقاً علــى 
ب- تحتسب ضريبة الإنتاج والاستهلاك 

أرصدة السلع المذكورة في الفقرة (أ) 
من هذه المادة والمســددة للمصلحة 
وذلــك بموجــب البيانــات الجمركيــة 
والمســتندات المؤيدة للســداد ويحق 
للمســجل أن يخصمهــا مــن ضريبة 
المبيعــات المســتحقة عليه بحســب 
الضوابــط والإجراءات التــي تحددها 

اللائحة التنفيذية .
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ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة 
على المسجل ســداد رصيد الضريبة 
المســتحقة عليــه بحســب الإجراءات 

المتبعة وفقاً لأحكام القانون.. 
المســتحقة عليــه بحســب الإجراءات 

المتبعة وفقاً لأحكام القانون.. 
المســتحقة عليــه بحســب الإجراءات 

مادة (60) : الإخطــارات من الجهات ذات 
العلاقة :

أ- تقــوم وزارة الصناعة والتجارة أو أي 
جهة حكومية بتزويد المصلحة بنسخ 
من البيانات الصناعية والخدمية التي 
تصدر عنها تتضمــن البيانات الأولية 
من البيانات الصناعية والخدمية التي 
تصدر عنها تتضمــن البيانات الأولية 
من البيانات الصناعية والخدمية التي 

عن المنشــأت وعناوينها ونوع السلع 
أوالخدمات وذلــك وفقاً للنموذج الذي 
عن المنشــأت وعناوينها ونوع السلع 
أوالخدمات وذلــك وفقاً للنموذج الذي 
عن المنشــأت وعناوينها ونوع السلع 

تحدده اللائحة التنفيذية .
تزويــد  مكلــف  كل  علــى  يترتــب  ب- 
البيانــات  مــن  بنســخة  المصلحــة 
الممنوحــة له خلال ثلاثيــن يوماً من 
تاريخ حصوله على البيانات مع وصف 
للسلع التي ســينتجها أو الخدمة التي 
ســيؤديها وكذا تزويد المصلحة خلال 
خمسة عشــر يوماً عند إضافة نشاط 

أو إنتاج أو نقل مقر النشاط.
مادة (61) : توقف النشاط :

علــى كل مكلف أن يخطــر المصلحة 
بتوقف العمل لأي ســبب سواءً كان توقفاً 
كلياً أو جزئياً خلال أسبوع من التوقف حتى 
بتوقف العمل لأي ســبب سواءً كان توقفاً 
كلياً أو جزئياً خلال أسبوع من التوقف حتى 
بتوقف العمل لأي ســبب سواءً كان توقفاً 

وإن كان التوقف بســبب خارج عن ارادته، 
وعليــه إخطار المصلحة فــور إنتهاء فترة 
التوقف وأن يقــدم اليها الوثائق والبيانات 
اللازمــة لإثبــات التوقف أو الإنتهــاء منه، 
مالــم يتوجب عليــه دفع ضريبة تســاوي 
ضريبة الشهر السابق أو بنسبة عدد أيام 

التأخير إذا كانت أقل من شهر . 
تحصيــل  يجــب  الاحــوال  كل  وفــي 

الضريبة حتى تاريخ التوقف.
مادة (62) : التنازل عن المنشأة  : -

التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشــأة 
أو عن النشــاط يكون حكمه (فيما يتعلق 
التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشــأة 
أو عن النشــاط يكون حكمه (فيما يتعلق 
التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشــأة 

بتحديــد الضريبة) حكــم التوقف وتطبق 
عليــه أحكام المادة ( 61) من هذا القانون 
ويجب على المتنازل و المُتَنَازَل إليه تبليغ 
مصلحــة الضرائــب عن ذلك خــلال (48) 
ســاعة من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي 
، وللمتنــازل لــه أن يطلــب مــن مصلحة 
ســاعة من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي 
، وللمتنــازل لــه أن يطلــب مــن مصلحة 
ســاعة من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي 

الضرائــب بياناً عن الضرائب المســتحقة 
على المنشأة أو النشاط المتنازل عنه إلى 
تاريــخ التنازل ، ويكــون كل من المتنازل 
والمتنــازل لــه مســئولاً بالتضامــن عما 
تاريــخ التنازل ، ويكــون كل من المتنازل 
والمتنــازل لــه مســئولاً بالتضامــن عما 
تاريــخ التنازل ، ويكــون كل من المتنازل 

استحق من الضرائب حتى تاريخ التنازل .

مادة (63) : إخطار المصلحة بالمغادرة :-

علــى الــوزارات والمؤسســات العامة 
والمختلطــة ومؤسســات القطاع الخاص 
التــي تعمــل لديهــا أو تحــت إشــرافها أو 
منشــأة  أو  شــركة  أي  منهــا  بترخيــص 
التــي تعمــل لديهــا أو تحــت إشــرافها أو 
منشــأة  أو  شــركة  أي  منهــا  بترخيــص 
التــي تعمــل لديهــا أو تحــت إشــرافها أو 

أجنبيــة عاملــة فــي الجمهوريــة تنــوي 
إغــلاق أعمالهــا بصفــة نهائيــة أن تبلغ 
أجنبيــة عاملــة فــي الجمهوريــة تنــوي 
إغــلاق أعمالهــا بصفــة نهائيــة أن تبلغ 
أجنبيــة عاملــة فــي الجمهوريــة تنــوي 

بذلــك المصلحة قبل شــهر واحد على الأ 
قل من تاريــخ الإغلاق، ويجوز للمصلحة 
أن تطلب كتابياً من النيابة عدم الســماح 
قل من تاريــخ الإغلاق، ويجوز للمصلحة 
أن تطلب كتابياً من النيابة عدم الســماح 
قل من تاريــخ الإغلاق، ويجوز للمصلحة 

أو  الشــركة  ممثــل  أو  مديــر  أو  لمالــك 
علــى  حصــل  إذا  إلاّ  بالســفر  المنشــأة 
شهادة من المصلحة تفيد سداد الضريبة 
المستحقة بموجب هذا القانون أو تقديم 

ضمانة كافية تقبلها المصلحة.
مادة (64) : اســتثناءً من أحكام التسجيل 
والفواتيــر  الضريبيــة  والإقــرارات 
فــي  الــواردة  والإخطــارات  والســجلات 
القانــون، تفرض ضريبة علــى الكميات 
المســتهلكة من القــات فــي الجمهورية 
طبقاً للنســبة المحددة فــي الجدول رقم 
المســتهلكة من القــات فــي الجمهورية 
طبقاً للنســبة المحددة فــي الجدول رقم 
المســتهلكة من القــات فــي الجمهورية 

(3) المرفق بهذا القانون من ســعر البيع 
للمســتهلك ويتــم تحصيلهــا مــن قبــل 
موظفي المصلحة المكلفين رســمياً من 
للمســتهلك ويتــم تحصيلهــا مــن قبــل 
موظفي المصلحة المكلفين رســمياً من 
للمســتهلك ويتــم تحصيلهــا مــن قبــل 

رئيــس المصلحة أو ممــن يفوضه وذلك 
موظفي المصلحة المكلفين رســمياً من 
رئيــس المصلحة أو ممــن يفوضه وذلك 
موظفي المصلحة المكلفين رســمياً من 

فــي الأســواق المخصصة لبيــع القات أو 
المداخــل المؤدية إلى المــدن أو الأماكن 
فــي الأســواق المخصصة لبيــع القات أو 
المداخــل المؤدية إلى المــدن أو الأماكن 
فــي الأســواق المخصصة لبيــع القات أو 

التــي تحددها المصلحــة ويمنع تحصيل 
الضريبة عــن طريق القبال أو المقاولة ، 
التــي تحددها المصلحــة ويمنع تحصيل 
الضريبة عــن طريق القبال أو المقاولة ، 
التــي تحددها المصلحــة ويمنع تحصيل 

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات 
حصر وربــط وتحصيــل هــذه الضريبة 

وأماكن تحصيلها. 
مــادة (65) : حظــر التصرف في الســلع 

المعفاة :-
مــع عدم الإخلال بما نــص عليه هذا 
القانــون يُحضر التصرف بأي من الســلع 
المُعفاة مــن الضريبة أو إســتعمالها في 
غير الغرض الــذي أعفيت من أجله خلال 
المُعفاة مــن الضريبة أو إســتعمالها في 
غير الغرض الــذي أعفيت من أجله خلال 
المُعفاة مــن الضريبة أو إســتعمالها في 

الا  للإعفــاء  التاليــة  الخمــس  الســنوات 
بعــد إخطــار المصلحة وســداد الضريبة 
المستحقة وفقاً لقيمتها وفئات الضريبة 

وقت التصرف .
ويُعتبــر التصــرف المشــار اليه دون 
الضريبــة  وســداد  المصلحــة  إخطــار 
المســتحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات 

المنصوص عليها في هذا القانون . 
وفي جميع الاحوال لايجوز أن تتجاوز 
قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة 

السابق الاعفاء منها.

مادة (66) : حوافز تشجيعية :-

 تمنــح مكافــأة تشــجيعية لــكل من 
يدلــى بمعلومــات أو بيانــات تــؤدي إلى 
إظهــار الطرق الإحتيالية التي اســتعملت 
للتخلــص من أداء الضريبــة المنصوص 
إظهــار الطرق الإحتيالية التي اســتعملت 
للتخلــص من أداء الضريبــة المنصوص 
إظهــار الطرق الإحتيالية التي اســتعملت 

عليها أولإخفاء حقيقــة الكميات المنتجة 
أو المصنعة الخاضعــة للضريبة وبثبوت 
صحتها يكون له الحق في الحصول على 
مكافأة قدرها (5%)خمسة في المائه من 
صحتها يكون له الحق في الحصول على 
مكافأة قدرها (5%)خمسة في المائه من 
صحتها يكون له الحق في الحصول على 

قيمــة الضريبة المســتحقة على الكمية 
المخفــاه أو المتهــرب مــن أداء الضريبة 
عليهــا . أمــا إذا ثبــت أن تلــك المعلومات 
والبيانــات كاذبــة فيعاقب مــن أدلى بها 

بعقوبة البلاغ الكاذب.
مادة (67) : حوافز العاملين :

 يمنــح جميع العاملين ورؤســائهم في 
مجــال تطبيق هــذا القانون مــن موظفي 
المصلحة حافزاً بما نســبته (1٪) واحد في 
مجــال تطبيق هــذا القانون مــن موظفي 
المصلحة حافزاً بما نســبته (1٪) واحد في 
مجــال تطبيق هــذا القانون مــن موظفي 

المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة وفقاً 
المصلحة حافزاً بما نســبته (1٪) واحد في 
المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة وفقاً 
المصلحة حافزاً بما نســبته (1٪) واحد في 

لأحكام هذا القانون وعلى أن يتم تجنيبها 
المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة وفقاً 
لأحكام هذا القانون وعلى أن يتم تجنيبها 
المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة وفقاً 

مباشــرة مــن الإيــرادات المحصلــة وتحدد 
اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانون اســس 

وقواعد التجنيب والاستحقاق والصرف . 
مــادة (68) : يصــدر الوزير مــا يقتضيه 
القــرارات  مــن  القانــون  بهــذا  العمــل 

والانظمة واللوائح التنفيذية.
مادة (69) : يلغى العمل بقانون ضرائب 
الإنتاج والاســتهلاك والخدمات رقم (70) 
لســنة 1991م   وتعديلاته وذلك اعتباراً 
الإنتاج والاســتهلاك والخدمات رقم (70) 
لســنة 1991م   وتعديلاته وذلك اعتباراً 
الإنتاج والاســتهلاك والخدمات رقم (70) 

من تاريخ  بدء العمل بهذا القانون. 
مــادة (70) : يُعمل بالقانــون رقم " 19" 
لســنة 2001م بشــان الضريبــة العامــة 
على المبيعات اعتباراً من اليوم الاول من 
لســنة 2001م بشــان الضريبــة العامــة 
على المبيعات اعتباراً من اليوم الاول من 
لســنة 2001م بشــان الضريبــة العامــة 

شهر يوليو من عام 2005م (1).
اـِّادة (2) : تســتحق الضريبة على السلع 
والخدمــات الخاضعــة لهــذا القانــون من 

تأريخ  نفاذه ولا تسري بأثر رجعي .
اـِّــادة (3) : تلغى الفقــرة (ب) من المادة 
(54) من القانون رقم 19 لســنة 2001م 

بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
اـِّــادة (4) : يلغــى كل نص يتعارض مع 

أحكام هذا القانون .
اـِّــادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ 

صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (2).
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :  12 /جماد الثاني / 1426هـ
الموافق :  18 /يوليو/ 2005 م
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ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة 
على المسجل ســداد رصيد الضريبة 
المســتحقة عليــه بحســب الإجراءات 

المتبعة وفقاً لأحكام القانون.. 
المســتحقة عليــه بحســب الإجراءات 

المتبعة وفقاً لأحكام القانون.. 
المســتحقة عليــه بحســب الإجراءات 

مادة (60) : الإخطــارات من الجهات ذات 
العلاقة :

أ- تقــوم وزارة الصناعة والتجارة أو أي 
جهة حكومية بتزويد المصلحة بنسخ 
من البيانات الصناعية والخدمية التي 
تصدر عنها تتضمــن البيانات الأولية 
من البيانات الصناعية والخدمية التي 
تصدر عنها تتضمــن البيانات الأولية 
من البيانات الصناعية والخدمية التي 

عن المنشــأت وعناوينها ونوع السلع 
أوالخدمات وذلــك وفقاً للنموذج الذي 
عن المنشــأت وعناوينها ونوع السلع 
أوالخدمات وذلــك وفقاً للنموذج الذي 
عن المنشــأت وعناوينها ونوع السلع 

تحدده اللائحة التنفيذية .
تزويــد  مكلــف  كل  علــى  يترتــب  ب- 
البيانــات  مــن  بنســخة  المصلحــة 
الممنوحــة له خلال ثلاثيــن يوماً من 
تاريخ حصوله على البيانات مع وصف 
للسلع التي ســينتجها أو الخدمة التي 
ســيؤديها وكذا تزويد المصلحة خلال 
خمسة عشــر يوماً عند إضافة نشاط 

أو إنتاج أو نقل مقر النشاط.
مادة (61) : توقف النشاط :

علــى كل مكلف أن يخطــر المصلحة 
بتوقف العمل لأي ســبب سواءً كان توقفاً 
كلياً أو جزئياً خلال أسبوع من التوقف حتى 
بتوقف العمل لأي ســبب سواءً كان توقفاً 
كلياً أو جزئياً خلال أسبوع من التوقف حتى 
بتوقف العمل لأي ســبب سواءً كان توقفاً 

وإن كان التوقف بســبب خارج عن ارادته، 
وعليــه إخطار المصلحة فــور إنتهاء فترة 
التوقف وأن يقــدم اليها الوثائق والبيانات 
اللازمــة لإثبــات التوقف أو الإنتهــاء منه، 
مالــم يتوجب عليــه دفع ضريبة تســاوي 
ضريبة الشهر السابق أو بنسبة عدد أيام 

التأخير إذا كانت أقل من شهر . 
تحصيــل  يجــب  الاحــوال  كل  وفــي 

الضريبة حتى تاريخ التوقف.
مادة (62) : التنازل عن المنشأة  : -

التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشــأة 
أو عن النشــاط يكون حكمه (فيما يتعلق 
التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشــأة 
أو عن النشــاط يكون حكمه (فيما يتعلق 
التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشــأة 

بتحديــد الضريبة) حكــم التوقف وتطبق 
عليــه أحكام المادة ( 61) من هذا القانون 
ويجب على المتنازل و المُتَنَازَل إليه تبليغ 
مصلحــة الضرائــب عن ذلك خــلال (48) 
ســاعة من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي 
، وللمتنــازل لــه أن يطلــب مــن مصلحة 
ســاعة من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي 
، وللمتنــازل لــه أن يطلــب مــن مصلحة 
ســاعة من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي 

الضرائــب بياناً عن الضرائب المســتحقة 
على المنشأة أو النشاط المتنازل عنه إلى 
تاريــخ التنازل ، ويكــون كل من المتنازل 
والمتنــازل لــه مســئولاً بالتضامــن عما 
تاريــخ التنازل ، ويكــون كل من المتنازل 
والمتنــازل لــه مســئولاً بالتضامــن عما 
تاريــخ التنازل ، ويكــون كل من المتنازل 

استحق من الضرائب حتى تاريخ التنازل .

مادة (63) : إخطار المصلحة بالمغادرة :-

علــى الــوزارات والمؤسســات العامة 
والمختلطــة ومؤسســات القطاع الخاص 
التــي تعمــل لديهــا أو تحــت إشــرافها أو 
منشــأة  أو  شــركة  أي  منهــا  بترخيــص 
التــي تعمــل لديهــا أو تحــت إشــرافها أو 
منشــأة  أو  شــركة  أي  منهــا  بترخيــص 
التــي تعمــل لديهــا أو تحــت إشــرافها أو 

أجنبيــة عاملــة فــي الجمهوريــة تنــوي 
إغــلاق أعمالهــا بصفــة نهائيــة أن تبلغ 
أجنبيــة عاملــة فــي الجمهوريــة تنــوي 
إغــلاق أعمالهــا بصفــة نهائيــة أن تبلغ 
أجنبيــة عاملــة فــي الجمهوريــة تنــوي 

بذلــك المصلحة قبل شــهر واحد على الأ 
قل من تاريــخ الإغلاق، ويجوز للمصلحة 
أن تطلب كتابياً من النيابة عدم الســماح 
قل من تاريــخ الإغلاق، ويجوز للمصلحة 
أن تطلب كتابياً من النيابة عدم الســماح 
قل من تاريــخ الإغلاق، ويجوز للمصلحة 

أو  الشــركة  ممثــل  أو  مديــر  أو  لمالــك 
علــى  حصــل  إذا  إلاّ  بالســفر  المنشــأة 
شهادة من المصلحة تفيد سداد الضريبة 
المستحقة بموجب هذا القانون أو تقديم 

ضمانة كافية تقبلها المصلحة.
مادة (64) : اســتثناءً من أحكام التسجيل 
والفواتيــر  الضريبيــة  والإقــرارات 
فــي  الــواردة  والإخطــارات  والســجلات 
القانــون، تفرض ضريبة علــى الكميات 
المســتهلكة من القــات فــي الجمهورية 
طبقاً للنســبة المحددة فــي الجدول رقم 
المســتهلكة من القــات فــي الجمهورية 
طبقاً للنســبة المحددة فــي الجدول رقم 
المســتهلكة من القــات فــي الجمهورية 

(3) المرفق بهذا القانون من ســعر البيع 
للمســتهلك ويتــم تحصيلهــا مــن قبــل 
موظفي المصلحة المكلفين رســمياً من 
للمســتهلك ويتــم تحصيلهــا مــن قبــل 
موظفي المصلحة المكلفين رســمياً من 
للمســتهلك ويتــم تحصيلهــا مــن قبــل 

رئيــس المصلحة أو ممــن يفوضه وذلك 
موظفي المصلحة المكلفين رســمياً من 
رئيــس المصلحة أو ممــن يفوضه وذلك 
موظفي المصلحة المكلفين رســمياً من 

فــي الأســواق المخصصة لبيــع القات أو 
المداخــل المؤدية إلى المــدن أو الأماكن 
فــي الأســواق المخصصة لبيــع القات أو 
المداخــل المؤدية إلى المــدن أو الأماكن 
فــي الأســواق المخصصة لبيــع القات أو 

التــي تحددها المصلحــة ويمنع تحصيل 
الضريبة عــن طريق القبال أو المقاولة ، 
التــي تحددها المصلحــة ويمنع تحصيل 
الضريبة عــن طريق القبال أو المقاولة ، 
التــي تحددها المصلحــة ويمنع تحصيل 

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات 
حصر وربــط وتحصيــل هــذه الضريبة 

وأماكن تحصيلها. 
مــادة (65) : حظــر التصرف في الســلع 

المعفاة :-
مــع عدم الإخلال بما نــص عليه هذا 
القانــون يُحضر التصرف بأي من الســلع 
المُعفاة مــن الضريبة أو إســتعمالها في 
غير الغرض الــذي أعفيت من أجله خلال 
المُعفاة مــن الضريبة أو إســتعمالها في 
غير الغرض الــذي أعفيت من أجله خلال 
المُعفاة مــن الضريبة أو إســتعمالها في 

الا  للإعفــاء  التاليــة  الخمــس  الســنوات 
بعــد إخطــار المصلحة وســداد الضريبة 
المستحقة وفقاً لقيمتها وفئات الضريبة 

وقت التصرف .
ويُعتبــر التصــرف المشــار اليه دون 
الضريبــة  وســداد  المصلحــة  إخطــار 
المســتحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات 

المنصوص عليها في هذا القانون . 
وفي جميع الاحوال لايجوز أن تتجاوز 
قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة 

السابق الاعفاء منها.

مادة (66) : حوافز تشجيعية :-

 تمنــح مكافــأة تشــجيعية لــكل من 
يدلــى بمعلومــات أو بيانــات تــؤدي إلى 
إظهــار الطرق الإحتيالية التي اســتعملت 
للتخلــص من أداء الضريبــة المنصوص 
إظهــار الطرق الإحتيالية التي اســتعملت 
للتخلــص من أداء الضريبــة المنصوص 
إظهــار الطرق الإحتيالية التي اســتعملت 

عليها أولإخفاء حقيقــة الكميات المنتجة 
أو المصنعة الخاضعــة للضريبة وبثبوت 
صحتها يكون له الحق في الحصول على 
مكافأة قدرها (5%)خمسة في المائه من 
صحتها يكون له الحق في الحصول على 
مكافأة قدرها (5%)خمسة في المائه من 
صحتها يكون له الحق في الحصول على 

قيمــة الضريبة المســتحقة على الكمية 
المخفــاه أو المتهــرب مــن أداء الضريبة 
عليهــا . أمــا إذا ثبــت أن تلــك المعلومات 
والبيانــات كاذبــة فيعاقب مــن أدلى بها 

بعقوبة البلاغ الكاذب.
مادة (67) : حوافز العاملين :

 يمنــح جميع العاملين ورؤســائهم في 
مجــال تطبيق هــذا القانون مــن موظفي 
المصلحة حافزاً بما نســبته (1٪) واحد في 
مجــال تطبيق هــذا القانون مــن موظفي 
المصلحة حافزاً بما نســبته (1٪) واحد في 
مجــال تطبيق هــذا القانون مــن موظفي 

المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة وفقاً 
المصلحة حافزاً بما نســبته (1٪) واحد في 
المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة وفقاً 
المصلحة حافزاً بما نســبته (1٪) واحد في 

لأحكام هذا القانون وعلى أن يتم تجنيبها 
المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة وفقاً 
لأحكام هذا القانون وعلى أن يتم تجنيبها 
المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة وفقاً 

مباشــرة مــن الإيــرادات المحصلــة وتحدد 
اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانون اســس 

وقواعد التجنيب والاستحقاق والصرف . 
مــادة (68) : يصــدر الوزير مــا يقتضيه 
القــرارات  مــن  القانــون  بهــذا  العمــل 

والانظمة واللوائح التنفيذية.
مادة (69) : يلغى العمل بقانون ضرائب 
الإنتاج والاســتهلاك والخدمات رقم (70) 
لســنة 1991م   وتعديلاته وذلك اعتباراً 
الإنتاج والاســتهلاك والخدمات رقم (70) 
لســنة 1991م   وتعديلاته وذلك اعتباراً 
الإنتاج والاســتهلاك والخدمات رقم (70) 

من تاريخ  بدء العمل بهذا القانون. 
مــادة (70) : يُعمل بالقانــون رقم " 19" 
لســنة 2001م بشــان الضريبــة العامــة 
على المبيعات اعتباراً من اليوم الاول من 
لســنة 2001م بشــان الضريبــة العامــة 
على المبيعات اعتباراً من اليوم الاول من 
لســنة 2001م بشــان الضريبــة العامــة 

شهر يوليو من عام 2005م (1).
اـِّادة (2) : تســتحق الضريبة على السلع 
والخدمــات الخاضعــة لهــذا القانــون من 

تأريخ  نفاذه ولا تسري بأثر رجعي .
اـِّــادة (3) : تلغى الفقــرة (ب) من المادة 
(54) من القانون رقم 19 لســنة 2001م 

بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
اـِّــادة (4) : يلغــى كل نص يتعارض مع 

أحكام هذا القانون .
اـِّــادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ 

صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (2).
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :  12 /جماد الثاني / 1426هـ
الموافق :  18 /يوليو/ 2005 م
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مواليد عام 1950م . -
بكالوريوس محاسبة – جامعة القاهرة 1975م . -

دبلوم في محاسبة المرافق من واشنطن 1982م . -
حاصل على إجازة محاسب قانوني بقرار وزير الإقتصاد  -

رقم 100 لسنة 1980م .
عمل في الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي 1976م . -

شارك في تأسيس الإدارة المالية للمؤسسة العامة للمياه 
عمل في الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي 1976م .

شارك في تأسيس الإدارة المالية للمؤسسة العامة للمياه 
عمل في الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي 1976م .

-
والصرف الصحي 1976م وفي تنفيذ أول نظام محاسبي 
شارك في تأسيس الإدارة المالية للمؤسسة العامة للمياه 
والصرف الصحي 1976م وفي تنفيذ أول نظام محاسبي 
شارك في تأسيس الإدارة المالية للمؤسسة العامة للمياه 

للمؤسسة ثم نظام المرافق وربطه بالنظام المحاسبي 
الموحد للوحدات الاقتصادية 1979م .

تدرج في عدة وظائف رئيسية في مجال الشؤون المالية  -
والمحاسبة التجارية حتى أصبح مدير مالي المؤسسة ثم مدير والمحاسبة التجارية حتى أصبح مدير مالي المؤسسة ثم مدير 

تدرج في عدة وظائف رئيسية في مجال الشؤون المالية 
والمحاسبة التجارية حتى أصبح مدير مالي المؤسسة ثم مدير 

تدرج في عدة وظائف رئيسية في مجال الشؤون المالية 

عام الشؤون المالية من 1981م حتى 1995م ثم عام الشؤون المالية من 1981م حتى 1995م ثم 
مستشاراً مالياً لرئيس المؤسسة حتى 1998م .

عام الشؤون المالية من 1981م حتى 1995م ثم 
مستشاراً مالياً لرئيس المؤسسة حتى 1998م .

عام الشؤون المالية من 1981م حتى 1995م ثم 

- أسهم بصورة رئيسية في إدخال نظام 
مستشاراً مالياً لرئيس المؤسسة حتى 1998م .

- أسهم بصورة رئيسية في إدخال نظام 
مستشاراً مالياً لرئيس المؤسسة حتى 1998م .

الكمبيوتر لأول مره في المؤسسة العامة 
- أسهم بصورة رئيسية في إدخال نظام 

الكمبيوتر لأول مره في المؤسسة العامة 
- أسهم بصورة رئيسية في إدخال نظام 

للمياه والصرف الصحي .
- وضع فكرة المبيعات التقديرية لفوترة المياه - وضع فكرة المبيعات التقديرية لفوترة المياه 

1983م والذي اعتبر تطوراً في أداء المؤسسة 1983م والذي اعتبر تطوراً في أداء المؤسسة 
- وضع فكرة المبيعات التقديرية لفوترة المياه 

1983م والذي اعتبر تطوراً في أداء المؤسسة 
- وضع فكرة المبيعات التقديرية لفوترة المياه - وضع فكرة المبيعات التقديرية لفوترة المياه 

1983م والذي اعتبر تطوراً في أداء المؤسسة 
- وضع فكرة المبيعات التقديرية لفوترة المياه 

لتقليل مديونية المشتركين .
- أعد الدليل التطبيقي للنظام المحاسبي الخاص بالمؤسسة - أعد الدليل التطبيقي للنظام المحاسبي الخاص بالمؤسسة 

العامة للمياه والصرف الصحي 1992م .
-  تولى تقييم المركز المالي لهيئة مياه عدن – عقب الدمج مع -  تولى تقييم المركز المالي لهيئة مياه عدن – عقب الدمج مع 

المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي  – والإشراف المباشر 
على تطبيق النظام المحاسبي المعتمد للهيئة  1990.

التحق بالعمل في الصندوق الإجتماعي للتنمية في  -
عام 1999م مديراً مالياً ولا يزال .

التحق بالعمل في الصندوق الإجتماعي للتنمية في 
عام 1999م مديراً مالياً ولا يزال .

التحق بالعمل في الصندوق الإجتماعي للتنمية في 

وضع النظام المحاسبي للصندوق الإجتماعي  -
للتنمية 1999 وأشرف على تطبيقه  .

وضع النظام المحاسبي للصندوق الإجتماعي 
للتنمية 1999 وأشرف على تطبيقه  .

وضع النظام المحاسبي للصندوق الإجتماعي 

وضع فكرة الصرف الآلي عبر البريد الإلكتروني  -
مشمولاً بوسائل الرقابة اللازمة لأول مره في الصندوق 

وضع فكرة الصرف الآلي عبر البريد الإلكتروني 
مشمولاً بوسائل الرقابة اللازمة لأول مره في الصندوق 

وضع فكرة الصرف الآلي عبر البريد الإلكتروني 

الإجتماعي للتنمية وأشرف على تطبيقه 2006م .
مشمولاً بوسائل الرقابة اللازمة لأول مره في الصندوق 

الإجتماعي للتنمية وأشرف على تطبيقه 2006م .
مشمولاً بوسائل الرقابة اللازمة لأول مره في الصندوق 

وضع العديد من الأنظمة المالية الأخرى اللازمة 
الإجتماعي للتنمية وأشرف على تطبيقه 2006م .

وضع العديد من الأنظمة المالية الأخرى اللازمة 
الإجتماعي للتنمية وأشرف على تطبيقه 2006م .

-
لنشاط الصندوق 2009 – 1999.

- مواليد التربة محافظة تعز عام 1951م
- بكالوريوس تجارة شــعبة محاســبة  بتقدير جيد جداً- عام 

1974م من كلية الاقتصاد والعلوم الادارية - ليبيا.
- دبلوم دراســات عليا في المحاســبة والمراجعة بتقدير 

جيد جداً عام 1984م
- حاصــل على إجازة محاســب قانوني وفقــاً لقرار وزير 
الاقتصــاد رقــم (32) بتاريــخ 1981/3/22م ومســجل 
بســجل المحاســبين القانونييــن الممارســين للمهنة 
رخصــة  ويحمــل  1989/11/6م  بتاريــخ   (79) رخصــة برقــم  ويحمــل  1989/11/6م  بتاريــخ   (79) برقــم 

مزاولة المهنة رقم (179) بتاريخ 1989/11/6م.مزاولة المهنة رقم (179) بتاريخ 1989/11/6م.

الدورات التدريبية :الدورات التدريبية :
- دورات في اللغــة الانجليزية في بريطانيا - دورات في اللغــة الانجليزية في بريطانيا 

عام 1984م.
المحاســبة  فــي  متقدمــة  دورات   -
والمراجعــة والكمبيوتر فــي بريطانيا 

عام 1985م.

الخبرة العملية :
للرقابــة والمحاســبة مــن  المركــزي  الجهــاز  لــدى   -
أغســطس 1974م وحتــى نهاية عــام 1976م  وقد 
منــح درجة مدير عــام بقرار رئيــس مجلس الوزراء 

عام 1976م.
- لــدى البنك الصناعي اليمنــي كمدير مالي منذ بداية 
عام 1977م. ثم مدير عام مســاعد للشــئون المالية 
والإداريــة فــي النصف الثاني من عــام 1993م. كما 
عمل كنظير للخبير البريطانــي الموفد من المعونة 
البريطانيــة للبنــك الصناعــي اليمنــي ولمــدة ثمان 

سنوات بجانب وظيفته كمدير مالي للبنك.

محمد علي إسماعيل 
الـمؤيــــد 

ياسين عبد الرحمن 
صلاح المسني
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مواليد عام 1950م . -
بكالوريوس محاسبة – جامعة القاهرة 1975م . -

دبلوم في محاسبة المرافق من واشنطن 1982م . -
حاصل على إجازة محاسب قانوني بقرار وزير الإقتصاد  -

رقم 100 لسنة 1980م .
عمل في الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي 1976م . -

شارك في تأسيس الإدارة المالية للمؤسسة العامة للمياه 
عمل في الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي 1976م .

شارك في تأسيس الإدارة المالية للمؤسسة العامة للمياه 
عمل في الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي 1976م .

-
والصرف الصحي 1976م وفي تنفيذ أول نظام محاسبي 
شارك في تأسيس الإدارة المالية للمؤسسة العامة للمياه 
والصرف الصحي 1976م وفي تنفيذ أول نظام محاسبي 
شارك في تأسيس الإدارة المالية للمؤسسة العامة للمياه 

للمؤسسة ثم نظام المرافق وربطه بالنظام المحاسبي 
الموحد للوحدات الاقتصادية 1979م .

تدرج في عدة وظائف رئيسية في مجال الشؤون المالية  -
والمحاسبة التجارية حتى أصبح مدير مالي المؤسسة ثم مدير والمحاسبة التجارية حتى أصبح مدير مالي المؤسسة ثم مدير 

تدرج في عدة وظائف رئيسية في مجال الشؤون المالية 
والمحاسبة التجارية حتى أصبح مدير مالي المؤسسة ثم مدير 

تدرج في عدة وظائف رئيسية في مجال الشؤون المالية 

عام الشؤون المالية من 1981م حتى 1995م ثم عام الشؤون المالية من 1981م حتى 1995م ثم 
مستشاراً مالياً لرئيس المؤسسة حتى 1998م .

عام الشؤون المالية من 1981م حتى 1995م ثم 
مستشاراً مالياً لرئيس المؤسسة حتى 1998م .

عام الشؤون المالية من 1981م حتى 1995م ثم 

- أسهم بصورة رئيسية في إدخال نظام 
مستشاراً مالياً لرئيس المؤسسة حتى 1998م .

- أسهم بصورة رئيسية في إدخال نظام 
مستشاراً مالياً لرئيس المؤسسة حتى 1998م .

الكمبيوتر لأول مره في المؤسسة العامة 
- أسهم بصورة رئيسية في إدخال نظام 

الكمبيوتر لأول مره في المؤسسة العامة 
- أسهم بصورة رئيسية في إدخال نظام 

للمياه والصرف الصحي .
- وضع فكرة المبيعات التقديرية لفوترة المياه - وضع فكرة المبيعات التقديرية لفوترة المياه 

1983م والذي اعتبر تطوراً في أداء المؤسسة 1983م والذي اعتبر تطوراً في أداء المؤسسة 
- وضع فكرة المبيعات التقديرية لفوترة المياه 

1983م والذي اعتبر تطوراً في أداء المؤسسة 
- وضع فكرة المبيعات التقديرية لفوترة المياه - وضع فكرة المبيعات التقديرية لفوترة المياه 

1983م والذي اعتبر تطوراً في أداء المؤسسة 
- وضع فكرة المبيعات التقديرية لفوترة المياه 

لتقليل مديونية المشتركين .
- أعد الدليل التطبيقي للنظام المحاسبي الخاص بالمؤسسة - أعد الدليل التطبيقي للنظام المحاسبي الخاص بالمؤسسة 

العامة للمياه والصرف الصحي 1992م .
-  تولى تقييم المركز المالي لهيئة مياه عدن – عقب الدمج مع -  تولى تقييم المركز المالي لهيئة مياه عدن – عقب الدمج مع 

المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي  – والإشراف المباشر 
على تطبيق النظام المحاسبي المعتمد للهيئة  1990.

التحق بالعمل في الصندوق الإجتماعي للتنمية في  -
عام 1999م مديراً مالياً ولا يزال .

التحق بالعمل في الصندوق الإجتماعي للتنمية في 
عام 1999م مديراً مالياً ولا يزال .

التحق بالعمل في الصندوق الإجتماعي للتنمية في 

وضع النظام المحاسبي للصندوق الإجتماعي  -
للتنمية 1999 وأشرف على تطبيقه  .

وضع النظام المحاسبي للصندوق الإجتماعي 
للتنمية 1999 وأشرف على تطبيقه  .

وضع النظام المحاسبي للصندوق الإجتماعي 

وضع فكرة الصرف الآلي عبر البريد الإلكتروني  -
مشمولاً بوسائل الرقابة اللازمة لأول مره في الصندوق 

وضع فكرة الصرف الآلي عبر البريد الإلكتروني 
مشمولاً بوسائل الرقابة اللازمة لأول مره في الصندوق 

وضع فكرة الصرف الآلي عبر البريد الإلكتروني 

الإجتماعي للتنمية وأشرف على تطبيقه 2006م .
مشمولاً بوسائل الرقابة اللازمة لأول مره في الصندوق 

الإجتماعي للتنمية وأشرف على تطبيقه 2006م .
مشمولاً بوسائل الرقابة اللازمة لأول مره في الصندوق 

وضع العديد من الأنظمة المالية الأخرى اللازمة 
الإجتماعي للتنمية وأشرف على تطبيقه 2006م .

وضع العديد من الأنظمة المالية الأخرى اللازمة 
الإجتماعي للتنمية وأشرف على تطبيقه 2006م .

-
لنشاط الصندوق 2009 – 1999.

- مواليد التربة محافظة تعز عام 1951م
- بكالوريوس تجارة شــعبة محاســبة  بتقدير جيد جداً- عام 

1974م من كلية الاقتصاد والعلوم الادارية - ليبيا.
- دبلوم دراســات عليا في المحاســبة والمراجعة بتقدير 

جيد جداً عام 1984م
- حاصــل على إجازة محاســب قانوني وفقــاً لقرار وزير 
الاقتصــاد رقــم (32) بتاريــخ 1981/3/22م ومســجل 
بســجل المحاســبين القانونييــن الممارســين للمهنة 
رخصــة  ويحمــل  1989/11/6م  بتاريــخ   (79) رخصــة برقــم  ويحمــل  1989/11/6م  بتاريــخ   (79) برقــم 

مزاولة المهنة رقم (179) بتاريخ 1989/11/6م.مزاولة المهنة رقم (179) بتاريخ 1989/11/6م.

الدورات التدريبية :الدورات التدريبية :
- دورات في اللغــة الانجليزية في بريطانيا - دورات في اللغــة الانجليزية في بريطانيا 

عام 1984م.
المحاســبة  فــي  متقدمــة  دورات   -
والمراجعــة والكمبيوتر فــي بريطانيا 

عام 1985م.

الخبرة العملية :
للرقابــة والمحاســبة مــن  المركــزي  الجهــاز  لــدى   -
أغســطس 1974م وحتــى نهاية عــام 1976م  وقد 
منــح درجة مدير عــام بقرار رئيــس مجلس الوزراء 

عام 1976م.
- لــدى البنك الصناعي اليمنــي كمدير مالي منذ بداية 
عام 1977م. ثم مدير عام مســاعد للشــئون المالية 
والإداريــة فــي النصف الثاني من عــام 1993م. كما 
عمل كنظير للخبير البريطانــي الموفد من المعونة 
البريطانيــة للبنــك الصناعــي اليمنــي ولمــدة ثمان 

سنوات بجانب وظيفته كمدير مالي للبنك.

محمد علي إسماعيل 
الـمؤيــــد 

ياسين عبد الرحمن 
صلاح المسني
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والتفرقة بين المحاســبة والمراجعة وأيضا أنواع المراجعة وأنواع 
المراجعون وخدمات المراجع وخدمات التأكد أو الضمان والتصديق 
والتأكيد الأخرى وخدمات لا تقدم أي تأكيد أو ضمان وحالة عملية، 
وتقــدم ضمن هذا الفصــل معيار المراجعة المصــري رقم (100) 
العمــل لمعاييــر المراجعة المصريــة وتم اختتــام الفصل بعمل 
تطبيقــات عمليــة في هيئة أســئلة متعددة الاختيــارات حيث بلغ 

عددها خمس تطبيقات.
ويتنــاول الفصــل الثاني / مهنــة المحاســبة والمراجعة حيث 
تعرض للأنواع مكاتب المحاســبة والمراجعة والأنشطة المختلفة 
لتلك المكاتــب وكذالك تعرض لأهم المنظمــات التي تؤثر على 
مهنــة المحاســبة والمراجعة ومعاييــر المراجعــة المقبولة قبولا 
عامــا وتفســيرات تلك المعاييــر  بالإضافة إلى ذلك ،  ســوف يتم 
عــرض معاييــر  المراجعــة الدوليــة ، وكيفية رقابــة الجودة في 
مكاتب المحاســبة والمراجعة ثم تطبيقــات عملية ناهية الفصل 
حول  مهنة المحاســبة والمراجعة وذلك على هيئة أسئلة متعددة 

الاختيارات .
بينمــا تناول الفصــل الثالــث المعاييــر العامــة وبمعنى أدق 
ســوف يتطرق هذا الفصل إلى متطلبات التأهيل العلمي والعملي 
للمراجــع في أمريكا ومصــر، وكيفية تدعيم الاســتقلال الذهني 
للمراجــع، وكيفية الحكم علــى أداء المراجع ومــدى التزامه بأداء 
عمليــة المراجعــة بالعناية المهنيــة الواجبة، ثــم اختتم الفصل 
بعمــل تطبيقات عملية في هيئة أســئلة متعددة الاختيارات حيث 

شملت أربع تطبيقات.
أمــا الفصل الرابــع فقد تعرض إلى بعــض مفاهيم المراجعة 
ألأساســية ويهدف الفصــل إلى تعريــف القارئ ببعــض مفاهيم 
المراجعة الأساســية والتي قد تم تناولها بشــي من التفصيل في 
هذا الفصل ولأن المفاهيم ســوف تعمق فهم القارئ لأي موضوع 
تالي في هذا الكتاب فلقد وجد من المناســب عرض أهم مفاهيم 
المراجعة لذلك ســوف يتنــاول هذا الفصل الإجابــة على كل من 

التساؤلات التالية:
1- ماهدف (أو أهداف) مراجعة القوائم المالية ؟

2- ماهي مسؤوليات المراجع ؟
3- كيف يمكن تقسيم القوائم المالية إلى مجموعات أودورات 

من الحسابات أو العمليات المرتبطة ببعضها؟
4- ماهو خطر المرجعة ؟ وماهي عناصره؟

5- ماهي الخطوات العامة أو المنطقية لأداء عملية المراجعة؟
وأخيراً تم اختتام الفصل بطرح مجموعة من الأســئلة متعددة 
الاختيــارات على شــكل تطبيقــات عملية حمل بعــض المفاهيم 

الخاصة بالمراجعة  الأساسية.
أمــا الفصــل الخامــس والأخير والذي تنــاول أدلــة الثبات في 

المراجعة من خلال الموضوعات التالية:
دور أدلــة الإثبات في المهــن المختلفة وطبيعــة أدلة الإثبات 
فــي المراجعة والقــرارات المتعلقة بأدلة الإثبــات وذلك من خلال 
إجــراءات المراجعــة وحجم العينــة والبنود الواجــب اختيارها في 
المجتمــع وتوقيــت إجــراءات المراجعــة ثــم تنــاول أهميــة أدلة 
الإثبــات فــي المراجعة وأيضا مــدى حجية أدلة الإثبــات والوثوق 
في الدليل وكفاية الدليــل وأنواع أدلة الإثبات المتمثلة في الجرد 

الفعلــي والمصادقــات والفحــص 
ألمســتندي والمراجعــة التحليلية 
والأستفسارمن العميل والمراجعة 
الحسابية والعلاقة بين الخصائص 
المحــددة لمدى الوثــوق في أدلة 

الإثبات وأنواعها...... الخ
بطــرح  الفصــل  اختتــم  ثــم 
متضمنــة  ملاحــق  ثــلاث  عــدد 
بأدلــة  المرتبطــة  المصطلحــات 
المراجعــة  وإجــراءات  الإثبــات 
ونــوع الدليل الناتج عــن إجراءات 
إلــى المعيار  المراجعــة بالإضافة 
رقم8 أدلة الإثبــات في المراجعة 
المصــري  المعهــد  الصــادر عــن 
للمحاســبين والمراجعين والمعيار 
رقم 9 عــن أوراق العمل (التوثيق 
المصــري  المعهــد  الصــادر عــن 
للمحاسبين والمراجعين بالإضافة 
إلى طرح تطبيقــات عملية نهاية 
الفصــل متضمنة أســئلة متعددة 
الاختيارات حــول أدلة الإثبات في 

المراجعة.  
هذا واالله ولي الهداية والتوفيق

 
عرض وتقديم

ناصر ناصر مجلي الحاشدي 
مسئول المكتبة بالجمعية

57
اسم / الكتاب / أساسيات المراجعة مدخل معاصر

اسم / المؤلف / د/ حاتم محمد الشيشيني 
اسم الناشر / المكتبة العصرية للنشر والتوزيع  -  القاهرة 

طبعة 2007م

نبذة مختصرة عن الكتاب :
يقع الكتاب (أساســيات المراجعة مدخل معاصر) في (244) صفحة 
من الحجم المتوســط ويعتبر من المراجع المهمة والحديثة الذي تناول 
أساســيات المراجعــة مدخل معاصر في عالم اليــوم. حيث لازال "علم 

المراجعة"
من أهــم العلــوم الاجتماعية الذي يأتــي مواكبا لعلم المحاســبة 
تأكيداً واستناداً له سواء من النواحي الأكاديمية أو النواحي التطبيقية، 
ولمــا كان علم المحاســبة بطبيعته علم تطبيقي فــان علم المراجعة 
علــم تطبيقــي وتعتبر وظيفة المراجــع الخارجي من أخطــر الوظائف 
الاجتماعيــة حاليــا ســواء على مســتوى المشــروع أو على المســتوى 

القومي.
ويهدف هذا الكتاب إلى تقديم بعض المفاهيم الأساسية للمراجعة، 
بغــرض توضيــح أثر حــدوث التطــورات فــي القوانين والتشــريعات 
وتكنولوجيا الأعمال. فعلى ســبيل المثال، صدر قانون ساربنز–أوكس 
لــي في الولايات المتحدة الأمريكية بســبب إفلاس كبريات الشــركات 
الأمريكيــة مثــل انرون وولردكــم. وهــذا القانون أثر علــى تصرفات 

المراجع، وعلى المفاهيم الأساسية للمراجعة بشكل عام.
علاوة على أن دور المراجع بشــكل عام  هام جداً  حيث يتوافر قدر 

هائل من المعلومات أمام متخذي القرار،
ومن ثم يصبح متخذي القرار في حاجة إلى أداة لانتقاء المعلومات 
الموثوق بها لاستخدامها في اتخاذ القرار، وبالمثل يتوافر للمستثمرين 
وأصحاب المصالح في منشــآت الأعمــال (الدائنين، والحكومة ونقابات 
العمال ومصلحة الضرائب .... وغيرهم) قدر هائل من المعلومات سواء 
المنشــورة في القوائــم المالية أو الموجودة  فــي المواقع الالكترونية  
لمنشــآت الأعمال على شبكة الانترنت. وقد تقوم إدارة منشأة الأعمال 
بإعــداد القوائم المالية  (قائمة المركز المالــي  وقائمة الدخل وقائمة 
التدفقــات النقديــة) وهــن ممكن الخطر. حيــث تقوم بإعــداد قوائم 
مالية  تعكس وجهة نظر وصالح الإدارة. وبالتالي لن يثق مســتخدمي 
المعلومــات في المعلومات الــواردة في القوائم الماليــة. ومن ثم برز 
دور مراجــع القوائم في إعداد مصا حــب للقوائم المالية يعبر فيه عن 
رأيه في مدى عدالة القوائم المالية وتمثيلها الصادق لأحوال المنشــأة 
ويضيف هذا التقرير درجة مــن المصداقية للقوائم المالية، ثم يمكن 
لمتخذي القرارات ومستخدمي القوائم المالية الاعتماد عليها والوثوق 

فيها.
وللتعــرف علــى الموضوعات التــي تناولها هذا المرجع بالدراســة 
والتحليــل والمتعلقــة بأساســيات المراجعة مدخل معاصــر وذلك من 
خلال خمســة فصول حيث تــم التطرق في هذا المرجــع لحالة علمية 
وعملية لكل فصل على حدة حيث تناول الفصل الأول موضوع الطلب 
على المراجعة. حيث شهدت السنوات الأخيرة ازدياد مضطرد في كمية  
المعلومات المتاحة لمتخذي القرار من خلال القوائم المالية المنشورة 
حيث تطرق هذا الفصل إلى أسباب خطر المعلومات وتخفيض خطرها 
وتعريــف المراجعة بأنهــا عملية تجميع وتقويم أدلــة الإثبات وتحديد 
وإعــداد التقارير عن مــدى التوافق بيــن المعلومــات ومعايير محددة 
مقدماً. ويجب أن تتم عملية المراجعة بواســطة شــخص فني مستقل  

محاســـــب  كل  علــى  يجــب  أ- 
قانوني مرخص له بمزاولة المهنة 
أن يتقــدم خلال مــدة ثلاثين يوماً 
من تاريــخ إنتهاء الترخيص بطلب 
تجديــد الرخصة الممنــوح له وفقاً 
للقواعــد والإجــراءات التــي تبينها 

اللائحة.

تدقيــق  شــركات  علــى  ب- 
تتقــدم  أن  الحســابات  ومراجعــة 
ســنوياً بطلــب بتجديــد الرخصــة 
الممنــوح لهــا وذلك خــلال ثلاثين 
يوماً مــن تاريخ إنتهــاء الترخيص 
وفقــاً للقواعــد والإجــراءات التــي 

تبينها اللائحة.

ج- تقوم الوزارة خلال شهر يناير 
من كل عام بإعداد كشف يتضمن 
القانونييــن  المحاســبين  أســماء 
الذين جــددت تراخيصهــم وتقوم 
بنشــر ذلــك الكشــف فــي إحــدى 
الصحــف الرســمية اليومية ولمدة 

ثلاثة أيام متتالية.

من قانون المهنة
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والتفرقة بين المحاســبة والمراجعة وأيضا أنواع المراجعة وأنواع 
المراجعون وخدمات المراجع وخدمات التأكد أو الضمان والتصديق 
والتأكيد الأخرى وخدمات لا تقدم أي تأكيد أو ضمان وحالة عملية، 
وتقــدم ضمن هذا الفصــل معيار المراجعة المصــري رقم (100) 
العمــل لمعاييــر المراجعة المصريــة وتم اختتــام الفصل بعمل 
تطبيقــات عمليــة في هيئة أســئلة متعددة الاختيــارات حيث بلغ 

عددها خمس تطبيقات.
ويتنــاول الفصــل الثاني / مهنــة المحاســبة والمراجعة حيث 
تعرض للأنواع مكاتب المحاســبة والمراجعة والأنشطة المختلفة 
لتلك المكاتــب وكذالك تعرض لأهم المنظمــات التي تؤثر على 
مهنــة المحاســبة والمراجعة ومعاييــر المراجعــة المقبولة قبولا 
عامــا وتفســيرات تلك المعاييــر  بالإضافة إلى ذلك ،  ســوف يتم 
عــرض معاييــر  المراجعــة الدوليــة ، وكيفية رقابــة الجودة في 
مكاتب المحاســبة والمراجعة ثم تطبيقــات عملية ناهية الفصل 
حول  مهنة المحاســبة والمراجعة وذلك على هيئة أسئلة متعددة 

الاختيارات .
بينمــا تناول الفصــل الثالــث المعاييــر العامــة وبمعنى أدق 
ســوف يتطرق هذا الفصل إلى متطلبات التأهيل العلمي والعملي 
للمراجــع في أمريكا ومصــر، وكيفية تدعيم الاســتقلال الذهني 
للمراجــع، وكيفية الحكم علــى أداء المراجع ومــدى التزامه بأداء 
عمليــة المراجعــة بالعناية المهنيــة الواجبة، ثــم اختتم الفصل 
بعمــل تطبيقات عملية في هيئة أســئلة متعددة الاختيارات حيث 

شملت أربع تطبيقات.
أمــا الفصل الرابــع فقد تعرض إلى بعــض مفاهيم المراجعة 
ألأساســية ويهدف الفصــل إلى تعريــف القارئ ببعــض مفاهيم 
المراجعة الأساســية والتي قد تم تناولها بشــي من التفصيل في 
هذا الفصل ولأن المفاهيم ســوف تعمق فهم القارئ لأي موضوع 
تالي في هذا الكتاب فلقد وجد من المناســب عرض أهم مفاهيم 
المراجعة لذلك ســوف يتنــاول هذا الفصل الإجابــة على كل من 

التساؤلات التالية:
1- ماهدف (أو أهداف) مراجعة القوائم المالية ؟

2- ماهي مسؤوليات المراجع ؟
3- كيف يمكن تقسيم القوائم المالية إلى مجموعات أودورات 

من الحسابات أو العمليات المرتبطة ببعضها؟
4- ماهو خطر المرجعة ؟ وماهي عناصره؟

5- ماهي الخطوات العامة أو المنطقية لأداء عملية المراجعة؟
وأخيراً تم اختتام الفصل بطرح مجموعة من الأســئلة متعددة 
الاختيــارات على شــكل تطبيقــات عملية حمل بعــض المفاهيم 

الخاصة بالمراجعة  الأساسية.
أمــا الفصــل الخامــس والأخير والذي تنــاول أدلــة الثبات في 

المراجعة من خلال الموضوعات التالية:
دور أدلــة الإثبات في المهــن المختلفة وطبيعــة أدلة الإثبات 
فــي المراجعة والقــرارات المتعلقة بأدلة الإثبــات وذلك من خلال 
إجــراءات المراجعــة وحجم العينــة والبنود الواجــب اختيارها في 
المجتمــع وتوقيــت إجــراءات المراجعــة ثــم تنــاول أهميــة أدلة 
الإثبــات فــي المراجعة وأيضا مــدى حجية أدلة الإثبــات والوثوق 
في الدليل وكفاية الدليــل وأنواع أدلة الإثبات المتمثلة في الجرد 

الفعلــي والمصادقــات والفحــص 
ألمســتندي والمراجعــة التحليلية 
والأستفسارمن العميل والمراجعة 
الحسابية والعلاقة بين الخصائص 
المحــددة لمدى الوثــوق في أدلة 

الإثبات وأنواعها...... الخ
بطــرح  الفصــل  اختتــم  ثــم 
متضمنــة  ملاحــق  ثــلاث  عــدد 
بأدلــة  المرتبطــة  المصطلحــات 
المراجعــة  وإجــراءات  الإثبــات 
ونــوع الدليل الناتج عــن إجراءات 
إلــى المعيار  المراجعــة بالإضافة 
رقم8 أدلة الإثبــات في المراجعة 
المصــري  المعهــد  الصــادر عــن 
للمحاســبين والمراجعين والمعيار 
رقم 9 عــن أوراق العمل (التوثيق 
المصــري  المعهــد  الصــادر عــن 
للمحاسبين والمراجعين بالإضافة 
إلى طرح تطبيقــات عملية نهاية 
الفصــل متضمنة أســئلة متعددة 
الاختيارات حــول أدلة الإثبات في 

المراجعة.  
هذا واالله ولي الهداية والتوفيق

 
عرض وتقديم

ناصر ناصر مجلي الحاشدي 
مسئول المكتبة بالجمعية
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